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 الشكر و التقدير
  

  نشكر االله العلي القدير و نحمده على توفيقه بإتمام هذه الأطروحة.                      

  

  إعترافا مني لأهل الفضل نتقدم بخالص الشكر و التقدير إلى كل من :                    

  

 الأستاذ الدكتور المشرف زهدور السهلي الذي صبر علينا طيلة إشرافه                           

  كان نعم الموجه و المرشد ، فله مني كل التقدير و جزيل الشكر و العرفان.                  

  

م قبلوا دراسة هذا البحث                    لأعضاء لجنة المناقشة الذين بالرغم من إنشغالا

 .جعلهم نورا ينير درب كل طالب علماالله و  همو  مناقشته ، فجزاء                 
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  الإهــــــــــــــــــــداء                     
  

  ني أثناء إنجاز هذه    ساعد يالذالكريم  أبيأهدي هذا العمل إلى                 

  شجعني على حب البحث العلمي.الرسالة و                          

  

  وهبتني الحياة و الأمل و مازالت تقدم لي يد العون. إلى أمي الحنونة التي                

                

  إلى من رافقاني بدعائهما والدي زوجي.                

  

  إلى من دفعني في بحثي و كان لي خير أنيس زوجي.                

  

  إلى إخوتي حفظهم االله بلطفه.                 

  

                  إلى الملائكة التي تنير رحاب البيت أولادي حماهم االله.                 
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  : راتــــــــــــــــة المختصـــــــــــــقائم

  

  : باللغة العربية 

  

  ...........الجريدة الرسمية........................................ج.ر .............................

  صفحة.ص ....................................................................................... 

 

En langue française : 

 

Art …………………………………………………………………… ………….……. Article. 

C.assur.fr ………………………...Code des assurances français. 

C.civ.fr…………………………...Code civil français. 

C. constr et habit .fr ……………...Code de la construction  et de l’habitation français.  

éd…………………………………édition. 

FGCMPI ………………………… fonds de garantie et de caution mutuelle de l’activité de    

                                                        promotion immobilière. 

gaz.pal ……………………………gazette du palais. 

Idem ……………………………… ici même .  

JORF……………………………... journal officiel de la république française. 

LGDJ ……………………………. Librairie général de droit et de jurisprudence. 

N° ………………………………...numéro. 

Op.cit……………………………..ouvrage précité. 

p………………………………..…page. 

R.D.I …………………………… . revue de droit immobilier. 

R.T.D.civ …………………………revue trimestrielle de droit civil. 

R.T.D.com ………………………..revue trimestrielle de droit commercial. 

Tri.civ …………………………….tribunal civil. 
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  : مــقـــــــدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةال
  فإنعار المرتفعة و عدم ضبط السوق ، إن إكتساب سكن له أهمية كبيرة في حياة الفرد، لكن أمام الأس     

  الضرورية.من تلبية هذه الحاجة الإنسانية و لا يتمكن في الغالب و حتى متوسط أالفرد الذي له دخل ضعيف 

أدت إلى ظهور تشريع يسمح للخواص  ،ن تلبية هذه الحاجة التي تتزايد بإستمرارمإمكانية الدولة عدم      

شاط من طرف المؤسسات ممارسة نشاط الترقية العقارية المتعلقة ببناء سكنات و التخلي تدريجيا عن هذا النب

  .العمومية

 07-86بيعها هو القانون رقمطرف الخواص بغرض أول تشريع نص على إمكانية بناء بنايات من      

و مجموعات سكنية بصفة أساسية أبناء عمارات كانت تستهدف الترقية العقارية ، و 1المتعلق بالترقية العقارية

  .الطابع المهني و التجاري  تشمل المحلات ذات ةثانويبصفة و 

لم يكن لكن في ظل هذا التشريع  2البناء وفق دفتر شروط تقدمه المصالح المؤهلة بالبلدية  يتم إنجازكان     

  عقد البيع على التصاميم متواجدا بل نص فقط على عقد حفظ الحق.

المؤرخ  03-93هو المرسوم التشريعي رقم عقد البيع على التصاميم  نص علىجزائري أول تشريع        

من منه ، حاول المشرع الجزائري  30بموجب المادة  07-86لغى القانون رقم ، الذي أ01/03/19933في 

ثمن العقار لدفع بالتقسيط الن بموجبه المشتري تسهيل تحقيق هدف إقتناء سكن عن طريق عقد يتمكّ خلاله 

بالأموال التي يدفعها المشترون بالتقسيط  جزء منهايتم بناء هذه السكنات أو بل س قبل بنائهه ، ئالمراد شرا

       .فوق أرض يمتلكها المرقي العقاري هذه البنايات تبنى .ي يقوم بها مرقي عقاريتشغال الموازاة مع تقدم الأ

  .Le contrat de vente sur planعلى التصاميم الجزائري عقد البيعهذا العقد سماه المشرع       

                                                 
 .035ص. ، 10العدد ،1986مارس  05 .المتعلق بالترقية العقارية. ج.ر 1986مارس  04المؤرخ في  07- 86القانون  1
 (الملغى). 06-86من القانون رقم  11و المادة  2طبقا للمادة  2
  .4، ص.14، العدد.1993مارس 3. ، يتعلق بالنشاط العقاري ، ج.ر 1993مارس  01، المؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي رقم  3
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السبب ف  في طور الإنشاء التي كانتمبنية بعد أو الغير شراء هذه العقارات على أقبل المواطنون        

ن بالتقسيط موازاة مع تقدم الأشغال مإمكانية دفع الث والسكنات ههذا النوع من  علىالرئيسي لكثرة الطلب 

  عوض دفع كامل الثمن مرة واحدة.     

 بعقد البيع في طور الإنجاز على هذا العقد و سماهالمشرع الفرنسي المشرع الجزائري في النص  سبق      

le contrat de vente en état futur d’achèvement  ، عقود  لم تكن 03/01/1967قبل تاريخ

ب في عقد صّ تبناية لم يتم انشائها بعد  ت عملية بيع ، و كانفرنسيي تشريع أالبيع على التصاميم موضوع 

لانجاز  ول ، يبرم عقد وكالة مع المشتريعقاري بل كان للبائع صفة المقاوكالة ، و لم يكن هناك مرقي 

و مفادها أن تتضمن  Grenobleبعد إتمام البناية ، كانت تسمى هذه التقنية بتقنية   اه ملكيتهبنايات تؤول ل

لة مع مقاول لإنجاز بناية مجموعة من الأشخاص يشترون على الشيوع قطعة أرض و يبرمون عقد وكا

 .4لجزء منها كشقة مثلا  اكل مشتري يصبح مالكو ، جماعية

في بيع البنايات  يأ ،في هذا المجالمستعملا عقد الوكالة  ولى لم يصبحبعد نهاية الحرب العالمية الأ      

    d’attribution société تأسيس شركة، بل أصبحت تستعمل تقنية اخرى تتمثل في في طور الانجاز

طرف المرقي العقاري مع  تأسيس شركة من ولىة الأمرحلال، يتم في  ينمرحلت علىه التقنية القانونية تقوم هذو 

 حصص هذه تباع ة الثانيةمرحلالأما في ينة .نجاز بناية معّ إل في موضوع هذه الشركة يتمث ، مستثمرون

  العقاري.نجازها من طرف المرقي إالتي سيتم  اتالشركة لمشترين هذه البناي

يضا أكن تقنية لاعداد هذه البنايات،  لكن هذه التقنية تعتبر وسيلة لبيع البنايات في طور الانجاز و لم ت     

ه الشركة عبارة يصبح شركاء هذتمام البناية إهم للمشترين قبل صحصلمستثمرون و المرقي العقاري ا بيع عند

   .نشاط البناء و الترقية العقارية راية عند ةيأعن خواص ليس لهم 

                                                 
4  Cyrille zimmer, les garanties de bonne fin d’achevement dans les ventes en etat futur d’achevement garanties 

réelles ou garanties virtuelles ?. theses de doctorat, université pantheon- assas ( parisII), 2003, p.17. 
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بقي  لو تكون أقل إتقان مخالفةنجاز البناية بطريقة إبيع المرقي العقاري حصصه سيقوم بي عندماو غالبا     

  .5نهاء الاشغالإحيانا بعد بيعه لحصصه يختفي دون أو في هذه الشركة ،  اشريك

تجربة في  وأكفاءة  ةيأنه ليس لهم أتمام هذه البنايات مع إشكالية إمام أيصبح الشركاء ( المشترون)       

 6المساكن  لهم مهمة إنجاز هذه  تثم صار هذه الحصص بهدف إقتناء مساكن  هذا الميدان ، إذ أنهم إشتروا

شركاء تمويل أشغال البناء يتم من طرف الشركاء ( المشترون) برفع رأس مال هذه الشركة ، لكن الكما أن   

خاصة  ،شغال البناءأام بموال اللازمة للقيي بند يلزمهم بتقديم الأألا يوجد و غير ملزمون بالقيام بذلك هم 

وق موال فهذه الأإضافة غالبا ما يرفض الشركاء  ،ءشغال البناأللقيام ب ضروريةضافية إمصاريف  وجود عند

 يبقىشغال البناء و أتوقف ينتج لشركاء دفع هذه المبالغ بسبب رفض أقلية اف الثمن المتفق عليه في البداية

  . 7المشروع غير كامل الانجاز 

بالمئة  90، إذ أن من القرن الماضيلكن رغم عيوب هذه التقنية ، كانت تستعمل كثيرا خلال الثلاثينات      

تأسيس شركة أو شراء حصص  من البنايات الجماعية بفرنسا كانت تنجز بهذه التقنية القانونية المتمثلة في 

المشتري من عداد قواعد لحماية تدخل المشرع الفرنسي لإأدى إلى هذا الإستعمال الكبير لهذه التقنية ،فيها 

   .8لم يمنع من إستعمال هذه التقنيةلكنه علاه و أهذه العيوب المذكورة 

ون) م الشركاء ( المشتر الز على إ تنص المادة الثانية منهالذي  28/06/1938 المؤرخ في قانونالصدر ثم    

نجاز المشروع موضوع الشركة حتى و لو كانت هذه المبالغ غير متفق عليها على تقديم الاموال اللازمة لإ

في البداية أي عند شراء حصصهم من المستثمرين و المرقي العقاري و ذلك بغرض ضمان الانهاء الكامل 

  .9لاشغال البناء

                                                 
5 Cyrille zimmer, op.cit, p.18. 
6 jean bernard auby – hugues periet marquet, droit de l’urbanisme et de la construction . LGDJ,2017,France, p. 39. 
7 Cyrille zimmer, op.cit, p. 19. 
8 Congrés des notaires de France, n° 93 , l’investissement immobilier. Strasbourg, 1997, p. 137. 
9  Droit immobilier , collection LAMY. 1994, n° 2250. 
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مسكن، مع وجود شركاء  إقتناء هووحيد  هدف لهالذي  الشريك كفي لحمايةلكن هذه المادة القانونية لم ت     

كون هدفها تجارة ي، إذ أن هذه التقنية  10المساكن ريدون تحقيق ربح من خلال بيع هذهيإلى جانبه، آخرون 

 ماعية في فترة لاحقة عندما يقومالبناية الجنجاز د تكوين الشركة ، و تصبح تقنية لإبنايات جماعية عنفي 

 المقتنون بشراء حصص هذه الشركة لاكتساب بناية لم يتم انجازها بعد.

المرقي العقاري يقوم بابرام أنّ شغال من طرف البنوك ، إذ نهاء الكامل للأظهر ضمان الإ فيما بعد     

 إلتزامظهر ضمان آخر يتمثل في  بعد ذلك و11شغالتمويل كامل الأل اصبح ضامنيي ذتفاقية مع البنك الإ

لم تباع في  شغال إذابيع على التصاميم ، بعد نهاية الأبشراء المساكن موضوع عقد ال و مؤسسة ماليةأبنك 

 .12ضمان الردبهذا الضمان  سمي  ،نجازهاإفترة 

نص الذي يتعلق بقانون الضرائب الفرنسي  15/03/1963المؤرخ في  254- 63صدر قانون رقم  ثم    

بالمئة بالنسبة  11.11 من تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة تقدر بي العقاري ستفادة المرقإعلى 

  لم ينتهي من انجازها. بنياتبالمئة إذا تعلقت ب 13.63 نسبة عوض الكاملة الإنجازللبنايات 

الفرنسي ول مرة في القانون الذي نص لأ 09/07/1963المؤرخ في  678- 63صدر المرسوم رقم و    

نطلاق لصدور إكانت نقطة  ، هذهي العقاريغال من طرف المرقشنهاء الكامل للأعلى الضمانات المالية للإ

تمام إقبل يطار قانوني متعلق بالبنايات التي تباع إالذي نص على  03/01/1967مؤرخ في القانون ال

بموجب القانون عدل ،الذي و بيع بناية على أجل أم مر بعقد البيع على التصامينجازها سواء تعلق الأإ

  المتعلق بقانون السكن و التعمير . 07/07/1967الصادر بتاريخ 

فرنسي ،يعد عقد البيع على التصاميم من حيث تنظيمه القانوني لمقارنة مع ما نص عليه المشرع البا      

المتعلق  1986مارس  04المؤرخ في  07- 86رقم ول مرة بموجب القانون لأبيعا حديثا في الجزائر، إذ نظم 

                                                 
10 Cyrille zimmer, op.cit, p. 21. 
11 Cyrille zimmer, op.cit, p.22. 
12 M.Lancereau, les garanties d’achèvement et de remboursement dans la vente d’immeuble a construire. gaz.pal, 
1968, p.58. 
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مارس  01المتعلق بالنشاط العقاري المؤرخ في  03-93، ثم بموجب المرسوم التشريعي رقم ةبالترقية العقاري

رقم ق ذكره، ثم بموجب القانون بلساقانون الترقية العقارية ا ىألغ وذكر لأول مرة هذا العقد الذي  1993

  .201113فبراير  17المنظمة لنشاط الترقية العقارية المؤرخ في المحدد للقواعد  11-04

و للمقتني  اميم تحقق فائدة للمرقي العقاريونية المتمثلة في عقد البيع على التصنإن هذه الوسيلة القا       

نزاعات تتعلق في كثير الأحيان الناحية التطبيقية لا تخلو من مخاطر و من في نفس الوقت ، لكنها من 

لشكل أو بدفع الثمن أو في ترك المرقي العقاري أشغال البناء دون إنهائها بالرغم من دفع الثمن من طرف با

  المقتني .

ت تهدف أدخل عدة تعديلا، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  الذي 04-11القانون رقم     

لمهنة مع ة المرقي العقاري، نظم أخلاقيات هذه التحاق بمهنحماية المقتني ، شدد هذا القانون شروط الإإلى 

  ضافية . إإدراج ضمانات و حمايات 

عدة  وجوديظهر  نصوص عليها في التشريع الجزائري الم ،لى القواعد المتعلقة بهذا العقدبالنظر إ    

بالمقارنة موضوع البحث يكون فما نص عليه التشريع الفرنسي ، لهذا السبب لختلافات بعض الإتشابهات و 

سابقا في  بما أن النصوص المتعلقة بهذا العقد ظهرت رع الجزائري و المشرع الفرنسي ،مع مانص عليه المش

نحاول ، في الجزائرستعمل هذا العقد قبل ما يالفرنسي القضاء  مأماعدة نزاعات طرحت  فرنسا و بالتالي

  لات المطروحة الآن أمام القضاء الجزائري .لحل الإشكا ينإستغلال ما توصل إليه القضاء و الفقه الفرنسي

المنظمة في ضبط أحكام هذا العقد القانونية إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري من خلال النصوص ف      

  ؟ مقارنة بالنصوص الفرنسية 

                                                 
 .4ص.، 14، العدد. 2011مارس  06. ج.ر  13
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تم الإعتماد على المنهج الوصفي و التحليلي لكل الأحكام و القواعد  ليةجة هذه الإشكالأجل معامن         

التي وجدت في نصوص خاصة أم الموجودة في النصوص  قة بعقد البيع على التصاميم سواءالقانونية المتعل

  العامة ، كما تم الإعتماد على المنهج المقارن بين ما نص عليه المشرع الجزائري و المشرع الفرنسي .

  لى بابين :إ البحثم قسي كما      

   .الفرنسي م في القانون الجزائري و القانونحكام العامة لعقد البيع على التصاميالأ :الباب الاول         

  .بس به تمفهوم عقد البيع على التصاميم مع تمييزه عن باقي العقود التي تل:  الأولالفصل        

   الشروط الواجب توافرها لإبرام ى التصاميم ، أي ما هي الأركان و البيع عل تكوين عقد:  الفصل الثاني       

  هذا العقد.                       

       .القانون الفرنسيالجزائري و  الباب الثاني : الآثار المترتبة عن عقد البيع على التصاميم في القانون       

  .إلتزامات المقتنيالعقاري و مرقي إلتزامات كلا المتعاقدين ، أي إلتزامات ال :ول الأ فصلال       

  عد إبرامه عقد بيع على التصاميم.بأمينات المفروضة لحماية المقتني الضمانات و الت :الفصل الثاني        

الإقتراحات  مع ذكر بعض مجموعة من النتائج و الإنتقاداتلأما الخاتمة تكون عبارة عن حوصلة         

  المتوصل إليها بعد معالجة الموضوع.
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  الأحكام العامة لعقد البيع على التصاميم و تكوينه في القانون الجزائري:  الباب الأول

  . و القانون الفرنسي

  

في القانون ما جاء به المشرع الجزائري  لمن خلا  تعريفهعلى التصاميم أولا دراسة عقد البيع  قتضيت      

المشرع  المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية ، بالمقارنة مع النصوص التي أتى بها  04-11رقم 

لكي يتم  طبيعته القانونيةتحديد ثم يجب  ،ما جاء به الفقه بالإشارة إلى و  في قانونه المدني  الفرنسي

  .في الفصل الأول ،هعض العقود التي تشبهبتمييزه عن و   خصائصه إستخلاص

، فلا بد من دراسة الأركان الموضوعية  ر كي ينعقد هذا العقدفّ ن تتو أكباقي العقود له أركان يجب  فهو     

و الأركان الشكلية الواجب توافرها ، و دراسة الشروط اللازمة لإنعقاد هذا العقد ، طبقا لما جاء في القانون 

  و هذا ما سنراه في الفصل الثاني من هذا الباب.الجزائري و ما جاء في القانون الفرنسي 

  

 .ماهية عقد البيع على التصاميم و تمييزه عن باقي العقود:  الفصل الأول

المبحث حتى نتمكن من معرفة ما المقصود بعقد البيع على التصاميم سيتضمن هذا الفصل مبحثين :    

المبحث الثاني أما  ،القانون الجزائري و الفرنسيم في مفهوم عقد البيع على التصاميالأول يحمل عنوان 

  تمييز عقد البيع بناء على التصاميم عن باقي العقود التي تشبهه . يتضمن 
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  .مفهوم عقد البيع على التصاميم:  المبحث الأول

العقد في ظل القانون الجزائري  لتحديد ماهية عقد البيع على التصاميم يقتضي الوقوف عند تعريف هذا    

    القانون الفرنسي مع تبيان طبيعته القانونية ( المطلب الأول ) ثم تحديد خصائصه ( المطلب الثاني ) .و 

  .تعريف عقد البيع على التصاميم و تحديد طبيعته القانونية:  المطلب الأول

، يجب الرجوع إلى ما نص عليه المشرع الجزائري يف شامل لعقد البيع على التصاميمللوصول إلى تعر       

  التعريفات التي أتى بها الفقه . علىو المشرع الفرنسي في النصوص الخاصة مع الوقوف 

  .تعريف عقد البيع على التصاميم:  الفرع الأول

المتعلق  03-93التشريعي رقم إن المشرع الجزائري لم يعرف عقد البيع على التصاميم في المرسوم       

منه على  28الذي نص في المادة  04-11تاركا ذلك للفقه إلى غاية صدور القانون رقم بالنشاط العقاري 

أن: " عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء، هو العقد الذي 

المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع  يتضمن و يكرس تحويل حقوق الأرض و ملكية البنايات من طرف

  تقدم الأشغال . و في المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الإنجاز .".

من القانون  3-1602في المادة  عقار في طور الإنشاءعرف عقد بيع فقد  لمشرع الفرنسياأما         

ائع بأن ينقل للمشتري حقوقه على الأرض و ملكية المدني الفرنسي على أنه كل عقد يلتزم بمقتضاه الب

 .14المباني المقامة عليها بمجرد الإنتهاء منها، في حين يلتزم المشتري بدفع الثمن حسب تقدم الأشغال 

     في ريف لعقد البيع على التصاميم، نستخلص أنه ورد نفس التعينمن خلال قراءة النص       

إنه عقد منشأ لإلتزام بنقل ملكية لى الآثار المترتبة عن هذا العقد، أساسا ع نصهذا التعريف يف ،التشريعين

                                                 
. fr : la vente  en l’état future d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur  transfère 3.C.civ-1601Art. 14

immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes  les ouvrages à 
venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et a mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le 
prix à mesure de l’avancement des travaux .  
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، مقابل دفع الثمن المتفق عليه 15ذات الإستعمال السكني أو التجاري أو المهني أو الحرفي  البناياتو الأرض 

  للمرقي العقاري أي البائع ، و ذلك موازاة مع تقدم الأشغال.

، يلتزم د بعدع الذي يقع على عقار لم يشيّ ذلك البيعلى أنه :  على التصاميم  عقد البيع عرف الفقه        

الإلتزام بنقل الملكية للمشتري ، هذه الطريقة تسمح للمشيد بالحصول على  معالبائع بمقتضاه بالإنجاز 

  .16، و ذلك ببيع العقار قبل و أثناء إنجازهي تساعده على جمع رأسمال المشروعالسيولة المالية الت

عقد رسمي يقع على عقار في طور الإنجاز ، بشرط تقديم الضمانات التقنية و المالية الكافية من  هأو أن    

، و تسليمها يد البناية في الأجل المتفق عليهطرف المتعامل في الترقية العقارية بصفته البائع، الذي يلتزم بتشي

المطابقة لقواعد البناء و التعمير ، و في المقابل يلتزم للمستفيد بصفته المشتري بالمواصفات المتفق عليها و 

، و تحدد م الإنجاز المخصومة من ثمن البيعالمشتري بدفع التسبيقات و الدفعات المجزأة على مراحل تقد

  .  17قيمتها و طريقة و آجال دفعها بالإتفاق 

 ة قبل تشييدها مع ضرورة نقل ملكيتهاأو أنه ذلك العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري ببيع بناي       

  . 18، و في المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن على أقساطوقت إبرام العقد أي قبل الإنجاز

  من خلال هذه التعاريف نستخلص وجود أربع عناصر أساسية، تتمثل في:     

العنصر الاول : هو عملية البيع للبناية التي لم تشيد بعد أو أنها في طور الإنجاز كمثال شروع المرقي  -

الثمن من طرف المكتتب مع نقل ملكيتها مقابل دفع في الأشغال الأولية ، كإنجاز الأساسات ،العقاري 

 .19موزاة مع تقدم الأشغالالبنايات على و رض التي سيشيد فوقها البناية ، نقل الملكية تكون على الأو 

                                                 
 المتعلق بالترقية العقارية . 04-11من القانون رقم  3طبقا للمادة  15
كلية الحقوق و العلوم  –مجلة الحقوق و الحريات  .11/04ى التصاميم وفقا للقانون زرارة عواطف، إلتزامات المرقي العقاري في عقد البيع بناء عل 16

                                     .88ص. ،2013 ،جامعة محمد خيضر بسكرة -السياسية
 .74ص.  ،2011الجزائر، ،دار الهدى .بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية 17
ورقلة  ، احبجامعة قاصدي مر  ، 2006فيفري  8و  7الملتقى الدولي حول الترقية العقارية يومي  .تقدير تقنية البيع على التصاميمنوارة حمليل،  18

 .100.ص ،الجزائر
19 Michel dagot, la vente d’immeuble a construire. itec droit, france,1984, p.43. 
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قيام بأشغال االبناء لغرض تحقيق البناية المتفق بالالمرقي العقاري لتزام إني  : يتمثل في العنصر الثا  -

 . عليها في العقد

تحديد البناية أو جزء البناية محل العقد، تكون كل مواصفاته خاصة التقنية  يتمثل في  :العنصر الثالث  -

 من العقد.منها محددة ض

 .20البناءأشغال للقيام ب ةالمحدد مدةال يتمثل في :خيرأما العنصر الأ  -

   ع، لكنإن التعريف المقدم من طرف المشرع الجزائري و المشرع الفرنسي يوصف هذا العقد بعقد بي     

ذلك بإنجازها و  يلتزم المرقي العقاريو  التعاقدغير موجودة وقت أو جزء بناية محل هذا العقد يتمثل في بناية 

يلتزم به هذه العلاقة يسمى بالبائع حتى و أن الالتزام بالبناء عادة لا  ن فيمديفي آجال محددة ، بالتالي ال

بأثر طراف عقد البيع هو عقد يحول حقوق الأكما أن ، المتعاقد معه المقاوليقوم بهذه الأشغال  البائع بل

  لتزامات لاحقة لابرام العقد. إن عقد البيع يرتب أحتى و لو  يور ف

( المرقي  عيعرف عقد البيع على التصاميم على أنه عقد يلتزم بمقتضاه البائبناءا على ما سبق       

لثمن من طرف المشتري( المقتني) العقاري) بنقل ملكية الارض و البنايات مع تقدم الاشغال مقابل دفع ا

  ذلك في آجال محددة.و 

  .عقد البيع على التصاميمطبيعة : الفرع الثاني

 رفة هل هذا العقد تجاري ام مدني معليع على التصاميم أهمية بالغة، لعقد الب ةلتحديد الطبيعة القانوني      

أهمية  اطبيعة العقد لهأنّ يمكن معرفة الجهة القضائية المختصة في حالة وجود نزاع بين الطرفين، كما 

من القانون المدني الجزائري على أنه في غير المواد التجاري إذا  333نصت المادة بالغة في مجال الإثبات، 

ثبات كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإأو  دينار جزائري 100.000على كان التصرف القانوني تزيد قيمته 

  غير ذلك .بأو إنقضائه ما لم يوجد نص يقضي  بالشهود في وجوده

                                                 
20 Repertoire de droit civil , la vente d’immeuble a construire.2 eme éd. tome VIII, mise a jour 1988, Dalloz, France, 
p.01 .( warant agricole – baraton hiefinger, vente d’immeuble a construire.).     
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و كانت أدج 100.000لتزام عن المجال المدني كلما زادت قيمة الإثبات في لإإذن هذه المادة تقيد ا     

نة أو القرائن بيحرية الإثبات إذ تجوز العلى المشرع  نصأما في المسائل التجارية فقد ،  قيمته غير محددة

  . 21لتزام التجاري المراد إثباته مهما كانت قيمة الإ

وراق حتجاج بالأيجوز الإ إذ، قانون التجاري الجزائريمن ال 30ما يؤكد ذلك ما جاء في نص المادة     

  العرفية في المسائل التجارية على الغير حتى و لو لم تكن ثابتة التاريخ .

المشرع الفرنسي كل العمليات المتعلقة بالوساطة في المجال العقاري خاصة الوساطة في البيع  عتبرإ     

  .13/07/1967المؤرخ في  536-67م أنها عمليات تجارية، ضمن القانون رق

شخاص المنصوص عليهم ليات التي تقوم بها الهيئات و الأأما المشرع الجزائري كان يعتبر كل العم      

 و التي تنصب على بناء عمارات مخصصة للإستعمال السكني أو المهني لإعادة بيعها 6في المادة 

في ظل القانون رقم ، عمال مدنية ام تجاريةأعقارية دون تحديد طبيعتها هل هي تأجيرها هي أعمال ترقية أو 

أيضا  العقاري ممنوحا للجماعات المحلية، الهيئات العموميةنشاط الترقية كان  22السابق الذكر 86-07

 معنويين الخاضعين للقانون الخاص على الأشخاص المنع هذا القانون  لكنّ  ،للخواص عند البناء لنفسهم

  .23المتمتعين بصفة التاجر شكلا ممارسة نشاط الترقية العقاريةو 

من  544إذن شركة من القانون الخاص لها شكل من الأشكال المنصوص عليها في نص المادة        

و لو كان موضوعها  طات تتعلق بالترقية العقارية حتىالقانون التجاري الجزائري لم يسمح لها بالقيام بنشا

  . 24مدنيا

                                                 
 .65ص.  ،2011 الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية .ضيل، القانون التجاري الجزائري( الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري) و نادية ف  21
 .( الملغى) المتعلق بالترقية العقارية 07-86من القانون رقم  3طبقا للمادة  22
 .( الملغى)07-86من القانون رقم  13و  6طبقا للمادة  23
 .104ص.  ، 2003الجزائر،  ،ن خلدون للنشربإ .فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري 24
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قية العقارية في التر  المتعلق بالترقية العقارية، أصبح المتعامل 03- 93التشريعي رقم بصدور المرسوم        

ية هلعمال التجارية، أي الأالشروط اللازمة لممارسة الأفيه ر فّ و تتأنّ ، و لا بد من يكتسب صفة التاجر

  .25بهذه العمليات بصفة إعتيادية القانونية اللازمة، لأنه يقوم

نه تعد أعمالا تجارية بحكم غرضها كل النشطات التوسيطية في أعلى التشريعي فنص هذا المرسوم      

  .26الميدان العقاري لا سيما بيع الاملاك العقارية

، إذا قامت  هن الشركات المدنية العقارية تخضع لأحكامأعلى التشريعي لكن نص هذا المرسوم       

  .27بنشاطات عقارية ليس الغرض منها توفير الحاجات الخاصة لأعضائها

، أصبح هناك شرط الحصول على الإعتماد المتعلق بالترقية العقارية 04-11بعد صدور القانون رقم       

بعد الحصول على الإعتماد يلتزم صاحب فيما من طرف المرقي العقاري لكي يمارس نشاطات عقارية 

و بالتالي يصبح له صفة التاجر في كل لازمة للقيد في السجل التجاري الإعتماد بالقيام بجميع الإجراءات ال

إستثناء في هذا القانون يتعلق بالشركات المدنية  أي ، و لم يرد  اأو معنويٌ  اطبيعيٌ  االأحوال سواءا كان شخصٌ 

  .28أي هذه الاخيرة لا يمكن أن تزاول نشاط الترقية العقارية

ه إذ ل عندما يقوم ببيع بنايات بناءا على تصاميم ، يعتبر عملا تجاريا بالنسبة إليه،لمرقي العقاري إذن ا      

  .ضمن نشاطه التجاري صفة التاجر و هذا البيع يدخل

  

  

  

                                                 
 .( الملغى) 03-93وم التشريعي رقم من المرس 4،5،6طبقا للمادة  25
 .( الملغى) 03-93من المرسوم التشريعي  4طبقا للمادة  26
 .(الملغى) 03-93من المرسوم التشريعي  5طبقا للمادة  27
  ، الذي يحدد كيفيات منح الإعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري 2012فبراير  20المؤرخ في  ،84-12من المرسوم التنفيذي رقم  17بقا للمادة ط 28

 . 6ص. ، 11العدد  ، 2012فبراير 26. و كذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقارين ، ج.ر 
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  .خصائص عقد البيع على التصاميم :  المطلب الثاني

      خصائص التي يتميز بها هذا بعد دراسة تعريف عقد البيع على التصاميم يمكن إستخلاص ال     

، هو عقد معاوضة، ناقل للملكية، هو عقد زمني، و هو أيضا ل أساسا في أنه عقد ملزم لجانبينتتمث  ،العقد

  عقد شكلي .

 .عقد البيع على التصاميم هو عقد ملزم لجانبين:  الفرع الأول

للطرفين " يكون العقد ملزما  من القانون المدني الجزائري العقد الملزم للجانبين كما يلي: 55عرفت المادة     

من القانون المدني  1102لتزام بعضهما بعضا "، وقد ورد نفس التعريف في المادة متى تبادل المتعاقدان الإ

  .30إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدينجانبين هو العقد الذي ينشأ ل، فالعقد الملزم ل 29الفرنسي

 ف له إلتزامات إتجاه الطرف الآخرلأن كل طر  ى التصاميم هو عقد ملزم لجانبينإذن عقد البيع عل      

 المكتتب أي المشتري بدفع الثمن  يلتزم بالمقابل ،تزم بنقل ملكية الأرض و البنايةفالمرقي العقاري أي البائع يل

  م الأشغال.موازاة مع تقد

فالبائع (المرقي العقاري) يكون مدينا بنقل ملكية البناية كلما تقدمت الأشغال للمكتتب، و في نفس الوقت      

هو دائنا له بثمن هذه البناية ، و في المقابل يكون المشتري( المكتتب ) مدينا للبائع بثمن البناية ، و دائنا له 

  بنقل ملكية البناية.

، تنشأ هذه الالتزامات كل من المرقي العقاري و المكتتب لتزامات التي يتحملهاسببية بين الإ وجد علاقةت     

  و هو عقد البيع على التصاميم  هذه الالتزامات لها مصدر واحد، و وقت إبرام العقد أي في وقت واحد في

  لتزام المكتتب .إبتنفيذ  صلتّ مهو لتزام المرقي العقاري إتنفيذ كما أن 

  

                                                 
29 Art. 1102.C.civ.fr : « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent 
réciproquement les uns envers les autres ». 

 .158 .ص ،1952 مصر،  ،دار النشر للجامعات المصرية .لرزاق السنهوري ، مصادر الالتزامعبد ا 30
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  . عقد البيع على التصاميم هو عقد معاوضة: الثاني الفرع

أن " العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من  ىمن القانون المدني الجزائري عل 58نصت المادة     

  .31من القانون المدني الفرنسي 1106الطرفين إعطاء أو فعل شيئ ما ." و قد ورد نفس التعريف في المادة 

هذا التعريف جاء فيه نوع من الخلط بين العقد التبادلي و عقد المعاوضة، إذ أن العقد التبادلي يرتب     

إلتزامات متقابلة على عاتق المتعاقدين، و عقد المعاوضة يرتكز على وجود عوض أو قيمة مالية يتحصل 

 .32عليها المتعاقد مقابل الالتزام الذي يتحمله

   طرف مقابل ماتم تقديمه كليأخذ ى التصاميم هو عقد معاوضة، إذ عقد البيع عل إن ،طبقا لما ذكر      

ذ إلتزاماته  و أيضا المكتتب يأخذ ينتج له فائدة بموجب هذا العقد ، فالمرقي العقاري يأخذ الثمن مقابل تنفتو 

عليه و وفق الشروط  ملكية الأرض و البناية مقابل تنفيذ ما عليه من إلتزام أي مقابل دفعه الثمن المتفق

  المحددة في العقد.

  ؟عقد البيع على التصاميم عقد محدد أم إحتمالي: الفرع الثالث

إن العقد المحدد هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي       

، أما العقد الإحتمالي فهو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد 33أخذ و القدر الذي أعطى

وقت تمام العقد القدر الذي أخذ و القدر الذي أعطى، و لا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعا لحدوث أمر 

  .34غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله 

                                                 
31  Art. 1106. C. civ. Fr «  le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou a 
faire quelque chose. ».   

 .58ص.  ،2008 الجزائر، ،موفم للنشر .النظرية العامة للعقد –علي فيلالي، الإلتزامات   32
 .163ص. ،المرجع السابقام ،مصادر الإلتز عبد الرزاق السنهوري،  33
 .164ص. نفسه، المرجع عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الإلتزام ، 34
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قود الإحتمالية ، تظهر في أن الطعن بالغبن لا يقبل في العقود أهمية التمييز بين العقود المحددة و الع     

الإحتمالية لأنه يتضمن منذ يوم إنعقاده إحتمال الخسارة والكسب عند تحقق الحادث المستقبل، فلا يكون 

  .35للطرف المغبون أن يشكو من غبنه لأنه كان يتوقعه عند التعاقد و لم يفاجأ به

عقد هو هل هذا العقد  :مة على عقد البيع على التصاميم يمكن أن يطرح الإشكالإذا طبقنا القاعدة العا      

  إحتمالي؟ عقد هو  أومحدد 

أي العقار الذي سيتم بنائه  ،في هذا العقد المرقي العقاري يعرف مقدار الشيئ المبيع الذي أعطاه       

يعرف كذلك مقدار الثمن الذي  يرر الثمن الذي يتقاضاه من المكتتب، و هذا الأخمستقبلا و يعرف مقدا

هذا العقار غير متواجد وقت الإنعقاد بل كان ن أصفات العقار الذي يأخذه، حتى و يدفعه  بالتقسيط و موا

سينجز و يسلم بعد وقت معين ، لا يؤثر على إعتبار عقد البيع على التصاميم من العقود المحددة ، لأن 

  الذي يجب دفعه حتى و لو كان ذلك بعدة دفعات .المكتتب هو يعرف بالتحديد قيمة الثمن 

لكن في هذا العقد يمكن مراجعة ثمن البيع، فهل عنصر و إمكانية مراجعة الثمن يكفي لإدراج عقد البيع     

  ؟امحددٌ  اعلى التصاميم ضمن العقود الإحتمالية أم يبقى دائما عقدٌ 

السعر نه يجب ذكر في العقد إذا كان أمنه على  38، تنص المادة 04-11م بالرجوع إلى القانون رق    

م لا، فإذا ذكر في عقد البيع على التصاميم أن السعر لا يمكن مراجعته ، فهذا العقد يمكن أقابلا للمراجعة 

يمكن و المكتتب محددة وقت الإنعقاد، و لا امات كل من المرقي العقاري وصفه بأنه عقد محدد ، لأن إلتز 

  تغييرها .

هل يمكن إعتبار هذا العقد  لكن في حالة ذكر إمكانية مراجعة السعر ضمن عقد البيع على التصاميم،     

م إحتمالي؟ لأن في هذه الحالة يمكن تغيير من إلتزامات المكتتب ، فهل هذا يكفي لكي يصبح عقد أمحدد 

  ؟اإحتماليٌ  االبيع على التصاميم عقدٌ 

                                                 
 .17ص . ،2008الجزائر، النظرية العامة للإلتزام: مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري. ديوان المطبوعات الجامعية، علي علي سليمان،  35



19 
 

، التي تنص على أنه يجب ذكر في العقد إذا 04-11من القانون  38قرة الثانية من المادة نرجع إلى الف    

  كان السعر قابلا للمراجعة أم لا، و في حالة الإيجاب ، يجب ذكر كيفية المراجعة.

ترتكز صيغة مراجعة الأسعار على عناصر تغيرات سعر التكلفة و تعتمد على تطورات المؤشرات الرسمية    

تجنبها و الإستثنائية التي من  ر المواد و العتاد و اليد العاملة، بإستثناء الظروف الطارئة التي لا يمكنلأسعا

لا يمكن أن يتجاوز سعر في كل الأحوال ، خلال بالتوازن الإقتصادي للمشروعن تؤدي إلى الإأنها أش

  المراجعة عشرين بالمئة كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية .

في هذه الحالة العنصر الذي يشكل إحتمال هو السعر، لكن المراجعة تكون بشروط متعلقة بعوامل نصت     

عى سبيل الحصر، فبعض العوامل يمكن التأكد من صحتها كأسعار المواد و العتاد، لكن  38عليها المادة 

، كيف يمكن الإقتصادي للمشروع خلال بالتوازناليد العاملة و الظروف الطارئة و الإستثنائية التي تهدد الإ

  تحديدها؟

حول هذه العوامل و كيفية تحديدها و تقديرها لمراجعة السعر المتفق  انلاحظ أن المشرع ترك غموضٌ     

بالمئة من السعر المتفق  20عليه في العقد، و هذا ما يمثل عنصر إحتمال لكن في حدود معقولة تتمثل في 

ن هذا العقد محدد لكن يحتوي أمحدود و بالتالي يمكن الإستنتاج لإحتمال عليه في البداية ، فهنا عنصر ا

  على عنصر إحتمال مقيد . 

  .البيع على التصاميم ناقل للملكيةعقد :  الفرع الرابع 

تنص المادة  ،إن عقد البيع على التصاميم هو قبل كل شيئ عقد بيع ، بالرجوع إلى الأحكام العامة     

    أن ينقل للمشتري ملكيةبالبائع  عقد يلتزم بمقتضاه  المدني الجزائري على أن البيعون من القان 351

تنتقل الملكية بمجرد الإتفاق ف،  1583في المادة  نص عليه القانون المدني الفرنسي الشيئ ، على غرار ما

  .36للملكيةعقد البيع هو بذاته ناقل إذ أن و على الثمن  حتى قبل التسليم،  على الشيئ المبيع

                                                 
 .12ص.  ،2006الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية .المدني الجزائريلبيع في القانون محمد حسنين، عقد ا 36
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على أن : "عقد البيع على التصاميم هو العقد الذي  04-11من القانون رقم  28تنص المادة و       

يتضمن و يكرس تحويل حقوق الأرض و ملكية البنايات من طرف المرقي العقاري ... "، و هذا ما نصت 

ل مع تقدم الأشغال ، أي كل جزء من القانون المدني الفرنسي، و ملكية البنايات تنتق 3-1601عليه المادة 

  من البنايات ينجز فتنتقل ملكيته للمكتتب، و هذا ما يميز عقد البيع بناء على التصاميم.

   .على التصاميم عقد فوري عقد البيع :  الفرع الخامس

يعرف العقد الزمني أنه العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، فهو المقياس الذي يقدر به محل     

، أما العقد الفوري فهو العقد الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه ، فيكون تنفيذه فوريا و لو تراخى 37العقد

  . 38التنفيذ إلى أجال متتابعة

و يدفع المشتري فينقل البائع ملكية المبيع لأن الإلتزامات فيه تنفذ فورا،  اوريٌ ف اإن عقد البيع يعتبر عقدٌ     

أهمية، فتحويل حقوق  ذا عنصر الزمنيعتبر عقد البيع على التصاميم في ، لكن 39الثمن فور إنعقاد العقد

الأرض و ملكية البنايات من طرف المرقي العقاري تكون موازاة مع تقدم الأشغال، و هذه الأشغال من 

نها تأخذ فترة زمنية، و المكتتب يدفع السعر كلما تقدم الإنجاز ، فإلتزامات المكتتب أيضا تمتد لفترة أي الطبيع

حالات المشار إليها سابقا، فهل هذا يكفي لإدراج عقد البيع زمنية محددة، كما يمكن مراجعة السعر في ال

  على التصاميم ضمن العقود الزمنية؟

أهمية التمييز بين العقد الفوري و العقد الزمني يرجع إلى أن الفسخ في العقد الفوري  يكون له أثر رجعي     

  .  40أما الفسخ في العقد الزمني فليس له أثر رجعي 

من  107من المادة  3قود الزمنية قابلة للمراجعة بسبب الظروف الطارئة طبقا للفقرة أيضا تكون الع    

  .41القانون المدني الجزائري ، على عكس العقود الفورية

                                                 
 .166ص. ،المرجع السابقمصادر الإلتزام، عبد الرزاق السنهوري،  37
 . 165ص. نفسه، عبد الرزاق السنهوري، المرجع  38
 . 19ص. ،علي علي سليمان، المرجع السابق 39
 .20ص.نفسه.،علي علي سليمان ، المرجع  40
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      في العقود الفورية لا تتقابل الإلتزامات تقابلا تاما من حيث كميتها بل يجوز الوفاء بكمية من إلتزام    

الإلتزام المقابل، أما في العقد الزمني فالإلتزامات تتقابل تقابلا تاما سواء في وجودها  و إستبقاء ما يقابله من

  . 42أو في كميتها

 اراجعٌ  كان الفسخ في هذا النوع من العقود فلنطبق هذه القواعد العامة على عقد البيع على التصاميم، أولا    

الذي كان يحدد نموذج عقد البيع  58- 94من المرسوم التنفيذي رقم  13نص المادة لإرادة المتعاقدين طبقا ل

في حالة عدم تنفيذ المتعاقد الثاني لإلتزاماته التعاقدية الذي يترتب عليه حق إسترداد ، 43على التصاميم

 عيدذا ي، فهالعقاري رقينجاز من طرف المو إسترداد العقار محل الإ المبالغ المدفوعة من طرف المشتري

الفسخ في  كان 58- 94في ظل المرسوم التنفيذي رقم لتي كانا عليها وقت التعاقد ، المتعاقدين إلى الحالة ا

  .44عقد البيع على التصاميم له أثر رجعي مما يضفي صفة العقد الفوري على هذا العقد

الذي يحدد نموذج عقد البيع  431-13بعد إلغاء هذا المرسوم التنفيذي بموجب المرسوم التنفيذي رقم      

و في حالة  دطراف ضمن العقية تحدد من قبل الأكيفيات توافقب يكونعلى التصاميم، أصبح فسخ هذا العقد 

-11في القانون رقم  يتم الفسخ وفق ما هو منصوص عليهو الإجراءات عدم الإتفاق على هذه الكيفيات 

من هذا القانون في حالة عدم تسديد دفعتين متتاليتين يفسخ عقد البيع على  53، طبقا لنص المادة 0445

يوما ، يتم تبليغهما عن  15التصاميم بحكم القانون و ذلك بعد توجيه إعذارين إلى المكتتب ، مدة كل إعذار 

  طريق المحضر القضائي بشرط لم يتم الرد عليهما. 

                                                                                                                                                             
 .70ص. ق،.فيلالي، المرجع السابعلي  41
 العقد و الإرادة المنفردة). ديوان المطبوعات الجامعية،- بلحاج العربي ، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري( التصرف القانوني  42

 .52ص .، 2008 الجزائر،
ذج عقد البيع بناء على التصاميم ، الذي يطبق في مجال الترقية العقارية       ، يتعلق بنمو1994مارس  07، المؤرخ في  58- 94المرسوم التنفيذي رقم  43

 .11، ص.13، العدد1994مارس  09( الملغى) ، ج.ر .  
 .63ص.  ،2011نة ، س 13العدد  ،دراسات قانونية .مجلة04-11لتصاميم في ظل القانون رقم طيب عائشة، عقد البيع على ا 44
، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية و كذا 2013ديسمبر 18المؤرخ في  ،431-13قم ر المرسوم التنفيذي  45

، 66العدد ، 2013ديسمبر 25 . ج.ر .لتأخير و أجالها و كيفيات دفعها حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم و مبلغ عقوبة ا
 .11ص.
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أيضا يمكن مراجعة الثمن في عقد البيع على التصاميم بسبب ظروف إستثنائية منصوص عليها في      

على العقود  حياناغالبا على العقود الزمنية، لكن يطبق أ ، فهذا ما يطبق 04-11نون رقم من القا 38المادة 

  .46الفورية

 اتزامات تتقابل تقابلا تاما إذ المكتتب يدفع جزءٌ الإل ،فيما يخص الإلتزامات، في عقد البيع على التصاميم     

، و لكن من جهة أخرى 04-11من القانون رقم  28لمادة ل طبقالثمن كلما تقدمت الأشغال وذلك من ا

عنصر الزمن لا يؤثر على إلتزامات الطرفين في حالة الإتفاق ضمن عقد البيع على التصاميم على عدم 

تنفذ بالتراخي أي بمرور مدة معينة، في هذه  إن كانتإمكانية مراجعة الثمن، فتبقى الإلتزامات ثابتة حتى و 

  البيع على التصاميم ضمن العقود الفورية.الحالة يدرج عقد 

، في  47أن عقد البيع على التصاميم يجمع بين خصائص العقد الفوري و العقد الزمني من هذا نستنتج     

يحقق خصائص العقد الزمني و العقد  هنا العقد ،كن مراجعة الثمن أم لاحالة عدم ذكر في العقد هل يم

  . اة مراجعة الثمن فيكون العقد فوريٌ على عدم إمكاني ، لكن في حالة الإتفاقمعا الفوري

  . عقد البيع على التصاميم عقد شكلي:  الفرع السادس

نعقاده إضافة إلى ركن التراضي إحترام شكلية معينة و تعد هذه لإالعقد الشكلي هو العقد الذي يشترط      

م إذ هذا مايطبق على عقد البيع على التصامي ، 48الشكلية ركنا من أركان العقد بحيث يمنع إغفالها قيام العقد

         الرضا، المحل، السبب :نعقاده و هي، الذي يستلزم توافر أربعة أركان لإأن هذا العقد محله بيع عقار

من القانون المدني  01مكرر  324العقد باطلا بطلانا مطلقا طبقا لنص المادة  و الرسمية، و إلا عدّ 

     الجزائري التي إشترطت ضرورة الصفة الرسمية على كل عقد يتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية

                                                 
 .20ص. ،، المرجع السابقعلي علي سليمان 46
 .64ص. ،طيب عائشة، المرجع السابق 47
 .67ص.، علي فيلالي، المرجع السابق 48
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أو محلات تجارية أو صناعية، أو كل عنصر من عناصرها و يترتب عن مخالفة هذا الإجراء البطلان 

 .49قالمطل

     لا ينعقد العقد صحيحا إلا إذا إنصب في الشكل المنصوص عليه قانونا في المرسوم التنفيذي رقم   

  المتضمن نموذج عقد البيع على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية. 13-431

لجانبين ، هو من  إن هذه الخصائص المذكورة هي التي تميز عقد البيع على التصاميم أي أنه عقد ملزم   

وضة ، ناقل للملكية ، شكلي ، هو عقد محدد رغم وجود عنصر الإحتمال في فحواه و هو عقد اعقود المع

  إستثناءا يصبح زمني .  و فوري 

كما يمكن القول أن عقد البيع على التصاميم هو عقد مسمى، إذ أن العقد المسمى هو العقد الذي تولى     

فقد نظمت  ،، و هذا ماينطبق تماما على عقد البيع على التصاميم50و تنظيم أحكامه المشرع تسميته و تعريفه

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، كما نص المرسوم  04-11قانون رقم الأحكامه ضمن 

هذا العقد  نصّ علىعلى نموذج هذا العقد ، و ذلك على غرار المشرع الفرنسي الذي  431-13رقم التنفيذي 

  .بناءلقانون المتعلق بالسكن و الفي القانون المدني و ا

  .تمييز عقد البيع على التصاميم عن العقود التي تلتبس به:  المبحث الثاني

و مع  ا العقد يتميز عن غيره من العقودإن الخصائص السابق ذكرها لعقد البيع على التصاميم، تجعل هذ  

  التصاميم بعقود أخرى تشبهه في بعض النقاط.ذلك قد يلتبس عقد البيع على 

العقود الأكثر لبسا مع عقد البيع على التصاميم ، تتمثل في عقد بيع عقار تم إنجازه، عقد حفظ الحق      

اللبس بالمقارنة مع عقد شارة إلى عقد البيع لأجل( المطلب الأول)، و يوجد أيضا بعض كما يمكن الإ

  د المقايضة أحيانا ( المطلب الثاني).و عقد الوكالة و عقالمقاولة

                                                 
 .65ص.  نفسه،طيب عائشة، المرجع  49
 .75ص. ،المرجع السابقعلي فيلالي،  50
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تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد بيع عقار تم إنجازه  و تمييزه عن عقد حفظ :  المطلب الاول

  . الحق و عن عقد البيع لأجل

إن عقد البيع على التصاميم يشبه هذه العقود في أوجه عديدة و هذا ما يجعلنا نقع في اللبس، لكي نميز     

  هذه العقود يجب إدراك أوجه الشبه و أوجه الإختلاف في الفروع الآتية. بين

  .تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد بيع عقار مبني: الفرع الاول

        هو العقد الذي يتضمن و يكرس تحويل حقوق الأرضتعريفه لى التصاميم كما سبق إن عقد البيع ع  

  دم الأشغال ، و في المقابل يلتزمالعقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقو ملكية البنايات من طرف المرقي 

  .51المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الإنجاز

مبني هو كل عقد رسمي يحول بموجبه المرقي العقاري، مقابل تسديد السعر من  أما عقد بيع عقار     

  . 52الصفقة طرف المقتني، الملكية التامة و الكاملة للعقار المبني موضوع

  :ةين أن العقدين يتشابهان في النقاط التاليفيتضح من خلال التعري     

كلاهما عقد بيع ،ينصبان على عقار ، يجب أن يفرغان في قالب رسمي، يخضعان لنفس شروط     

  التسجيل و الشهر.

  يختلفان في النقاط التالية: همالكنّ     

قل تكلما تقدمت الأشغال، أي بأجزاء، أما عقد بيع عقار مبني، تن عقد البيع على التصاميم الملكيةينقل     

  ن كل ملكية العقار.تضمّ يو عند إبرام العقد الملكية للمشتري مباشرة بموجبه 

لقيام ا، فلا يمكن لشخص آخر  مرقي عقاري هوفي عقد البيع على التصاميم أن يكون البائع يجب      

على التصاميم ، لكن في عقد بيع عقار مبني، يمكن لمن له ملكية ببنايات و بيعها على شكل عقد بيع 

                                                 
 .04-11من القانون رقم  28المادة  51
 .04-11من القانون رقم  26الفقرة الأولى من المادة  52
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 أنء ، و بعد نهاية البنايات أرض أن يقوم بتشييد بنايات على تلك الأرض ، بعد حصوله على رخصة بنا

  .دون إشتراط صفة المرقي العقاري بيع هذه الأخيرةي

ض أن تفتر  لخاصة بعقد البيع على التصاميما أيضا الضمانات تختلف في كلا العقدين، مبدئيا الضمانات    

إنجازها وقت إبرام العقد، لكن الضمانات المتعلقة ببيع عقار مبني هي نفس  نتهيالبناية موضوع البيع لم ي

     الضمانات التي تطبق في عقد البيع عامة، أي نرجع للضمانات المنصوص عليها في القانون المدني بشرط 

يقوم المرقي العقاري بتشييد بناية ثم يقوم ببيعها  ن، في الحالة المخالفة أاعقاريٌ  امرقيٌ أن البائع لا يكون     

و بالتالي يلتزم  04- 11تطبق عليه القواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم بعد إتمامها ، هنا 

  بالمسؤولية العشرية.

وال القواعد المنصوص عليها في القانون أما فيما يخص عقد البيع على التصاميم فتطبق في كل الأح    

   نسي الخاصة بهذا النوع من العقودو مايليها من القانون المدني الفر  3- 1601، و في المادة 04-11رقم 

  الفرنسي. بناء و السكنيليها من قانون الو ما 9- 261و المنصوص عليها أيضا في المادة 

ئه على أرض ملك له ثم قام ببيع هذه بنابقام البائع نزاع حول وصف عقد بيع عقار  طرحما  عندما    

أجابت محكمة تصاميم أم عقد بيع عقار مبني، أمام إشكالية وصف هذا العقد إذا كان عقد بيع على  البناية،

في  هو اللجوء إلى مقاول لبناء العقار محل العقد، و على وجود معيار لوصف هذا العقد النقض الفرنسية 

على  ابيعٌ هذا العقد لا يعتبر فمادام البائع لم يلجأ إلى مقاول لتشييد البناية بل قام بها بنفسه ،  هذه الحالة

بيع تطبق عليه  هو عقد التصاميم، و لا تطبق عليه القواعد الخاصة بهذا العقد فيما يخص الضمانات، بل

 .53و بالتالي هو ملزم بضمان العيوب الخفية لمدة سنة فقط القواعد العامة 

                                                 
53  Repertoire de droit civil, op.cit, n°48. ( Cour de cassation.3eme chambre civile, du 11 decembre1973 ,n°0619. ) 
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يات اوجد إستثناءات على هذا المبدأ ، يتمثل الإستثناء الأول في العمارة التي تباع فيها بعض البنتلكن      

هل تطبق قاعدة المسؤولية العشرية  :فالإشكال طرح ،و البعض الآخر بعد إتمام الإنجازقبل إتمام الإنجاز 

  ؟ و الباقي تطبق عليه القواعد العامة للضمان؟هاإنجاز ل فقط على التي بيعت قبل إتمام على كل البنايات؟ ب

حتى و لو تم بيع بناية  نبناء و السكمن قانون ال 9- 261أجاب الإجتهاد الفرنسي، أنه تطبيقا للمادة      

بعد نهاية الأشغال، بمجرد أن هذه البناية موجودة ضمن عمارة تم بيع بعض البنيات فيها بعقد بيع على 

نية أي بعد إتمام اعد المسؤولية العشرية على كل العمارة، بما فيها البناية التي بيعت مبالتصاميم، فتطبق قو 

  .إنجازها

لأن من الناحية التقنية  )لا(الإجابة كانت ب نطبق على عقد بيع بنايات فردية؟ لكن هل هذا المبدأ ي     

 13-261طبقا للمادة بناية فردية،  لتالي إذا تم شراءالبنايات الفردية تكون مختلفة عن بعضها البعض و با

حتى     من الضمان العشريية تم بيعها بعد إتمامها ابنمشتري يستفيد  لا الفرنسي لسكن و البناءمن قانون ا

، بل يستفيد فقط من الضمان المنصوص عليه و لو كانت ضمن مشروع تباع فيه بنايات على التصاميم 

  وفق القواعد العامة.

من المادة  الجزائري لم يفرق بين بيع بنايات فردية و بيع بنايات جماعية ، إذ أن الفقرة الأخيرةإن المشرع     

بمجرد أن ن المسؤولية العشرية، تنص على عدم إمكانية إعفاء المرقي العقاري م  04- 11من القانون  26

  10بضمان العيوب الخفية لمدة  لزميبقى متم تشييدها أو في طور البناء ،  يكون المرقي العقاري بائعا لبناية

  سنوات.

  .تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد حفظ الحق: الفرع الثاني

على أن عقد حفظ الحق هو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي  04-11من القانون رقم  27تنص المادة      

العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء، لصاحب حفظ الحق ، فور إنهائه، مقابل تسبيق يدفعه 

  هذا الأخير.
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  ن تتلخص في :بقراءه هذا التعريف نلاحظ أن نقاط التشابه بين العقدي   

البائع في كلا العقدين، يتمثل في المرقي العقاري، و لا يمكن لشخص آخر ليس لديه صفة المرقي العقاري   

  إبرام عقد حفظ الحق أو عقد البيع على التصاميم.

ن ينصبان على بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء. أيضا المشرع يقطة الثانية ، تتمثل في أن العقدالن

ج عقد و حدد نموذ ،54رسميلى التصاميم و عقد حفظ الحق في شكل ائري ألزم أن يكون عقد البيع عالجز 

  عقد البيع على التصاميم.حفظ الحق مثلما حدد نموذج 

بالمسؤولية العشرية ، و من ضمان الإنهاء الكامل للأشغال ، طبقا  عقارين ، يلتزم المرقي اليو في كلا العقد

  .04- 11من القانون رقم  26للفقرة الأخيرة من المادة 

من حيث كيفية إيداع الثمن من طرف المشتري، إذ أن في عقد البيع على التصاميم  لكن يختلفان     

  .55دد الأجزاء الأخرى وفق تقدم الأشغالالمكتتب يدفع جزء من الثمن مباشرة للمرقي العقاري ، و يس

، لدى هيئة ضمان عمليات الترقية في حساب مفتوح بإسمه اأما صاحب حفظ الحق يدفع تسبيقٌ     

من السعر التقديري للعقار كما تم   %20 المئةبوز قيمة التسبيق النقدي عشرين ، و لا يتجا56العقارية

  .57الإتفاق عليه بين الطرفين

كما يتم تحويل ملكية العقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاريخ التسديد النهائي لسعر العقار      

، على خلاف ملكية العقار موضوع عقد البيع على التصاميم، التي تنتقل مباشرة للمكتتب موازاة 58المحفوظ

  . 59مع تقدم الأشغال و من يوم إبرام العقد

                                                 
 .04-11من القانون رقم  25المادة  54
 .04-11من القانون رقم  28المادة  55
 .04-11من القانون رقم  27الفقرة الثانية من المادة  56
 .04-11رقم من القانون  52المادة  57
 .04-11من القانون رقم  31المادة  58
 .04-11من القانون رقم  28طبقا للمادة  59
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نه يمكن فسخ عقد أعلى   04- 11من القانون رقم  32يختلفان أيضا من حيث الفسخ، إذ تنص المادة      

 لمتعاقدين بشرط قبول الطرف الآخرحفظ الحق في أي وقت خلال إنجاز المشروع العقاري، بطلب من أحد ا

بالمئة من مبلغ  15ة إذا كان الفسخ بطلب من صاحب حفظ الحق يستفيد المرقي العقاري من إقتطاع بنسب

 حق إلتزاماته يمكن للمرقي العقاري طلب الفسخ في حالة عدم إحترام صاحب حفظ ال، كما  التسبيق المدفوع

لم يرد عليهما ، و يبلغان عن طريق محضر  بشرطواحد منهما شهر واحد ،  ، مدة كلإعذارينتوجيه بعد 

  قضائي.

حالة عدم تسديد في  هبالنص على أنالجزائري إكتفى المشرع ، عقد البيع على التصاميمفيما يخص أما     

يوما يبلغان عن طريق  15دفعتين متتاليتين يفسخ العقد بحكم القانون بعد إعذارين ، مدة كل واحد منهما 

 لمرقي العقاري لصلاحية توقيع العقوبة  المشرع الجزائريالمحضر القضائي، و لم يتم الرد عليهما، و ترك 

  . 60تب في حالة عدم دفع التسديدات التي تقع على عاتقهعلى المكت

فنرى  صف مدة الإعذار في عقد حفظ الحق،يلاحظ أن مدة الإعذار في عقد البيع على التصاميم تمثل ن    

من خلال المدة  ذلكفي عقد البيع على التصاميم،  أن صاحب حفظ الحق له حماية أكبر من المكتتب

التي يمكن أن ية التعاقد تحديد قيمة الإقتطاع لحر ري الجزائترك المشرع  كمااماته ، الممنوحة له للوفاء بإلتز 

من طرف المكتتب ، أما في عقد حفظ الحق البيع على التصاميم عقد المرقي العقاري حالة فسخ  يأخذها

  المدفوع.بالمئة من التسبيق  15فالإقتطاع عن التسبيق محدد من طرف المشرع الجزائري، فلا يمكن تجاوز 

إبتدائي لحفظ الحق، فهو عقد تمهيدي لعقد بيع عقار في طور  ع الفرنسي ينص على عقديشر تإن ال    

، في 61البناء ، و يتمثل في العقد الذي بموجبه يحتفظ البائع ببناية  لصاحب حفظ الحق ، مقابل تسبيق 

                                                 
 .04-11من القانون رقم  53المادة  60

61Art.L.261-15.C.constr. habit.fr : « le contrat préliminaire de réservation est le contrat préparatoire aux ventes 
d’immeuble à construire , il s’agit du contrat par lequel le réservant – futur vendeur- s’engage a réserver au 
réservataire – futur acquéreur – un immeuble ou une partie d’immeuble a construire , en contrepartie du 
versement d’un dépôt de garantie. ». 
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 البيع من جانب واحد أو من جانبينبمعظم الأحيان كل البيوع تسبق أولا بعقد تمهيدي ، يكون في شكل وعد 

أو في طور البناء، لتقدير مدى بيع البنايات البناء فهذا العقد التمهيدي يستعمل في مجال بيع العقارات قبل 

 . 62المراد إنجازها، إذ يمكن إبرام هذا العقد قبل شراء الأرض المراد تشييد البنايات فوقها

ليه المشرع الجزائري، فلا يمكن للمرقي العقاري إبرام عقد البيع هذا ما يختلف تماما مع ما نص ع       

بالتالي يجب أن تكون للمرقي العقاري أو شركة و  63على التصاميم إلا بعد الحصول على رخصة البناء

  ي سيقيم عليها المشروع العقاري.تالترقية العقارية ملكية الأرض ال

،و محددةأن يتضمن عقد حفظ الحق على بيانات بري، ألزم المشرع الفرنسي على غرار المشرع الجزائ     

لوثائق التقنية المتعلقة إلا يعد العقد باطلا، تتمثل في  ذكر مساحة العقار موضوع العقد، عدد الغرف، ا

، و في حالة الإيجاب يجب ذكر كيفية لا يمكن مراجعة هذا السعر أمكان سعر البناية ، و إذا  بالبناء

تاريخ إنعقاد العقد النهائي، ذكر كيفية القرض و مبلغه، إذا لجأ صاحب حفظ الحق إلى المراجعة، ذكر 

    . 64ذلك

لعقد حفظ الحق ، يجب أن يتبع من طرف الموثق عند إبرام هذا النوع من  انموذجٌ  المشرع الجزائريحدد     

 ، وصف دقيق للبنايةجزئة و البناءالعقد، فيجب ذكر ضمن العقد أصل ملكية الأرض، مرجعيات رخص الت

ملاك المشتركة، ذكر السعر التقديري للبيع، قيمة التسبيق و الذي ا المساحة و عدد الغرف، تحديد الأبما فيه

. و هي نفس البيانات التي ألزم المشرع الجزائري ذكرها في 65بالمئة، و الأجل التقديري للتسليم 20لا يتعدى 

عقد البيع على التصاميم ، إلا أن الإختلاف بين النموذجين يظهر في السعر الذي يجب أن يدفعه المكتتب 

                                                 
62 Marianne faure-abbad, droit de la construction- contrats et responsabilités des constructeurs. gualiano diteur, 
France,  2007, p. 107. 

يجب أن يتضمن عقد حفظ الحق و عقد البيع على التصاميم أصل ملكية الأرضية و رقم السند ":  04-11من القانون رقم  30تنص المادة  63
 مرجعيات رخصة التجزئة، و شهادة التهيئة و الشبكات ، و كذا تاريخ و رقم رخصة البناء." . العقاري، عند الإقتضاء ، و

64 Art L.261-45, al. 2, R.261-25 et R. 261-26.C.constr.habit.fr. 
  السابق الذكر. .2013ديسمبر 18المؤرخ في  431-13فيذي رقم المرسوم التن 65
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، أما صاحب 66بالمئة من سعر البناية أو جزء من البناية 20عند توقيع عقد البيع على التصاميم، يتمثل في 

و يبقى تقدير النسبة لإرادة  بالمئة من السعر التقديري للبناية 20فلا يمكن أن يتجاوز تسبيقه حفظ الحق 

  .المتعاقدين

ين، في أن عقد البيع على التصاميم يخضع لإجراءات الإختلاف من خلال مقارنة النموذجأيضا يظهر      

  لإجراءات التسجيل دون الشهر .، أما عقد حفظ الحق فيخضع ةالتسجيل و الشهر لدى المحافظة العقاري

إن المشرع الفرنسي لا يلزم البائع ، ببيع البناية المذكورة بالذات في عقد حفظ الحق، بل يمكنه بيع بناية     

  .67جيب لنفس المواصفاتستأخرى لصاحب حفظ الحق، ت

- 13رقم نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمرسوم التنفيذي المشرع الجزائري في بخلاف ما نص عليه       

، فالبناية التي يلتزم المرقي العقاري بتسليمها لصاحب حفظ الحق ، هي محددة بالتدقيق، من حيث 431

شكل الجزء المحفوظ من الكشف الوصفي للتقسيم. فلا يمكن للمرقي العقاري لعنوان، رقم العمارة، الطابق، و ا

  رى حتى و لها نفس المواصفات.تسليم بناية أخ

من  عن الذي نص عليه المشرع الجزائريأيضا عقد حفظ الحق الذي نص عليه المشرع الفرنسي يختلف     

دفع التسبيق، إذ أن المشرع الفرنسي نص على أن التسبيق يدفع لدى الموثق أو في حساب كيفية حيث 

، و لا يمكن أن يفوق 68ة إستقبال هذا التسبيقخاص بإسم صاحب حفظ الحق بالبنك أو مؤسسة لها صلاحي

ل جالمئة من السعر التقديري للبناية، إذا يتوقع التسليم في أجل يقل عن سنة، أما إذا كان الأب 5التسبيق 

  .69بالمئة من السعر التقديري للبناية 2المتوقع فيه التسليم لا يفوق سنتين فلا يمكن أن يفوق مبلغ التسبيق 

                                                 
 .التنفيذي  من نفس المرسوم 2المادة  66

67 Marianne faure-abbad,op. cit, p.108. 
68 Art. R. 261-29.C.constr. habit.fr. 
69 Art. R. 261-28.C.constr.habit.fr. 
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ع الجزائري فلا ينص على أجال التسليم بل يحدد في العقد ، لكن في كل الأحوال لا يجوز أن أما المشر      

و جزء البناية موضوع البيع، و يودع هذا التسبيق أالمئة من السعر المتوقع للبناية ب 20يتجاوز التسبيق قيمة 

 و الكفالة المتبادلة.  في حساب خاص بإسم صاحب حفظ الحق لدى صندوق الضمان

صاحب حفظ الحق إسترجاع تسبيقه كاملا، و تتمثل لنص المشرع الفرنسي على حالات يمكن فيها      

 أن يفوق السعر النهائي للبناية  إذا لم يتم إبرام العقد النهائي في الآجال المحددة في العقد،في حالة   فيمايلي:

عدم الحصول على القروض في حالة  ،لتقديري المذكور في عقد حفظ الحقبالمئة من السعر ا 5أكثر من 

بالمئة من قيمة القروض المذكورة  10المذكورة في عقد حفظ الحق، أو القروض المتحصل عليها تقل عن 

في العقد، فإذا توفرت حالة من هذه الحالات، يكفي لصاحب حفظ الحق تبليغ المرقي العقاري، برسالة 

  . 70ترجع التسبيق الذي دفعهأشهر يس 3ل منة مع الإشعار بالوصول، و في أجمض

تعويضات، و في  لىتحصل عيمكن لصاحب حفظ الحق زيادة عن إسترجاع التسبيق الذي دفعه، أن ي     

مام القضاء الفرنسي، تم إنشاء نوافذ بغير المواصفات المتفق عليها في العقد بخطأ صادر من أنزاع طرح 

  .71أورو 150.000زيادة على تعويض قدره المهندس المعماري، فإسترجع صاحب حفظ الحق تسبيقه 

ول يتمثل في معرفة حالة السوق من طرف هذا العقد بعقد تمهيدي و هدفه الأإن المشرع الفرنسي سمى     

المرقي العقاري قبل البدء في البناء، و من جهة أخرى يحقق هذا العقد للمشتري فرصة حجز عقار دون 

  إلتزامه بصفة نهائية .

ع الفرنسي هذا العقد التمهيدي من حيث الموضوع و الشكل ، من الناحية الشكلية إشترط أن نظم المشر     

لصحة العقد و ليس مجرد وسيلة إثبات ،لكن لا يشترط  اشرطٌ  تعتبر الكتابةإذ يكون هذا العقد مكتوبا ، 

                                                 
70 Art. R. 261-31.C.constr et habit.fr. 
71 Cour de cassation, 3eme Chambre civile, du 30 novembre 2011.n° 10-25451. Publié au bulletin civile. 3, n° 
148. 
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ها في وثيقة المشرع الفرنسي إفراغ هذا  العقد في وثيقة رسمية تصدر عن موظف مختص، بل يكفي تحرير 

  .72عرفية يحررها المتعاقدان و توثقها الجهة المختصة

بلغ اللازم كما نص المشرع الفرنسي على أنه يجب ذكر بيانات إلزامية ضمن العقد التمهيدي تتعلق بالم      

، و يجب أن ينص هذا العقد على بند يسمح للمشتري العدول عن هذا البيع مع دفعه و شروط إسترداده

أيام  7لمشتري مهلة اال حقه في العدول ، كما يجب منح لفترة الزمنية التي يمكن فيها البائع إستعمتحديد ا

  .73و تبدأ حساب المدة من تاريخ إبرام العقد التمهيديإذا أراد الحجز أم العدول عنه  من طرف البائع للتفكير

  طرح الفقه الفرنسي إشكالية إشتراط التسجيل في العقد التمهيدي؟ فهل يجب تسجيله أم لا ؟     

من قانون الضرائب الفرنسي ، الذي  A-1804هذه الإشكالية بالرجوع إلى نص المادة  لىأجاب الفقه ع    

  .74فين و إلا يبطل العقديلزم تسجيل عقد الوعد الإنفرادي بالبيع ، في العشر أيام الموالية لإتفاق الطر 

أما إذا لم يعتبر لسابق الذكر عقد وعد إنفرادي بالبيع فيطبق عليه النص ا عتبر العقد التمهيديكان يإذا    

 وعدا إنفراديا بالبيع بالتالي لا يجب تسجيله ، إعتمد الفقه على التكييف القانوني للعقد التمهيدي لمعرفة هل

  إختلف الفقه و القضاء الفرنسي حول طبيعة العقد التمهيدي :، فلصحته أم لا ايعتبر التسجيل شرطٌ 

بالتفضيل ، يلتزم المرقي العقاري بعرض مشروعه على  االرأي الأول إعتبر العقد التمهيدي أنه وعدٌ    

خلان في نهما يدأالعقدان يتشابهان في ف إذا ما أراد مالك المشروع تنفيذهالمشتري بالأفضلية على الآخرين 

يختلفان في أن الوعد بالتفضيل يفترض وجود تنافس على هذا المشروع ، أي  همادائرة ماقبل التعاقد ، لكن

وجود شخصين على الأقل متنافسين على نفس البناية ، هذا يتنافى مع العقد التمهيدي ، كما أن العقدين 

فقط أما البائع في عقد الوعد بالتفضيل يلتزم يختلفان في أن البائع في العقد التمهيدي يلتزم بحجز البناية 

                                                 
مجلة جامعة  .دراسة مقارنة–مباني قيد الإنشاء ياسر باسم ذنون، سبيل جعفر حاجي عملر ، العقد التمهيدي كأحد ضمانات البائع في عقد بيع ال 72

 .124ص.  ،2003السنة  ،12العدد ،تكريت للعلوم القانونية و السياسية
73  Art. R 271-1.C.const et habit.fr. 
74 Olivier tournafond. vente d’immeuble a construire. Dalloz, 2004, p. 17. 
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بالبيع ، كما أنه لا يمكن تعديل البيانات الواردة في عقد الوعد بالتفضيل أما في العقد التمهيدي فيمكن تغيير 

  . 75بيانات عامة و تقديرية هذه ال انات حسب الظروف المستجدة إذ أنالبي

هو نوع من أنواع الوعد بالبيع المعلق على شرط واقف يتمثل في أما الرأي الثاني يعتبر العقد التمهيدي     

من قانون الضرائب الفرنسي الذي  1840يعتمد هذا الإتجاه على المادة  .إنهاء إنجاز البناية محل التعاقد

    من قانون البناء 15-261أيام من تاريخ إبرامه ، كما يستند على المادة  10يلزم تسجيل العقد في أجل 

و السكن الفرنسي التي تنص على أن عقود البيع على التصاميم المنصبة على بنايات لغرض سكني يمكن 

أن يسبقه عقد تمهيدي ، يلتزم بموجبه المرقي العقاري بالحجز فقط مقابل دفع مبلغ ضمان من طرف 

  لحة المتعاقدين.المشتري ، تمهيدا لإبرام العقد النهائي ، هذه المادة هدفها إقامة التوازن بين مص

إذا تم إعتبار العقد التمهيدي عقد وعد إنفرادي بالبيع ، معنى ذلك أن إبرام العقد يتوقف على إرادة       

البائع) الذي سبق أن وافق على  –المحجوز له (المشتري) دون تدخل من طرف الحاجز ( المرقي العقاري 

في  ارادة الحاجز بصفة مطلقة ، إذ أن إرادته تلعب دورٌ العقد التمهيدي ، هذا غير ممكن فلا يمكن إستبعاد إ

  .76تحديد الثمن و البناية محل التعاقد

و التسجيل نهاء البناية ، إرط بالتالي لا يمكن إعتبار العقد التمهيدي أنه عقد وعد بالبيع معلق على ش      

العقد التمهيدي أما ن تسجيل إلا العقود النهائية ،  للعقد التمهيدي لم ينص عليه المشرع الفرنسي ، فلا يمك

  .77هو عقد رضائي لا يمكن إلزام تنفيذيه

إنعقاد ة هذا العقد بإختلاف ظروف رأي آخر إعتبر العقد التمهيدي ذو طبيعة مزدوجة ، تختلف طبيع     

، إذ أن مشروع إنجاز البنايات د البدء فييجب التفرقة بين ما إذا كان العقد التمهيدي إنعقد قبل أو بع  ،العقد

                                                 
   .135ص.  ،سبيل جعفر عمار ، المرجع السابق -ياسر باسم ذنون 75

( avis de saint alary , la vente d’immeuble a construire et l’obligation de garantie a raison des vices de 
construction, 1968, p.4.). 
76 Frank steinmet, les ventes d’immeuble a construire. these montpelier, 1970, p.312. 

 .137ص .  ،سبيل جعفر حاجي عمر ، المرجع السابق -ياسر باسم ذنون 77
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يلة فقط لإختبار نجاح هو وسيقتصر دوره على إختبار السوق،  العقد التمهيدي قبل الشروع في البناء

 المشتري بالأفضلية على الآخرين  فعلى المرقي العقاري حجز البناية أو جزء منها ، بعرضها على المشروع،

ذا تم إبرام العقد التمهيدي بعد البدء في مشروع البناء ، يصبح للعقد فهنا يعتبر عقد وعد بيع بالتفضيل ، أما إ

 ابالبيع ، فهنا العقد التمهيدي يعتبر وعدٌ  االتمهيدي طبيعة أخرى فإلتزام المرقي العقاري بالحجز يصبح إلتزامٌ 

  .78إنفرادي بالبيع

هذه الطبيعة تختلف فقد التمهيدي ذو طبيعة مزدوجة يعتبر الع الذي أخذ به القضاء الفرنسي هذا الرأي   

 ذا تم إبرامهبالنظر إلى مرحلة إبرامه ، إذا تم إبرامه قبل البدء في المشروع فهو عقد من نوع خاص ، أما إ

نه عقد وعد بالبيع من جانب المرقي العقاري بصفته أتمهيدي العقد اليكيف  البناء ، أشغالبعد الشروع في 

  . 79البائع

على الشروط الموضوعية  من قانون البناء و السكن الفرنسي R 261 -25و R261 -26نصت المواد     

رها ضمن العقد التمهيدي و تتمثل في : وصف المساحة للبناية محل العقد ، عدد الغرف و توابع فّ الواجب تو 

بالنسبة لكل البناية، تحديد البناية ، إذا كان العقد ينصب على جزء من بناية فقط فيجب تحديد هذا الجزء 

نوعية مواد البناء ، الإشارة إلى المعدات و التجهيزات المستعملة في عملية البناء، يجب تحديد الثمن المتوقع 

تحديد معيار المراجعة ، تحديد تاريخ إبرام العقد النهائي المتمثل في عقد مع للمراجعة  للبيع ، و إذا كان قابلاٌ 

  .البيع على التصاميم 

كون لعقد معين أهمية خاصة كعقد البيع على التصاميم ، يلجأ الطرفان إلى إبرام عقد سابق تغالبا عندما    

للعقد النهائي ، يكون هذا العقد السابق عبارة عن عقد حفظ الحق أو وعد بالبيع بالارادة المنفردة ، في هذه 

  الآخر؟ نكل عقد مستقل ع وهل للعقدين علاقة أ :شكالالحالة يطرح إ

                                                 
78  F.Magnin, vente d’immeuble a construire. fasc.20, 09 janvier 2001. juris-classeur.construction,2003, n°20-
28. 
79  C.civ.fr.Dalloz, 1995, p.1097. Cour de Cassation civile , du 21 janvier 1977. 
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ببيع بإتفاق الطرفين و لا حتى بالارادة المنفردة بل هو مجرد  ان يعتبر وعدٌ أإن العقد الابتدائي لا يمكن    

محدودة على عاتق المرقي العقاري ، فلا يمكن أن يعتبر العقد الابتدائي من حيث  اعقد ابتدائي ينتج آثارٌ 

  . 80طبيعته أنه يؤثر على عقد البيع على التصاميم

ن المشرع لم يلزم الأطراف بإبرام هذا أالبيع على التصاميم مسألة ثانوية، إذ بر إبرام عقد تمهيدي لعقد تيع   

العقد السابق بل يمكن للأطراف إبرام مباشرة عقد البيع على التصاميم دون عقد أولي، بالتالي لا يمكن القول 

  .81ى العقد الثانيعل اأن للعقدين علاقة و لا أن العقد الأول يرتب آثارٌ 

بتدائي مشوبا بعيب أو أنه مبرم وفقا لشكل مخالف لما نص عليه القانون ، هذا الإ حتى و لو كان العقد     

 اإبتدائيٌ  ا، إذن لا يمكن للمقتني الذي أبرم عقدٌ بطريقة صحيحة الا يؤثر على العقد النهائي الذي يكون مبرمٌ 

ول م فيما بعد على أساس أن العقد الأبشراء بناية على التصاميم طلب إبطال عقد البيع على التصاميم المبر 

  .82قابل للإبطال ، بل يبقى عقد البيع صحيحا و مرتبا لجميع آثاره

مع  اإبتدائيٌ  اعقدٌ  ن أبرمايذلن اليعيدعوى من طرف المدّ إليه ما رفعت هذا ما طبقه القضاء الفرنسي ل    

طراف عقد بيع على ايات و فيما بعد تم إبرام بين الأعلى عدة بنهذا العقد شركة ترقية عقارية ، ينصب 

الشروط  ر فيهفّ تتو طالبان من خلال الدعوى إبطال العقد النهائي على أساس أن العقد التمهيدي لا  التصاميم 

د ، حكمت المحكمة الابتدائية ببطلان العقدفع تعويض من طرف الشركة البائعةطلب مع  ،القانونية المطلوبة

، عندما وصلت القضية على مستوى أييد الحكم من طرف جهة الإستئناف، تم تالتمهيدي دون العقد النهائي

محكمة النقض الفرنسية رفضت الطعن بالنقض، على أساس أنه حتى إذا تم بطلان العقد التمهيدي من 

                                                 
80  Olivier tournafond, vente d’immeuble à construire. Répertoire de droit Civil, Dalloz, 2016, n° 94 
81 Jean-philipe tricoire, le droit de la promotion immobilière 50 ans après la loi du 3 janvier 1967.Dalloz, France, 
2017,p.70.  
82 Hugo barbier, la nullité d’un contrat préparatoire facultatif ne rejaillit pas sur l’acte définitif. R.T.D. Civ, 2017,  
p. 630. 
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ول لا يعتبر إبرامه قد الأن العأحة عقد البيع على التصاميم إذ ص طرف قضاة الموضوع ، هذا لا يؤثر على

  . 83لعقد النهائيي، و بطلانه ليس له أي أثر على ابل ثانو  اإلزاميٌ  اإجراءٌ 

 بمثابة عقد تمهيدي هو عقد حفظ الحق خذ بالعقد التمهيدي و لا يمكن القول أن أإن المشرع الجزائري لم ي    

و التسجيل  إبرام العقد مع القيام بإجراءات الشهرو  التصاميم ينفذ من وقت إتفاق الطرفينن عقد البيع على لأ

قساط دفع الأياري في إنجاز البناية و المقتني فيشرع المرقي العق ،ام الموثق و ذلك وفق نموذج محددأم

  تقدم الأشغال . زاة معامو المتفق عليها ضمن العقد 

لمرقي العقاري بصفته البائع في عقود البيع على التصاميم في المرحلة يعد العقد التمهيدي ضمانا ل    

السابقة للتعاقد التي هي من أخطر المراحل التي يمر بها عقد البيع على التصاميم إذ بإبرام العقود التمهيدية 

يتعرف المرقي العقاري عن طبيعة السوق و هل سينجح مشروعه من الناحية الإقتصادية أي هل يمكنه 

من بيع هذه البنايات العقاري تحقيق ربح جراء هذا المشروع ، فكثيرا ما شرع في البناء و لم يتمكن المرقي 

موال الكافية للإتمام ، إذ أن هدف البيع توقف عملية البناء لعدم وجود الأ على التصاميم و ينتج عن ذلك

تقدم الأشغال ، فإذا تم ة مع از مو المقتنين مدفوعة من طرف على التصاميم هو تمويل عملية البناء بالأقساط ال

     الرجوع إلى ماذكر في التشريع من لابد في التشريع الجزائري تطبيق عقد تمهيدي سابق لإبرام العقد النهائي 

  و الفقه و القضاء الفرنسي .  

  .جلبيع على التصاميم عن عقد البيع لأتمييز عقد ال:  الفرع الثالث

ن المشرع الجزائري لم ينص على عقد البيع لأجل على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص عليه في إ      

من القانون المدني على أنه العقد الذي يلتزم بموجبه البائع بتسليم العقار محل التعاقد بعد  2-1601المادة 

                                                 
83  La semaine juridique entreprise et affaires n°19, 11/05/2017, act 345 «  la nullité d’un contrat de réservation 
d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est sans conséquences sur la validité de l’acte de vente. ». 
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تمام البناية إنقل الملكية يتم بمعاينة  وار و دفع الثمن يوم التسليم ، إتمامه و يلتزم بالمقابل البائع بتسلم العق

  .84تفق فيه الطرفان على هذا النوع من البيعإالذي بعقد رسمي و ذلك بأثر رجعي إلى اليوم 

ت ن البناياأيم يتشابه مع عقد البيع لأجل في من خلال هذا التعريف يتضح أن عقد البيع على التصام     

و هي في أنجازها إفكلاهما ينصبان على عقارات سيتم نعقاد عقد البيع ، إن وقت ين غير متواجديمحل العقد

  .نجازطور الإ

ن قانون البناء و السكن م R261 -10 صبان في قالب رسمي طبقا للمادة، العقدان ينأخرى نقطة      

التسليم  تاريخو عقد، ثمن البيع مع كيفيات دفعه الوصف الكامل للبناية محل ال و يجب أن يتضمنا الفرنسي

  هل الثمن قابل للمراجعة أم لا ، كما يجب تقديم نظام الملكية المشتركة وقت التعاقد .مع ذكر 

ملكية البناية محل عقد البيع على التصاميم تنتقل تدريجيا مع تقدم  :ةيختلفان في النقاط التالي همالكنّ      

البناية للمرقي ملكية تبقى ، أما في عقد البيع لأجل ينرض للمقتنلاشغال و معها يتم تحويل حقوق الأا

لى تاريخ إبرام عقد البيع نجاز الكامل للبناية يتم نقل ملكيتها للمقتني لكن بأثر رجعي إالعقاري و بعد الإ

العقد و تدفع بموجب تقدم أيضا دفع الثمن في عقد البيع على التصاميم يتم بأقساط يتفق عليها ضمن لأجل، 

في عقد   و في وقت التسليم، فعه بعد الأنهاء الكامل للأشغالأما دفع الثمن في البيع لأجل يتم د ،الأشغال

مع تقدم موازاة و الباقية برام العقد إجزء من الثمن بعد البيع على التصاميم يمكن للمرقي العقاري تلقي 

ن يتلقى أي مبلغ من طرف أيمكنه  اية بصورة البيع لأجل فلاالاشغال ، أما المرقي العقاري الذي يبيع البن

نهاء الكامل لأشغال البناء و تسليم البناية موضوع العقد ، بل المقتني يقوم بإيداع تسبيق الإالمقتنين إلا بعد 

                                                 
84  Art.1601-2. C.civ.fr : « la vente a terme  est le contrat par lequel le vendeur s’engage a livrer l’immeuble a 
son achèvement , l’acheteur s’engage a en prendre livraison et a en payer le prix a la date de livraison . le 
transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de 
l’immeuble, il il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. ».  
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لمقتني أقساط الثمن المتفق عليه بتقدم أشغال البناء لتقديم الدى مؤسسة مؤهلة ، و يقوم بفي حساب خاص ل

  .85لمؤسسة في نفس الحساب لدى نفس ا

عن عقد المقايضة و عن عقد  ،ع على التصاميم عن عقد المقاولة تمييز عقد البي:  المطلب الثاني

  .الوكالة 

كثيرا ما يطرح إشكال التفريق بين عقد البيع على التصاميم و عقد المقاولة ، إذ يتم إبرام عقد مقاولة واحد     

تظهر أهمية التفرقة بين العقدين لإظهار الإلتزامات التي تقع على أو أكثر للقيام بعملية إنجاز البنايات و هنا 

حيانا يتم الإتفاق على شراء بناية مع دفع تسبيق للمرقي العقاري من أرع الاول) ، كما أنه المتعاقدين ( الف

البناء ، فيجب تبيان نقاط التشابه و الإختلاف بين عقد البيع  اطرف المكتتب مالك الأرض الذي سيتم فوقه

 لتصاميم و عقد الوكالة أخيرا نفرق بين عقد البيع على ا . على التصاميم و عقد المقايضة ( الفرع الثاني)

     عندما لا يقوم المرقي العقاري بعملية البناء بنفسه ( الفرع الثالث).

  .على التصاميم عن عقد المقاولةتمييز عقد البيع : الفرع الأول

من القانون المدني الجزائري، عقد المقاولة : أنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين  549ف المادة تعرّ     

  ن. املا مقابل أجر يتعهد به المتعاقدأن يصنع شيئا أو أن يؤدي ع

بين ثلاثة  من القانون المدني و فرق 1779عقد المقاولة في المادة  لىنص عفقد أما المشرع الفرنسي      

المقاولين و التقنيين ، و قد تم تعريف  ،دسين المعماريين تقديم عمل من طرف المهنأعمال ، مايهمنا هو 

نون المدني من القا 1787هذا العقد الذي ينظم العلاقة بين هؤلاء الأشخاص مع متعاقديهم في المادة 

د شخص بالقيام بعمل يمكن الإتفاق على أنه سيقدم العمل فقط أو أنه يقدم أيضا هّ تعيسي على أنه لما الفرن

  المادة المستعملة.

                                                 
85 Art.261-12 al 2.C.constr et habit.fr : « le contrat de vente a terme peut seulement stipuler que des dépôts de 
garantie seront faits, a mesure de l’avancement des travaux , a un compte spécial ouvert au nom de l’acquéreur 
par un organisme habilité a cet effet. ».  
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في بداية الأمر لا صعوبة في التمييز بين عقد المقاولة و عقد البيع على التصاميم، في حالة ما إذا       

م عمله فقط، فلا شبهة بين العقدين، بينما إشكالية قدم صاحب العمل المادة و إقتصر المقاول على تقدي

   .86المادة معالتمييز تبرز في حالة تقديم المقاول العمل 

الرأي الراجح الذي أخذ به الفقه ، هو أن العقد يكون مقاولة أو بيعا بحسب  قيمة المادة بالنسبة إلى       

قيمة العمل، فإذا فاقت قيمة العمل قيمة المادة ، فالعقد يكون عقد مقاولة، أما إذا فاقت قيمة المادة  قيمة 

  .87العمل، فيعتبر العمل عقد بيع

ي يشيد عليها البناء هي تالتصاميم ، نرى أن قيمة الأرض الإذا طبقنا هذه القاعدة على عقد البيع على     

بالتالي المقاول الذي يبني على أرض المرقي فأكبر قيمة من العمل الذي يقوم به المقاول على هذه الأرض 

 تى و إن قدم المقاول مواد البناءيع، حالعقاري أو شركة الترقية العقارية، يكون عقد مقاولة و ليس عقد ب

  . 88إضافة إلى عمله، في هذه الحالة يكون مسؤولا عن جودة المادة و عليه ضمانها لرب العمل

إذ أن المرقي العقاري  من الغموض اي هذه الحالة يشكل نوعٌ لكن العقد بين المرقي العقاري و المكتتب ف    

ها ، مع نقل ملكية ما يتم بنائه للمكتتب، فهل هذا العقد يصبح عقد له ملكية الأرض ، و يلتزم بالبناء علي

  مقاولة؟ مع العلم أن حقوق الأرض تؤول للمكتتب مباشرة عند إنعقاد عقد البيع على التصاميم.

 أما في عقد البيع على التصاميم  ،بالبناء على أرض مملوكة لشخص آخرفي عقد المقاولة، المقاول يقوم     

قي العقاري بالبناء على أرض ملكا له، و عندما يقوم بالبيع تنتقل ملكية الأرض للمشتري، و يبقى يقوم المر 

د البيع على التصاميم عقد بالبناية كالمقاول في عقد المقاولة، فيمكن القول أن عق االمرقي العقاري ملزمٌ 

  من عقد بيع و عقد مقاولة.مركب 

                                                 
86 Beatrice bourdelois, droit civil – les contrats spéciaux.dalloz, France, 2009, p.55. 
87 Caroline andré-lotfi hamzi, l’essentiel de la jurisprudence civile – contrats spéciaux. Gualino, France, 2010, 
p135. 

 من القانون المدني الجزائري. 551المادة  88
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ع على التصاميم و عقد المقاولة، عندما يمنح عقد البيع على أيضا نجد بعض الشبهة بين عقد البي     

 االتصاميم للبائع أن يتدخل في بعض النقاط تخص البناء، مثلا يطلب من المرقي العقاري أن يستعمل لونٌ 

للبلاط،  في مثل هذه الحالة يكون للمكتتب دور إيجابي في إتخاذ قرارات تتعلق بالبناء، فإلى أي حد  اينٌ معّ 

  ه التدخل حتى يعتبر رب العمل.يمكن

أهمية التفرقة بين عقد المقاولة و عقد البيع على التصاميم، تظهر في عدة جوانب أهمها، أنه يمكن لرب     

، أما عقد البيع على 89العمل أن يتحلل من العقد، و يوقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، مقابل تعويض

لل منه بإرادة أحد الطرفين المنفردة ، و يفسخ العقد في حالة عدم تنفيذ التصاميم، هو عقد ملزم لا يجوز التح

، في حالة عدم تسديد 04-11من القانون رقم  53أحد الطرفين بإلتزاماته، خاصة ما نصت عليه المادة 

و ذلك بعد إعذارين ، و طبعا للمرقي العقاري الحق في توقيع عقوبة  ين متتاليتين من طرف المكتتبدفعت

  على المبلغ المستحق.

في عقد المقاولة لا يلزم المشرع الجزائري ، تحديد الأجر و هذا لا يبطل عقد المقاولة و يلزم حينئذ     

ى التصاميم، يجب تحديد ، أما في عقد البيع عل90الرجوع في تحديد الأجر إلى قيمة العمل و نفقات المقاول 

  . 91الثمن ضمن العقد و إذا كان قابلا للمراجعة

إن المرقي العقاري يلتزم بنفس مسؤولية المقاول، و المهندس المعماري ، أي هو مسؤول عن ضمان    

  . 92سنوات  10العيوب الخفية لمدة 

  .تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد المقايضة: الفرع الثاني

على أن عقد المقايضة هو عقد يلتزم به كل من من القانون المدني الجزائري  413المادة تنص     

من  1702المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود، و قد نصت المادة 

                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 566المادة  89
 من القانون المدني الجزائري. 562المادة  90
 .04-11من القانون رقم  38و  37المادة  91
 .04-11من القانون رقم  26الفقرة الأخيرة من المادة  92
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بتسليم شيئ القانون المدني الفرنسي ، على أن عقد المقايضة هو عقد يلتزم بموجبه كل من المتعاقدين 

  للآخر.

ن نه لا دعي للتمييز بين عقد المقايضة و عقد البيع على التصاميم ، لكأفي الوهلة الأولى يمكن القول    

  العقد . طبيعةطرحت عدة إشكالات حول تحديد 

 لمقايضة، و يعتبرطبقا للقواعد العامة تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة ا      

  .93ين بائعا للشيئ و مشتريا للشيئ الذي قايض عليهكل من المتقايض

مالك لعقار ينقل ملكية هذا عندما ى التصاميم و عقد المقايضة تطرح إشكالية التفرقة بين عقد البيع عل     

لشركة ترقية عقارية، بمقابل الحصول على بناية تتمثل في شقة أو محل، ليست مبنية بعد، لكن  خيرالأ

  كة الترقية العقارية تلتزم ببنائها مستقبلا. فهل يوصف هذا العقد بعقد مقايضة أم بعقد بيع على التصاميم؟شر 

  وجد عدة إحتمالات:تفي هذه الحالة 

شيد تسبناية أو جزء من بناية  لعقارية ، بمقابل الحصول علىشركة الترقية االأرض لكل مالك الإذا قدم     

ة الأرض للشركة ، و المرة يكولى يتعاقدان لنقل مل، المرة الأسيتم التعاقد مرتينة الأرضية ، على نفس القطع

لقطعة قار فقط للماك السابق لالبناية مع تحويل حقوق الأرض الذي شيد عليها العملكية الثانية سيتم فيها نقل 

  .يةلأرضا

  لترقية العقارية.لشركة هذه التملكها  كما يمكن الإتفاق على تسليم بناية ستشيد على أرض أخرى ،    

ن المتعاقد الأول ينقل ملكية الأرض لشركة أوصف هذا العقد بعقد مقايضة ، إذ في كلا الحالتين يمكن      

الترقية العقارية، بالمقابل تنقل له ملكية بناية ستقول بتشييدها سواء فوق هذه القطعة الأرضية أو على قطعة 

  .94أخرى

                                                 
 من القانون المدني الفرنسي. 1707من القانون المدني الجزائري ، و المادة  415المادة  93

94 Ph.Malinvaud – Ph.jestaz, droit de la promotion immobiliere.dalloz, France, 1970, p. 86.  
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قطعة  أن يبيع لشركة الترقية العقارية ن وصف هذا العقد بعقد بيع مزدوج، فيمكن لمالك الأرض كما يمك     

تدفعه الشركة بعد تشييد مع الإتفاق على أن هذا الثمن ، نمتفق عليه من قبل الطرفي ثمندفع أرض مقابل 

مع إقتطاع ثمن البناية من ثمن بيع  البنايات على هذه الأرض، و تقوم الشركة ببيع بناية للمالك السابق

  . 95القطعة الأرضية

خيرة بتشييد بناية على لتزم هذه الأة كل الأرض للشركة، و بالمقابل تيقوم مالك الأرض بنقل ملكيعندما      

الأرض مع نقل ملكية هذه البناية للمالك السابق للأرض، يوصف هذا العقد بعقد مقايضة، أما  هجزء من هذ

  .96د البناياتلعقد على ثمن فيوصف العقد ببيع مزدوج و يتم الوفاء بالثمن متى تشيّ إذا نص ا

نقل ملكية أرض من  تضمنزاع أمام القضاء الفرنسي حول تكييف عقد يمن الناحية التطبيقية تم  طرح ن   

    المقايضةت تساوي قيمة الأرض محل طرف مالكها ، لشركة ترقية عقارية و بالمقابل تنقل له ملكية بنايا

، أن هذا العقد لا يوصف يم، فأجابت محكمة النقض الفرنسيةو هذه البنايات سيتم بنائها و تباع على التصام

       مع تقدم الأشغال موزاة على دفع الثمن  بعقد بيع على التصاميم، لأنه لا يوجد ضمن العقد بند ينص

  .97بالتالي لا تطبق عليه الأحكام الخاصة بهذا العقد و

  .التمييز بين عقد الوكالة و عقد البيع على التصاميم:  الفرع الثالث

القانون المدني الجزائري في مادته يعرف فيمكن التمييز بين عقد البيع على التصاميم و بين عقد الوكالة،     

بعمل  مأو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيا عقد الوكالة بأنه : " الوكالة 571رقم 

من القانون المدني  1984هو نفس التعريف الذي ورد في نص المادة  ،."شيئ لحساب الموكل و بإسمه

  الفرنسي.       

                                                 
95 Répertoire de droit civil, op.cit. n° 108. 
96 Répertoire de droit civil, op.cit, n° 118. 
97  Jurisclasseur .éd. notaire, 1973. (cour de cassation, 3 eme Chambre Civile, du 11 avril 1973 publié au bulletin 
civile, III, n° 279). 
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، إذ يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام بعمل لحساب الموكل، هذا الة من العقود الواردة على العملإن عقد الوك     

  يعتبر من العقود الواردة على الملكية.ما يتميز عن عقد البيع على التصاميم الذي 

وجد تذا الأخير ينصب على العقارات ، فلكن أحيانا يرتبط عقد الوكالة بعقد البيع على التصاميم إذ أن ه    

علاقة تبعية بين العقدين ، إذا أراد شخص شراء عقار على التصاميم يمكنه توكيل شخص آخر للتعاقد مع 

في عقود ر فّ الشكل القانوني الذي يجب أن يتو  يتخذ عقد الوكالة في هذه الحالةالمرقي العقاري ، يجب أن 

عقد الوكالة في شكل رسمي ، فلما تتعلق الوكالة بعمل قانوني يشترط فيه  صبّ ن يُ أالبيوع العقارية أي يجب 

وكالة مكتوبا من القانون المدني الجزائري ، فيشترط أن يكون عقد ال 1مكرر 324الشكلية طبقا لنص المادة 

  .98رسميا

ختلافات إلا أن للتمييز بين عقد البيع على التصاميم و عقد الوكالة أهمية ، إذ إبالرغم من وجود عدة     

المشتري) هو مالك  ب (ن المكتتأ، كمثال في حالة تثار صعوبة التمييز بين العقدين في بعض الحالات

برام عقود المقاولة مع إبإجراءات الحصول على رخصة البناء، رض و المرقي العقاري هو الذي يقوم للأ

عتبار أن هذا العقد إمع المقاول للقيام بأشغال البناء، فهل يمكن نجاز التصاميم، و لإالمهندس المعماري 

  نجاز البناية محل العقد؟إوكالة في 

أشغال يتحصل على الثمن بتقدم  العقاريعتبار هذا العقد وكالة إذ أن المرقي إبطبيعة الحال لا يمكن     

رتب على المرقي العقاري تو يبقى مسؤولا عن الإنهاء الكامل للأشغال و على العيوب الخفية التي تالبناء 

  الضمان العشري.كما يلتزم ب

، يمكن أن يعتبر عقد البيع على 99نه عقد وكالةأء وصفوا عقد البيع على التصاميم بعض الفقها    

للأرض التي تشيد فوقها  ان المرقي العقاري يكون مالكٌ أ، إذ عقد وكالة من عقد بيع و ايطٌ التصاميم خل

                                                 
 .56ص. ،2008الجزائر،  ،دار الخلدونية .بوعبد االله رمضان ، أحكام عقد الوكالة في التشريع الجزائري  98

99  Guy de grecy, le promoteur de construction immobilière a usage d’habitation. Thèse de doctorat, université 
paris, 1960, p.56. 
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البنايات و بالتالي يوصف عقد بيع فيما يخص بيع الأرض و نقل ملكيتها للمكتتب، و يوصف بعقد وكالة 

  .100فيما يخص إنجاز البنايات على هذه الأرض

تمييز عقد البيع على  يمكن،  هطبيعته القانونية و خصائص تبيان بعد تعريف عقد البيع على التصاميم و    

بس به و أثارت بعض النزاعات حول تكييف العقد هل هو عقد بيع على تالتصاميم عن بعض العقود التي تل

من ناحية  ن لتكييف العقد أهمية معتبرة خاصةأالعقود المشار إليها سابقا، إذ  التصاميم أم عقد من

 لتزامات المشتركة بين تلك العقوده إلتزامات خاصة به حتى و لو وجدت بعض الإديل الإلتزامات ، فكل عقد 

فعندما يكيف بأن العقد هو بيع على التصاميم هذا يحقق ضمانات أكثر للمكتتب بالمقارنة مع الضمانات 

  .المقررة للمتعاقد في عقد الوكالة أو عقد بيع عقار مبني مثلا

  بعد تبيان ماهية هذا العقد ، الآن يجب ذكر كيفية تكوين هذا العقد .      

  تكوين عقد البيع على التصاميم:  الفصل الثاني

المحل و السبب و في حالة لعقد البيع على التصاميم ثلاثة أركان طبقا للقواعد العامة و هي التراضي،      

ينصب على العقارات فلا بد  ن هذا العقدأكون باطلا بطلانا مطلقا ، و بما حدهما لا ينعقد العقد و يأإنعدام 

  ينصب هذا العقد في نموذج محدد وفق القواعد الخاصة بهذا العقد .كما ر ركن الشكل فّ من تو 

  تتمثل أساسا في الحصول على رخصة البناء. ر شروط خاصةفّ العقد يجب أيضا تو  لكي يمكن إبرام هذا     

في المبحث  تراضي، الأهلية ، المحل و السببال :و تتمثل في فرهالأركان الواجب تو الدراسة إلى ا قسمنس    

  شروط الخاصة لإبرام هذا العقد مع ركن الشكل في المبحث الثاني.الالأول ، و 

  

  

  . عقد البيع على التصاميمالموضوعية لركان الأ المبحث الأول :
                                                 

100 Jacques tartanson, la vente d’immeuble à construire jusqu’a la délivrance. Thèse de doctorat, université paris, 
1971, p.104.  
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         المحل، عقد البيع على التصاميم كغيره من العقود لا بد أن تكون له أركان و هي ثلاثة : التراضي      

فرها لدى ركن التراضي و الأهلية الواجب تو سندرس في المطلب الأول من هذا المبحث  و السبب ،

  المحل و السبب في عقد البيع على التصاميم . يالمتعاقدين ، ثم نتناول في المطلب الثاني ركن

  . التراضـي و الأهليـة:  المطلب الأول

أن تتوفر الأهلية أيضا  توجّب، و يفر الرضا لدى الطرفينتصاميم  تو يشترط لإنعقاد عقد البيع على ال    

الفرع الثاني في  بينثم نندرس فيه ركن التراضي ، لدراسة إلى فرعين ، الفرع الأول سنقسم ا لدى المتعاقدين، 

  المرقي العقاري . فرها لدى المكتتب و لدىالأهلية الواجب تو 

  .الفرع الأول : التراضــي

فيجب لإنعقاد عقد  101يعرف التراضي أنه توافق إرادة المتعاقدان على إحداث الأثر المقصود من العقد      

  البيع على التصاميم  تطابق الإيجاب و القبول .

  و الآخر بالشراء المتعاقدين أحدهما بالبيع ، يتم البيع برضاادل الطرفين التعبير عن إرادتهماذلك بتب يتم     

موضوع العقد، فإذا  البناية أو جزء البنايةن يتفقا على أ، فيجب أولا 102و بإتفاقهما على المبيع و على الثمن 

  طابق، رقم العمارة ،إلى غير ذلك .كانت شقة يجب الإتفاق على عدد الغرف، على المساحة ، على ال

ى التصاميم يدفع الثمن بأجزاء ن في عقد البيع علأو كيفية دفعه ، إذ  يجب أيضا أن يتفقا على الثمن،     

  تقدم الأشغال. موزاة مع

  : ، و تتمثل عيوب الإرادة طبقا للقواعد العامة في 103بة بأي عيب و يجب أن تكون الإرادة غير مشكما     
                                                 

دار  .العقد و الإرادة المنفردة - التصرف القانوني -مصادر الإلتزام –محمد صبري السعدي، القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للإلتزامات  101

 .79ص. ،1993-1992 ، ، الجزائرالهدى
 .42ص. ،2000، ، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقية .البيع و المقايضة -عبد الرزاق السنهوري، العقود التي تقع على الملكية 102
  المدني الفرنسي على :من القانون  1109و نصت المادة   91إلى المادة  81نص القانون المدني الجزائري عن عيوب الإرادة من المادة  103

 " il n ya point de consentement valable , si le consentement n'a été donné que par erreur , ou s'il a été extorqué 

par violence , ou surpris par dol . " . 



46 
 

  :  الغلــط:  أولا

عرف القانون المدني الجزائري الغلط الجوهري أنه إذا بلغ حدًا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد     

 ة الشيئ يراها المتعاقدان جوهريةعن إبرام  العقد لو لم يقع في هذا الغلط ، و يعتبر جوهريًا إذا وقع في صف

و إذا وقع في ذات المتعاقد أو صفة من صفاته و كانت ذلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في 

  .105يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطالب إبطالهكما . 104التعاقد

للإبطال  عقد قابلامن القانون المدني الجزائري على أن يكون ال 83أما الغلط القانوني فقد نصت المادة     

ما لم يقضي القانون بغير  82و  81رت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين فّ لغلط في القانون إذا تو 

ي ذات المتعاقد ، أو الغلط الذي يقع ف لشيئ الذي يراها المتعاقد جوهريةذلك ، أي أن يقع الغلط في صفة ا

و تكون هذه الصفة السبب الرئيسي للتعاقد ، إذن يمكن للمكتتب المطالبة بإبطال عقد أو صفة من صفاته 

البيع على التصاميم إذا وقع في غلط يمس بوصف البناية محل العقد ، مثلا إذا ظن أن البناية مساحتها 

المرقي متر مربع ، أو إذا إشترى شقة بإعتباره سيستعمل  100مر متر مربع ، و هي في حقيقة الأ 140

 العقاري أحسن مواد البناء و في الأخير إتضح أن مواد البناء المستعملة هي من نوعية متوسطة مثلا.

  :  التدليس:  ثانيا

هو إستعمال حيلة توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد ، يقترب التدليس من الغلط ، إلا أن الغلط      

  .106ل شخص آخرتوهم تلقائي ، أما التدليس فهو توهم بفع

يجوز إبطال العقد للتدليس ، إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، من الجسامة بحيث لولاها      

أو ملابسة إذا أثبت أن المدلس  يسًا السكوت عمدًا عن واقعة، و يعتبر تدل 107لما أبرم الطرف الثاني العقد 

                                                 
 من القانون المدني الفرنسي . 1110من القانون المدني الجزائري ، و نص المادة  82المادة  104
 القانون المدني الجزائري .من  81المادة  105
، العقد و الإرادة المنفردة . ديوان المطبوعات الجامعية –التصرف القانوني  -بلحاج العربي ، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري  106

 . 109 .ص ، 2004 ، الجزائر
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، و هذا على غرار ما نص عليه القانون 108أو هذه الملابسة عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة

  .109المدني الفرنسي

الوسائل التي كذلك و على ذلك لا بد أن يتضمن الأدوات ، و س التدليس هو الإحتيال و التضليلأسا    

 و أن يكون التدليس هو الدافعالتدليس إستعمال طرق إحتيالية  ، إذن يشترط في110تؤدي إلى هذه النتيجة 

  إلى التعاقد .

فإذا طبقنا هذه القاعدة العامة على عقد البيع على التصاميم، يمكن للمكتتب طلب إبطال العقد، إذا     

  د البيع على التصاميم.قإستعمل المرقي العقاري وسيلة إحتيالية دفعت المكتتب لشراء البناية محل ع

أنه إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس على من القانون المدني الجزائري  86و تنص المادة     

، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم، أو كان من مدلس عليه أن يطالب بإبطال العقدللمتعاقد ال

  المفروض حتمًا أن يعلم بهذا التدليس .

مدني الفرنسي و قد نص القانون ال 111يقع عبئ إثبات التدليس وفقا للقواعد العامة على من يدعيه        

  .112على أن التدليس لا يفترض بل يجب إثباته

                                                                                                                                                             
 من القانون المدني الجزائري . 1فقرة  86المادة  107
 من القانون المدني الجزائري . 2فقرة  86المادة  108

109 Art. 1116. al 1.C. civ. fr : " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les  manœuvres pratiquées 

par l'une des parties sont  telles , qu'il est  évident que , sans ces  manœuvres l'autre partie n'aurait pas 

contracté. " .  
 . 182 .ص ،مد صبري السعيدي ، المرجع السابقمح 110
 من القانون المدني الجزائري . 323المادة  111

112 – Art. 1116. al 2, C. civ. fr : "  le dol ne se présume pas , et doit être prouvé  . " . 
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، لكن يتغلب على حماية بعيب في الارادة عند إبرام العقدلكن يمكن أن تكون إرادة المتعاقد مشوبة      

المتعاقد حماية توازن العقد و الآثار المترتبة عنه ، خاصة إذا كان العيب ينصب على شيئ آخر خارج عن 

  .113ن هذا الغلط او التدليس كان الدافع إلى التعاقدمحل العقد لك

تصاميم ينصب على مرأب للسيارات ال، عندما تم إبرام عقد بيع على هذا ما توصل إليه القضاء الفرنسي   

هذا الأخير أن الدافع إلى شراء هذا المرأب  يتمسك، مع تقدم الأشغالة از مو سيتم بنائه و نقل ملكيته للمكتتب 

أنه سيبنى بجانب هذه المرائب المقدمة للبيع على  مدون عليهاإشهار المشروع العقاري ال يتمثل في لوحة

غل ره بسهولة لمن يستجؤ ي االتصاميم ، عدة محلات لغسل و صيانة السيارات ، فيمكن لمن يشتري مرأبٌ 

لكن بعد إبرام  لتحقيق ربح وراء شراء هذا المرأب، فرأى المكتتب فرصة محلات الصيانة و غسل السيارات

، فرفع المكتتب دعوى مطالبا إبطال عقد المتعلقة بصيانة السياراتالعقد لم يتم بناء تلك المحلات التجارية 

 ناء المحلات الموجودة فيالبيع على التصاميم مع إلزام المرقي العقاري بدفعه تعويضات بسبب عدم ب

   ، فلولا هذه المحلات لما أبرم المكتتب العقد ، فقد وقع في غلط دفعه إلى شراء المرآب.الإشهار

شرطا محل العقد لم يكن العقار بجانب بناء بنايات أجاب القضاء الفرنسي برفض طلب المكتتب إذ أن     

البناية الإشهار ، فالغلط لم ينصب على  ، حتى إن وجد ذلك في لوحةالبيع على التصاميمعقد مذكورا في 

عاقد إلا إذا لا يمكن للمكتتب طلب إبطال العقد على أساس الغلط كعيب في إرادة المتبالتالي ، العقدمحل 

البناية المنصب عليها عقد البيع على التصاميم ، أو على أساس الغلط في محل آخر غير بتعلق هذا الغلط 

ذا السبب أو الدافع في العقد و يكون تحقيقه إلتزام يقع على عاتق المرقي هذه البناية بشرط أن يذكر ه

  .114يمكن طلب فسخ العقد من طرف المكتتب مع دفع تعويضاتفقط العقاري و في هذه الحالة 

                                                 
113 Sandrine chassagnard, la sanction du motif eroné. receuill dalloz, 2004, p. 450.  
 
114Sandrine chassagnard, op. cit, p. 450. ( Cour de cassation, 3 eme chambre civile, du 24 avril 2003.). 
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إذا قام المرقي العقاري ببناء في نفس المشروع بنايات ذات طابع إجتماعي مع بنايات تباع أيضا       

بذلك ، هل يمكن إعتبار  لم يعلم المرقي العقاري المكتتبمعايير عالية و  اتذه البنايات ذو تكون ه لخواص

  ؟اذلك تدليسٌ 

معايير عالية  ذ رفعت دعوى من طرف مكتتب سكن ذاالقضاء الفرنسي ، إ على النزاع طرحهذا مثل      

standing-haut إجتماعيذات طابع يقوم ببناء بجانبه مساكن  ضد مرقي عقاريHLM  115 ،  فيؤسس

قاري الذي إستعمل طلب فسخ عقد البيع على التصاميم ، على أنه تم التدليس عليه من طرف المرقي الع

ن هذه البنايات تكون ذات جودة عالية و مساحات كبيرة و تكون مغلقة مع مساحات أ تتضمن لوحة إشهار

ن المرقي العقاري أكن فيما بعد إتضح . لانٌ و أما ا، و توفر هذه الإقامة هدوءٌ تميزةخضراء و هندسة م

بعض ر فيهم فّ ا لعائلات تتو بالمئة من المشروع لمؤسسة تأجير إجتماعية ، التي ستؤجرها بدوره 58,6باع

 إحتيالية ا، فلهذا السبب يريد المكتتب فسخ عقد البيع على التصاميم إذ أن البائع إستعمل طرقٌ  شروطال

متنع عن شراء على لأ باع بعض البنايات لهذه الشركةتب على علم أنه ستلغرض بيع بناياته، فلو كان المكت

  .116التصاميم في هذا المشروع

أجابت محكمة النقض الفرنسية أن التدليس يمكن أن يكون بسكوت المرقي العقاري عن بعض       

جيب لكل ستالمعلومات حول المشروع ، لكن في هذه الحالة التدليس لم يقع على البناية محل العقد إذ أنها ت

لم بأنه ستباع بعض ثبات أنه إذا كان على عالإالمواصفات المذكورة في العقد ، و لا يمكن للمكتتب 

    مكن فسخ عقد البيع على التصاميم ، و عليه لا يمتنع عن الشراءكنات لغرض التأجير الإجتماعي لأالس

  .117بالتالي رفض طعن المكتتبو 

  : الإكــراه:  ثالثا
                                                 

115 HLM: habitation à loyer modéré ( dictionnaire de français LAROUSSE, édition 2009.).  
116 Vivien zalenski, une residence de haut-standing vendue en état futur d’achévement , peut elle contenir des 
logements HLM ?, gaz. pal, 2014, n°138-140, p.31. 
117 Vivien zalenski, une residence de haut-standing vendue en etat futur d’achévement , peut elle contenir des 
logements HLM ?,op.cit, (Cour de cassation, 1rechambre civile, du 26 mars 2014, n°138-140), p.30. 
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دون يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه       

  .118حق

إن الإكراه يجعل المتعاقد يبرم العقد تحت سلطان خوف حال، يجعل إرادته غير حرة، إذا وصل الإكراه       

                             . 119إلى حد إعدام الإرادة يصبح العقد باطلا 

الحال تصور شترط في الرهبة حتى تؤثر على الرضا أن تكون قائمة على بينة إذا كانت ظروف ي      

  .120أو أحد أقاربه في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال هالطرف الذي يدعيها أن خطرًا جسيمًا محدقًا يهدد

، فليس ا صدر الإكراه من غير المتعاقدينأما إذ ،بالتهديد اكما يمكن أن يكون معنويٌ  ايكون الإكراه ماديٌ       

 إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتمًا للمتعاقد المكره أن يطالب إبطال العقد ، إلا

  .121أن يعلم بهذا الإكراه

ثلاثة شروط تتمثل في التهديد بخطر جسيم محدق ذي يفسد الرضا ، توفّر يشترط لتحقيق الإكراه ال      

  .122الإكراه بالمتعاقدللوصول إلى غرض غير مشروع ، الخوف أو الرهبة التي تدفع إلى التعاقد، إتصال 

 :و الغبن الإستغلال:  رابعا

آخر لكي يبرم تصرفا يؤدي إلى شخص الإستغلال هو أن يستغل شخص طيشا بينا أو هوى جامحا في      

من القانون المدني الجزائري على عنصرين ، العنصر  90، يقوم الإستغلال طبقا لنص المادة  123غبن فادح

                                                 
  من القانون المدني الفرنسي التي تنص : 1112من القانون المدني الجزائري و المادة  88المادة  118

" il ya violence lorsqu'elle est de nature a faire impression sur une personne raisonnable , et qu'elle peut lui 

inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune a un mal considérable et présent . " .  

 
 .64علي علي سليمان ، المرجع السابق، ص.  119
 الفرنسي .من القانون المدني  1/  1112من القانون المدني الجزائري و المادة  2فقرة  88المادة  120
 من القانون المدني الجزائري . 89المادة  121
 .118بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.  122
 .203محمد صبري السعيدي ، المرجع السابق، ص.  123
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إلتزامات الطرفين مطلقا أي أن يكون فادحا ، و العنصر الثاني يتمثل في المادي يتمثل في عدم تعادل 

  .124العنصر الشخصي و هو إستغلال طيش بين أو هوى جامح في الشخص المتعاقد

ي فأو ينقص من إلتزاماته يطالب بإبطال العقد فر في العقد العنصران يحق للطرف المغبون أن إذا تو      

 .125دعواه ترفضلا أجل سنة من تاريخ العقد و إ

أما الغبن يقصد به إختلال التوازن الإقتصادي في عقد معاوضة نتيجة عدم التعادل بين ما أخذه كل      

  .126متعاقد و ما قدمه ، فيعتبر الغبن المظهر الخارجي للإستغلال

ثمن المثل   مكن للبائع طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس، يالة بيع عقار بغبن يزيد عن الخمسفي ح      

   .127سنوات لرفع دعوى تكملة الثمن من يوم إنعقاد البيع 3، و له أجل وقت إبرام عقد البيع

  . لأهليـــــــــة: ا الفرع الثانــــــي

لكي تكون إرادة المتعاقد معتبرة بحيث يترتب عليها الأثر التي هدفت إلى إحداثه فلا بد من أن يصدر      

رها في كل فّ و بحث الأهلية الواجب تو  ودأهل لإبرام هذا النوع من العق ممن هوكل من الإيجاب و القبول 

  من المكتتب و المرقي العقاري يحتاج إلى التفصيل التالي :

  : أهلية المكتتب:  أولاً      

إن أهلية المكتتب تخضع لأحكام القواعد العامة، و بالتالي  إذا كان المكتتب شخصا طبيعيا فيكفي أن       

، أما في القانون المدني 128و لم يحجر عليه ة و متمتعا بكامل قواه العقلية سن 19سن الرشد أي  ايكون بالغٌ 

  .129سنة 18حدد سن الرشد ب فالفرنسي 

                                                 
 .68علي علي سليمان ، المرجع السابق، ص.  124
 من القانون المدني الجزائري. 90طبقا للمادة  125
 .126ص.بلحاج العربي ، المرجع نفسه،   126
 من القانون المدني الجزائري. 359و  358طبقا للمادة  127
 من القانون المدني الجزائري. 40المادة  128
 من القانون المدني الفرنسي. 414المادة  129
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أهليته أو يحد ، كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب  130يكون كامل الأهلية إن الأصل في الشخص أن     

، و أحكام الأهلية من النظام العام فلا يمكن لأحد النزول عنها و لا التعديل في منها بحكم القانون

  . 131أحكامها

مباشرة غير أهل ليكون إذا كان المكتتب غير مميز أو مجنون أو معتوه ، أي أن يكون عديم التمييز ف   

  و لا يمكنه إبرام العقد .132حقوقه المدنية

غفلة فالإشكال  اأو ذ اسنة ) أو كان سفيهٌ  13أي بلغ سن التمييز (  امميزٌ  ايٌ أما إذا كان المكتتب صبّ      

  يطرح في هذه الحالة ، هل يمكن لهذه الفئة إبرام عقد البيع على التصاميم أم لا ؟ 

 هنيابة عن القاصر أو المحجور علي إدارة أمواله و للولي و الوصي و القيميجوز للقاصر الذي له حق      

، أما  بثمن مناسب اهذا العقد نافعا له ، أي يمتلك عقارٌ  إذا كان   للغفلة أو سفه شراء عقار على التصاميم

للقواعد ل شراء عقار على التصاميم بثمن باهض جدا فهنا طبقا مث كان هناك ضرر من وراء هذا العقد إذا

بين ، و إذا كان العقد دائرا ز و لم يبلغ سن الرشد تصبح باطلةالعامة فتصرفات المكتتب البالغ سن التميي

، فيتوقف ذلك على إجازة الولي أو الوصي، و في حالة وجود نزاع يعود النفع و الضرر للقاصر المميز

  . 133الفصل للقضاء

يمكنه إبرام عقد بيع على التصاميم إذ أن  ،طبقا للقواعد العامةحالة ما يكون المكتتب شخصا إعتباريا ،      

ن ملازما لصفة الإنسان، و له ذمة مالية مستقلة، و له نائب اهذا الشخص يتمتع بجميع الحقوق إلا ما ك

  على التصاميم . و بالتالي يمكنه شراء عقار بناء134يعبر عن إرادة هذا الشخص الإعتباري

                                                 
 من القانون المدني الفرنسي . 1123من القانون المدني الجزائري و المادة  78المادة  130
 ريمن القانون المدني الجزائ 45المادة  131
 من القانون المدني الجزائري . 42المادة  132
 من قانون الأسرة الجزائري. 83المادة  133
 من القانون المدني الجزائري. 50المادة  134
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من طرف شخص معنوي لا يمكن للشركاء مطالبة أو جزء من بناية ، تم إقتناء بناية  في هذه الحالة إذا     

مباشرة بل على نائب وبطريقة  ى ضد المرقي العقاري بصفة شخصية ضمانات أو تنفيذ إلتزامات أو رفع دعو 

  الشخص المعنوي القيام بذلك .

ة بشراء محلات على شركة ترقية ، قامت شركة مدنينسي حول هذه النقطةيوجد إجتهاد قضائي فر      

 تؤثر علىوب ظاهرة بالبنايات ، بعد أن إنتبه الشركاء إلى وجود عيرية عن طريق عقود بيع على تصاميمعقا

المرقي العقاري بتعويضهما شخصيا  الشركة المشترية بإلزامشريكان من  ، طالبحسن إستعمال هذه المحلات

، فعندما وصلت القضية أمام محكمة النقض الفرنسية لحقت بهمامادية و المعنوية التي عن الأضرار ال

رفضت هذه الأخيرة الطعن بالنقض، إذ أن شركة الترقية العقارية ملزمة بضمان العيوب الظاهرة و العيوب 

المكتتب ليس ف، لكن في هذه القضية طيلة مدة الضمان الخفية للمكتتب و للمالكين المتتابعين لهذه البنايات

ن المطالبة ي، فلا يمكن للشريكرقية العقاريةان شخصيا بل الشركة المدنية التي تعاقدت مع شركة التالشريك

  .135بالتعويضات شخصيا

 يمكن للأشخاص العمومية اللجوء إلى عقد بيع على التصاميم لإكتساب بناية تستعمل لتحقيق مبدئيا    

الصفقات العمومية و أن لا يكون هذا الشخص ، بشرط أن لا تهمل الإجراءات الخاصة المتعلقة بأغراضها

العام هو رب العمل في عقد المقاولة لإنجاز البنايات بل تكون له صفة مكتتب يبرم عقد البيع على التصاميم 

  .136مقاول الذي يتحمل عملية إنجاز البناياتالمع المرقي العقاري الذي هو بدوره يقوم بإبرام عقد مقاولة مع 

لكن عندما الشخص العام لا يحترم الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية يعتبر عقد البيع على     

، هذا ما توصل إليه القضاء الفرنسي عندما قام المجلس الشعبي البلدي بإبرام وكالة لرئيسها التصاميم باطلاٌ 

                                                 
135  Daniel sizaire, vente en etat futur d’achevement à une societé civile immobiliére. construction-urbanisme, n°7, 
juillet 2005, com.158. 
136 Florian linditch, notion de marché public, vente en etat futur d’achevement. la semaine juridique administrations 
et collectivités teritoriales, n° 40, 29 septembre 2008, n°2212. 
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ي تريد البلدية بناء ترضية الالأ عةتسمح له بإبرام عقد بيع على التصاميم مع المرقي العقاري المالك للقط

  ، و ذلك بصفة مباشرة دون اللجوء إلى إجراءات الصفقات العمومية.افندقٌ  عليها

نه حدد وجود أذا الحكم من طرف مجلس الدولة مع فقامت المحكمة الادارية بإبطال العقد و تم تأييد ه   

يتمثل في أنه يمكن للأشخاص  د الخاصة ،من العقو  كي يسمح للشخص العام اللجوء إلى هذا النوع مبدأ

ني من القانون المد 3-1602العمومية اللجوء إلى عقد البيع على التصاميم المنصوص عليه في المادة 

تصاميم بغرض بناء اللا يمكن لهذه الأشخاص إبرام عقد بيع على  لكن الفرنسي لإكتساب أملاك عقارية

  . 137لخاصةتستعمل لأغراضهم اأي  لفائدتهم بنايات 

شخاص العمومية إبرام عقود بيع على التصاميم يسمح للأ عد صدور هذا الإجتهاد القضائي ، أصبحب    

، إذ قام عليها في قانون الصفقات العموميةمباشرة مع مرقي عقاري دون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص 

    عرض على البلدية بناء قاعة حفلات لفائدتها مع مطاعم بشراء قاعة سينماء ببلدية بوردو مرقي عقاري 

 ، بشرط أن ينصبّ ان قاعة السينماء فوق قطعة أرضية يمتلكها هذا المرقي العقاريفي مكو شقق و محلات 

الشروع في البناء بعد دفع جزء من من ميم ، لكي يتمكن المرقي العقاري هذا العقد في شكل بيع على التصا

  البلدية.الثمن من طرف 

قبلت البلدية بإبرام عقد بيع على التصاميم لكن فقط على ماهو متعلق بقاعة الحفلات و ما هو لازم     

لحسن سيرها دون البنايات الأخرى ، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي تم إبرام العقد و شرع المرقي العقاري 

  في البناء.

حول مشروعية لجوء الشخص العام إلى هذا النوع  ضاء الإداريام الققام جيران المشروع برفع دعوى أم    

  من العقود.

                                                 
137 Conseil D’etat. fr, section, 8 fevrier 1991, n° 57679. Region midi pyrenées/ syndicat de l’architecture de haute 
garonne .(la semaine juridique administrations et collectivités territoriales. n° 40, 29 sept 2008, 2212. notion de 
marché public.). 
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أجابت المحكمة الادارية أنه طبقا للإجتهادات القضائية خاصة القرار الشهير السابق الذكر يمكن     

لبي للشخص العام إبرام عقد بيع على تصاميم إذا تم نقل ملكية البناية لهذا الشخص و إذا كانت هذه البناية ت

 72مثل في إحتياجات هذا الشخص العام فقط . في هذه الحالة يمكن للبلدية إبرام هذا العقد على جزء فقط يت

أي على الجزء الذي يستعمل لتلبية إحتياجات البلدية دون الجزء الآخر المخصص  بالمئة من كل البناية 

  .138للتجارة فلا علاقة للبلدية بهذا الجزء

إن هذه الوسيلة القانونية تعتبر إقتصادية للبلدية بالمقارنة إلى لجوءها إلى إجراءات الصفقات العمومية       

  .  139مع إلزام شرائها للأرض التي سيتم فوقها البناء و إلزام بقائها رب العمل في إنجاز أشغال البناء

  : أهلية المرقي العقاري:  ثانيًـا     

المتعلق بالترقية العقارية، لم يذكر مصطلح مرقي  1986مارس  4المؤرخ في  07- 86إن القانون رقم       

        د إنجاز عمليات الترقية العقارية، لأي شخص طبيعي، قصري، بل نص على أنه يفتح الإكتتابعقا

من ذلك ، و يستثنى إتفاقيةو إبرام لى التفاوض و التعاقد بإلتزام، أو معنوي ، ذي جنسية جزائرية ، قادر ع

 لذاتيون في التعاونيات العقارية الأشخاص و الهيئات العمومية التي يخولها قانونها الأساسي ذلك، و البناة ا

، و على ص طبيعيين ذوي جنسية جزائرية فقطيون من أشخاكان يجب أن يتكون الأشخاص المعنو و 

 140تقنية للقيام بالعملية المقصودةضمانات و لعقارية إثبات وجود وسائل مالية المترشح لعملية الترقية ا

ع الجزائري منح الصفة المدنية للمتعامل في الترقية العقارية، و بالمقابل منع التجار و الشركات يشر تفال

  .141من نفس القانون 13نص المادة  بموجبمارسة العمليات  العقارية ، التجارية من م

                                                 
138 Jean-françois auby, le recours à la vente en état futur d’achévement pour l’acquisition d’un auditorium . droit 
administratif, n° 6, juin 2006, comm. 95 
139 Etienne fatome , vente d’immeuble a construire, contrat de droit privé , acheteur conseil regional , objet 
construction de l’hotel de region , legalité de recours a un tel contrat . la semaine juridique notariale et 
immobiliére, n° 4, 16 oct 1992, p. 447.  

 ( الملغى). 07-86من القانون رقم  9و المادة  8المادة  140
لا يستطيع أن يكتتب لإنجاز إحدى عمليات الترقية العقارية الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون "تنص:  07-86من القانون رقم  13المادة  141

 ".الخاص الموصوفون  بانهم "تجارى شكلا" ، تطبيقا لأحكام القانون التجاري.
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لق بالنشاط العقاري، فإنعكست القاعدة، إذ أن المتع 03-93أما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم      

تنص على أنه يعد المتعاملون في الترقية العقارية تجارا، بإستثناء الذين يقومون منه،  3من المادة  2الفقرة 

  بعمليات في الترقية العقارية لتلبية حاجاتهم الخاصة أو حاجات المشاركين في ذلك.

رقية العقارية له صفة التاجر و إستثناءا للقاعدة يكون للمتعامل في أصبح الأصل أن كل متعامل في الت    

  و ليس لغرض البيع.تهم الخاصة أو حاجات المشاركين الترقية العقارية الصفة المدنية شريطة تلبية حاجا

الغرض منها توفير الحاجات  و لم يكن، نشاطات ترقية عقارية في حالة قيام شركة مدنية عقارية     

يصبح لهذه الشركة أنه ى من نفس المرسوم التشريعي ، عل 5الخاصة لأعضاء تلك الشركة، فتنص المادة 

  المدنية نفس إلتزامات المتعامل في الترقية العقارية الذي له صفة التاجر.

ع شاط الترقية العقارية التمتيشترط لممارسة ن 03-93 التشريعي رقم من المرسوم 6طبقا لنص المادة       

المنصوص عليها في ، بالتالي نرجع لشروط إكتساب صفة التاجر عمال التجاريةبالأهلية القانونية للقيام بالأ

من القانون  40سنة طبقا للمادة  19، فيكفي للشخص الطبيعي أن يكون بالغا سن الرشد أي القواعد العامة

من القانون  42من عوارض الأهلية المنصوص عليها في المادة المدني الجزائري، ما لم يكن له عارض

 من القانون التجاري الجزائري 5ة المدني الجزائري، و في حالة ما إذا كان قاصرا فيمكن ترشيده طبقا للماد

سنة و له إذن والده أو والدته أو على قرار من مجلس العائلة المصادق عليه  18شرط أن يكون بالغا سن 

لمحكمة إذا كان والده متوفيا أو سقطت سلطته الأبوية أو إستحال عليه مباشرتها أو في حالة من طرف ا

  إنعدام الأب و الأم.   

كانت تسمح لفئة كبيرة من التعامل في  03- 93التشريعي رقم إن الأهلية المشروطة ضمن المرسوم       

أية كفاءة مهنية للقيام بهذا النوع من  لا يشترطف، على التصاميم الترقية العقارية و بالتالي أن تفتح البيع

جراءات الإدارية و القانونية اللازمة لإنعقاد القيام بالإو  كبيرة لإنجاز البنايات التصرفات الذي يستحق دراية
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ه المشرع الجزائري عندما شدد الشروط للحصول على صفة إليد و لحسن تنفيذه، و هذا ما تفطن هذا العق

 ، و إبرام عقد البيع على التصاميم.142المرقي العقاري 

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، يكون  04-11من القانون رقم  28طبقا للمادة     

من نفس القانون ، على أن المرقي  3بائع عقار على التصاميم له صفة المرقي العقاري، و تنص المادة 

 ديدة ، أو ترميم أو إعادة تأهيل العقاري هو كل شخص طبيعي أو معنوي ، يبادر بعمليات بناء مشاريع ج

هذه التدخلات ، أو تهيئة و تأهيل الشبكات قصد  ىحدإة هيكلة ، أوتدعيم بنايات تتطلب أو تجديد أو إعاد

لعقارية ، مرقي الأوعية االواجبات، في مجموع الحقوق و عقاريا تأجيرها، كما يعتبر مرقيابيعها أو 

 من نفس القانون .  18أو للتجديد العمراني ، طبقا للمادة المخصصة حصرا للبناء 

كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على  يّ لأو لا يمكن     

  . 143للمرقيين العقاريينإعتماد و مسجلا في الجدول الوطني 

، يعتبر مرقيا 144 84- 12من المرسوم التنفيذي رقم  2ورد تعريف آخر للمرقي العقاري ضمن المادة     

عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز إعتمادا و يمارس نشاط الترقية العقارية كما هو محدد في القانون 

 .     04-11رقم 

، الواردة في النصوص القانونية، نلاحظ أنه لا يمكن ممارسة نشاط العقارياءة هذه التعاريف للمرقي بقر     

    رقمالتنفيذي في المرسوم  امنصوص عليه ،ط معينةالترقية العقارية إلا بعد الحصول على إعتماد و وفق شرو 

  و المتمثلة فيما يلي : 12-84

  : للشخص الطبيعيبالنسبة 

                                                 
 رقم إستعمل مصطلح "مرقي عقاري" و ليس مصطلح "متعامل في الترقية العقارية " كما كان مذكور في المرسوم التشريعي 04- 11القانون رقم  142
 .( الملغى)  93-03
 ، الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية. 1120فبراير  17المؤرخ في  04-11من القانون رقم  04المادة  143
الذي يحدد كيفيات منح الإعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كيفيات مسك ، 2012فيفري  20، المؤرخ في  84-12المرسوم التنفيذي رقم  144

 .6،ص.  11العدد ، 2012 يفريف 26الجدول الوطني للمرقيين العقاريين، .ج.ر . 
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سنة على الأقل ، أن يتمتع بحقوقه المدنية، أن يكون من جنسية جزائرية، أن يقدم  25أن يكون عمره      

        145ضمانات حسن السلوك و عدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة المتمثلة 

أو التجارية محررات الخاصة في الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات بسبب التزوير و إستعمال المزور في ال

    الأموال أو القيم أو التوقيعات  إخفاء المسروقات و خيانة الأمانة و التفليس و إبتزازو  أو البنكية، السرقة 

اليمين الكاذبة و الغش و  موظفيين عموميين ، شهادة الزور النصب و إصدار شيك بدون رصيد ، رشوةأو 

بموجب الأحكام التشريعية المتعلقة بالشركات التجارية ، كما يمنع من الضريبي ، و الجنح المنصوص عليها 

ممارسة هذا النشاط الأعضاء المشطوبين تأديبيا و بصفة نهائية، بسبب الإخلال بنزاهة المهن المشكلة في 

  .146نقابات

عه أو مشاري وارد مالية كافية لإنجاز مشروعهيشترط أيضا في الشخص الطبيعي أن يثبت وجود م     

من  6ينص في المادة الأولى منه أنه تطبيقا للمادة  147العقارية، و قد صدر بهذا الصدد قرار وزاري مشترك

، يلتزم طالب الإعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري ، بإكتتاب تصريح  84-12المرسوم التنفيذي رقم 

لعقارية قبل الإنطلاق في عه أو مشاريعه اشرفي يثبت إمكانياته في تعبئة الموارد المالية الكافية لإنجاز مشرو 

 .إنجازها

نه يقصد بالموارد المالية : الموارد الخاصة للمرقي العقاري ، القروض أمن هذا القرار  2نصت المادة      

البنكية التي يكتتبها المرقي العقاري ، الدفعات التي يقدمها الطالبون لإقتناء الأملاك العقارية ، في إطار عقد 

 يع على التصاميم. الب

                                                 
 .04-11من القانون رقم فقرة أولى  20المادة  145
 .04- 11فقرة ثانية من القانون رقم 20المادة  146
، يتعلق بإثبات الموارد 2012ديسمبر  6القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالسكن و العمران و الوزير المكلف بالمالية ، الصادر بتاريخ  147

 .20، ص.02، العدد  2013يناير  13 . صفة المرقي العقاري.ج.رالمالية الكافية لإكتساب 
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، نصت على إلزامية طالب الإعتماد ، إكتتاب عقد 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  6إن المادة       

حذف هذا الشرط بموجب المادة تمّ تامين ضد العواقب المالية و المسؤولية المدنية و المهنية لنشاطاته، لكن 

  .  84-12الذي عدل المرسوم التنفيذي رقم  96148-13من المرسوم التنفيذي رقم  2

كما يجب على طالب الإعتماد أن يثبت كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط، أي أن يكون بحيازته شهادة عليا      

في مجال الهندسة المعمارية أو البناء أو القانون أو الإقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال تقني آخر 

ر هذه الشروط لدى طالب الإعتماد ، فيتعين على هذا فّ في حالة عدم تو  ،المرقي العقاري يسمح بالقيام بنشاط

 الأخير أن يثبت الإستعانة بصفة دائمة و فعلية بمسير تتوفر فيه هذه الشروط.

، رغم أن شروط  اعقاريٌ  ا، و يصبح مرقيٌ إعتماد لشخص طبيعي في هذه الحالةإذن يمكن أن يمنح       

ين بصفة دائمة و فعلية بمسير تتوفر فيه ثبات أنه يستعالإي هذا الشخص، بعد الكفاءة المهنية غير متوفرة ف

 لذي يسير عملية الترقية العقاريةإذا أصبح هذا الشخص هو اهو تلك الشروط، لكن الإشكال الذي يطرح 

المسير طوال نشاطه العقاري، بالتالي يكون لهذا سيصبح المرقي العقاري الحاصل على إعتماد مرتبط بهذا 

    رقي دور ثانوي، و يكون للمارات المتعلقة بالترقية العقاريةالمسير السلطة الفعلية في تسيير و إتخاذ القر 

إذا توقف المسير عن النشاط ، فهل يسحب الإعتماد للمرقي العقاري؟ أم يمكنه الإستعانة بمسير آخر تتوفر 

و الإحتفاظ على  84-12من المرسوم التنفيذي  6و الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة فيه الشروط 

  .نفس الإعتماد

الإعتماد  ، التي تنص على أن04- 11من القانون رقم  22للإجابة عن هذا التساؤل نرجع إلى المادة     

ر المسير،و بالتالي يجب تجديد الإعتماد ، و عنوانها، وكذا تغييالقانون إذا تم تغيير شكل الشركةيبطل بحكم ا

ح المختصة حسب نفس الأشكال و الشروط المطلوبة للحصول عليه، أي تقديم طلب من جديد لدى المصال

  و توفير نفس الشروط المذكورة سابقا. للوزير المكلف بالسكن 
                                                 

، يحددكيفيات 2012فبراير  20، المؤرخ في 84-12، يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2013فبراير  26، المؤرخ في 96-13المرسوم التنفيذي رقم  148
 .16، ص.13، العدد2013مارس 06 . قيين العقاريين . ج.رمنح الإعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمر 
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يثبت وجود موارد يجب أن يكون خاضعا للقانون التجاري، و أن  الشخص المعنوي:أما فيما يخص      

مالية كافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية، أيضا يجب أن يقدم المالك أو الملاك الضمانات 

ر هذه الشروط فّ ، السالف ذكرها، كما يجب أن تتو 04-11من القانون رقم  20المادة  المنصوص عليها في

  في المسير و تكون له الكفاءات المهنية التي سبق ذكرها.

    لائقة عمال تجاري ملائمة تسمح بممارسةفر لدى طالب الإعتماد محلات ذات إستكما يجب أن يتوّ      

  .149و معقولة للمهنة و تكون مجهزة بوسائل الإتصال

  .150و يودع الطلب لدى المصالح المختصة للوزير المكلف بالسكن مقابل وصل إستلام    

إبداء رأيها في أجل  اعليه و تخضع طلبات الإعتماد إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة    

 3أقصاه شهران من تاريخ مراسلتها، ثم على الوزير المكلف بالسكن الرد على الطلبات في أجل  أقصاه 

كتابيا لدى نفس الطعن  ، و في حالة الرفض يمكن لصاحب الطلب151أشهر إبتداءا من تاريخ إستلام الطلب

يوما إبتداءا من تاريخ تبليغه قرار الرفض بموجب رسالة موصى عليها، و طبقا للمادة  30ل الوزير في أج

، يمكن للطاعن فقط تقديم عناصر معلومات جديدة أو إثبات لدعم 84-12رقم التنفيذي من المرسوم  12

كلف ، و على الوزير المهاتين الحالتين فقط تكز طعنه علىله، فير طلبه، أو الحصول على دراسة مكمّ 

  ل لا يتعدى شهرا من تاريخ إستلام الطعن .بالسكن الفصل في الطعن في أج

من ممثل  تتكون اللجنة ،المرقيين العقاريين يرأسها ممثلقوم بدراسة الطلبات و الطعون لجنة إعتماد ت      

ممثل ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ، و مثل عن الوزير المكلف بالمالية لوزير المكلف بالداخلية، معن ا

دلة للترقية العقارية أو ممثله من المدير العام لصندوق الضمان و الكفالة المتبا ، عن الوزير المكلف بالسكن

  . 152سنوات قابلة للتجديد  3يعين بقرار من الوزير المكلف بالسكن لمدة 

                                                 
 . 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  7لمادة ا 149
 .84- 12من المرسوم التنفيذي رقم  8، التي عدلت و تممت المادة  96-13من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  150
 .84-12من المرسوم التنفيذي رقم  10و المادة  9المادة  151
 .84- 12رقم من المرسوم التنفيذي  14،15،16المادة  152
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جنة رأيها بالموافقة، يسلم للطالب الإعتماد من طرف الوزير المكلف بالمالية وفق النموذج بعد إبداء الل     

ي تسجيله في و يتطلب منح الإعتماد للمرقي العقار   ،2013153يناير  9المحدد بالقرار الوزاري المؤرخ 

لإعتماد يمكن ،  بعد الحصول على ا154ين العقاريين و يعد ترخيصا لممارسة المهنة الجدول الوطني للمرق

، و بعد إجراء القيد يلتزم المرقي العقاري 155لصاحبه القيام بالإجراءات الضرورية للقيد في السجل التجاري

المسير، نسخة من و  لحالة المدنية للمالك أو الملاك بموافاة الوزير المكلف بالسكن بوثائق تتمثل في : وثائق ا

، نسخة من ي، نسخة من وثيقة بنك محل الوفاءالضريبمستخرج السجل التجاري، نسخة من رقم التعريف 

  .156سند شغل المحل المستعمل كمقر

لإعتماد لمدة لا تتجاوز ستة في حالة مخالفة هذا الإلتزام يعاقب المرقي العقاري إما بالسحب المؤقت ل     

  .  157، أو يعاقب بالسحب النهائي للإعتمادأشهر

ن أن يكون موضوع إيجار ، إذ أي التنازل عن الإعتماد أو تحويله، و لا يمكن لا يمكن للمرقي العقار      

  .158الإعتماد شخصي و هو قابل للإلغاء

، فيمكن من نفس المرسوم 6إستثناء للمادة على  84- 12من المرسوم التنفيذي  28المادة  نصت     

ع سنوات من النشاط م 5الذين يثبتون  و ين نشاطهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم ين العقاريين الممارسللمرق

بصفة مرقي عقاري، حتى و لو لم تتوفر فيهم  إنجازهم الفعلي لمشاريع عقارية، طلب الحصول على الإعتماد

  ، خاصة الشروط المتعلقة بالكفاءات المهنية. 6الشروط المنصوص عليها في المادة 

من  243حكام المادة اد، يعاقب هذا الأخير طبقا لأالمرقي العقاري بدون إعتم و في حالة ممارسة مهنة     

  .159المتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم 

                                                 
 .24، ص.14، العدد 2013مارس  14 . ج.ر 153
 .04-11من القانون رقم  23المادة  154
 .84- 12من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  155
 .84- 12من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  156
 .04-11من القانون  رقم  64المادة  157
 .84-12من المرسوم التنقيذي رقم  13، و المادة 04-11من القانون رقم  22المادة  158
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من قانون العقوبات الجزائري، كل شخص يمارس مهنة مرقي عقاري دون الحصول  243بالرجوع إلى المادة 

 20.000أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من  3يعاقب بالحبس من على إعتماد من المصالح المختصة، 

  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.100.000دج إلى 

بعد حيازة الإعتماد من طرف المرقي العقاري، و قيده في السجل التجاري، يتم تسجيل المرقي العقاري     

و تسلم للمرقي العقاري شهادة  ،160لف بالسكن، المفتوح لدى الوزير المكالجدول الوطني للمرقين العقاريينفي 

 الصادر عن الوزير المكلف بالسكن  2013يناير  9تسجيل ، وفق نموذج محدد من طرف القرار المؤرخ في 

، و هذا التسجيل يعد ترخيصا لممارسة مهنة المرقي العقاري و يترتب على التسجيل الإنتساب 161العمرانو 

  .162بادلة للترقية العقاريةإلى صندوق الضمان و الكفالة المت

من القانون المدني، على أن أطراف العقد يتمثلون في  3 -1601نص في المادة  أما المشرع الفرنسي     

من  2رة فقL 110-1لكن بالرجوع إلى المادة لم ينص على مصطلح المرقي العقاريالبائع و المشتري ، و 

عادة بيعه لإ اعملا تجاريا عندما يشتري شخص عقارٌ  تنص على أنه يعتبر فهي القانون التجاري الفرنسي

بيع البنايات التي قام بها، لا يعتبر ي، ثم عندما يقوم شخص بالبناء على أرض لكن على حاله، بدون تغييره

، إذن البائع في عقد البيع على التصاميم يقوم في كل الأحوال 163هذا التصرف تجاريا، بل هو عمل مدني 

                                                                                                                                                             
 .04-11من القانون رقم  77المادة طبقا لما جاء به نص  159
 لنسبة لكل تسجيل مراجع الإعتماد ، يجب أن يظهر الجدول الوطني للمرقيين العقاريين با84-12من المرسوم التنفيذي رقم  27للمادة طبقا  160

السجل التجاري، رقم تعريفه الضريبي، و وثيقة بنك محل الوفاء، هوية و عنوان  المعلومات المتعلقة بتعيين المرقي العقاري، مقره، رأسماله، رقم قيده فيو 
مشاريع العقارية حائز أو حائزي رأس المال و كذا هوية و عنوان المسير، أيضا أي معلومة متعلقة بالمشاريع العقارية التي بادر بها المرقي العقاري و ال

 يبية التي قد يكون تعرض إليها ، التصريح بكل مشروع عقاري يبادر به المرقي العقاري.  المنجزة أو الجاري إنجازها و التدابير التأد
 .24، ص. 14، العدد 2013مارس  14 . ج.ر 161
 .84- 12رقم من المرسوم التنفيذي  25المادة  162

163 Art . L110-1.al.2.C.com.fr : « La loi répute actes de commerce  

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 

 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un 
ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 
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، هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية، بإعتبار شركة ترقية عقارية هي الو كان تاجرٌ بعمل مدني، حتى و 

  .164يات لإعادة بيعها  اشركة مدنية و ليست تجارية ، لأن هذه الشركة كانت تشتري أراضي و تشيد فوقها بن

ع الجزائري، بل ترك يشر تعقاري بطريقة مباشرة كما فعله الع الفرنسي لم ينظم مهنة المرقي اليشر تال       

ها الأعمال التي يقوم ب لىع نصّ بعض المواد في مختلف النصوص تالحرية لممارسة هذه المهنة، مع إدراج 

و القيام  مة المشاريع العقاريةموارد مالية كافية لإقاوجود ع الفرنسي إثبات يشر تال إحتوىالمرقي العقاري، و قد 

    رد لا شرط السن و لا شرط الجنسية، فلا ي165و تنفيذها  ببعض الإجراءات لضمان حسن سير المشاريع

و لا شرط الكفاءة المهنية و التقنية، و أخيرا لا و جوبية الحصول على أي إعتماد ، على خلاف ما نص 

  عليه القانون الجزائري.

ممارسة نشاط على الشركات المدنية التي يكون موضوعها  قد نصّ  لكن قانون السكن و البناء الفرنسي      

لهذه الشركة  سمح،  كما ي166صفة المرقي العقاري ر هذه الشركاتمسيّ ل يصبحفة أولية، الترقية العقارية بص

  .167القيام بنشاطات أخرى لكن يجب ان تكون عملا ثانويا

أموالهم  الشركة إلى ديون  عن تمتد مسؤوليتهمللترقية العقارية ، و بالتالي الشركاء في الشركة المدنية      

من قانون السكن و البناء  L  211-2الخاصة بنسبة نصيب كل واحد منهم في حصص الشركة طبقا للمادة

و هذا ما يشكل  168الفرنسي، ذلك بعد إعذار الشركة ، عن طريق محضر قضائي أو برسالة موصى عليها 

  حماية للمكتتب.

   التابعين للقطاع العام، أهمها :وجد أنواع أخرى من المتعاملين العقاريين تكما     

                                                 
164   L’achat d’immeuble n’est considéré comme un acte de commerce que s’il est intervenu dans un but de 
revente en l’état , ce qui n’est pas le ca , l’intéressé ayant acheté des terrains nus et les ayant revendus après 
construction de sorte que son activité n’avait pas de caractère commerciale… », ( bulletin arrets cour de cassation  
ch. Commerciale, n° 90, p.75.). 
165Ph. Malinvaud et Ph.jestaz, op.cit,p.45. 
166 Art. L 211-1.C.constr et habit.fr 
167 Bernard boubli et autres, urbanisme construction.éd.francis lefebvre, France, 2013, p.1020.  
168  Cour de cassation, 3emechambre civile, du 8 mars 1995, n° 93-11268 publié au Bulletin civile,1995 ,III, n°72. 
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حديد طبيعتها و مهامها الأساسية  نص ينظمها القانون بت :  OPGIدواوين الترقية و التسيير العقاري  -  

  .169العقاري و سماها بمكاتب الترقية و التسيير 63- 74رقم ع الجزائري لأول مرة في الأمر يشر تعليها ال

تجاري تمارس نشاطاتها تحت وصاية الوالي ، كما و  يطابع صناعكانت تعتبر مؤسسات عمومية ذات     

المرسوم  هو تشريع الساري المفعول، حاليا أصبح ال170أن لها شخصية قانونية و بالتالي ذمة مالية مستقلة

  .08172-93المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي  147171-91رقم التنفيذي 

على أن طبيعة دواوين الترقية و التسيير العقاري هي مؤسسات  147- 91ينص المرسوم التنفيذي رقم     

، و لها شخصية معنوية و تتمتع بإستقلال مالي،  كما أن 173عمومية وطنية ذات طابع صناعي و تجاري 

  .174لتجاريلها صفة التاجر في علاقاتها مع الغير و بالتالي تخضع لأحكام و قواعد القانون ا

، يمارس الوزير المكلف بالسكن الوصاية 175يتم إدارتها من طرف مجلس إدارة و يشرف عليها مدير عام   

  .176على دواوين الترقية و التسيير العقاري 

     ترقية البنايات  في هذا المرسوم التنفيذي اص عليهمن مهام دواوين الترقية و التسيير العقاري المنصو    

  .177العقاريةو الترقية 

                                                 
جوان  18. يتضمن إحداث و تحديد القانون الأساسي لمكاتب الترقية و التسيير العقاري ، ج ر  ،1974جوان  10المؤرخ في ، 63- 74الأمر رقم  169

 .674ص. ، 49العدد،  1974
 . 63-74 رقم من الأمر 16، 8، 1المادة  170
 ن الترقية و التسيير العقاري اوي، يتضمن تغير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدو 1991ماي  12المؤرخ في  ،147-91المرسوم التنفيذي رقم  171

 .883ص. ،  25العدد  ، 1991ماي  29 . تنظيمها و عملها ، ج. ر تحديد كيفياتو 
المتضمن  ،1991ماي  12المؤرخ في  ،147-91، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 3199يناير  02المؤرخ في  ،08-93المرسوم التنفيذي رقم  172

ص. ،02العدد،1993يناير  06 .،ج ر و تحديد كيفيات تنظيمها و عملها ين الأساسية لدواوين الترقية و التسيير العقاري ، تغير الطبيعة القانونية للقوان
15. 
 .147- 91رقم  سوم التنفيذير مطبقا للمادة الاولى من ال 173
 .147-91 المرسوم التنفيذي رقممن  2طبقا للمادة  174
 .147-91رقم من المرسوم التنفيذي  7المادة  175
 .08-93من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  176
 .147-91من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  177
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يقصد بعملية الترقية العقارية كل عمليات تعبئة الموارد العقارية و المالية و أيضا إدارة المشاريع    

لمشاريع العقارية المخصصة ، يشمل نشاط الترقية العقارية كل العمليات التي تساهم في إنجاز ا178العقارية

  .179و الإيجار أو تلبية الحاجات الخاصة أللبيع 

لتالي يمكن لدواوين الترقية و التسيير العقاري في إطار مهامها المتعلقة بالترقية العقارية ، إقامة و با    

التي يسأل عليها المرقي ها نفس الإلتزامات يلعصبح تيم ، و بنايات و بيعها بموجب عقود بيع على التصام

  الحاصل على إعتماد لممارسة نشاط الترقية العقارية . ،العقاري الخاص

  :  نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم AADLالوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره  -

      ، في شكل مؤسسة عمومية لها طابع صناعينشأ وكالة لتحسين السكن و تطويرهت على أن 91-148

  .180و تجاري

، كما تمسك المحاسبة في الشكل التجاري أي وفق قواعد 181تعد هذه الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير   

  .182حكام القانون التجاريأو 

، يمارس الوصاية 183مديرين عامين مساعدين و مديرون  4، مدير عام يساعده يتولى مديرية هذه الوكالة   

  .184على هذه الوكالة الوزير المكلف بالسكن

  .185مستقلة أنها تتمتع بالشخصية المعنوية و لها ذمة مالية، كما ذه الوكالة بمهمة المرفق العموميتقوم ه    

                                                 
 المتعلق بالترقية العقارية. 04-11من القانون رقم  3المادة  178
 .04-11من القانون رقم  14المادة  179
 ،1991ماي  29 .ن السكن و تطويره ، ج.رة وطنية لتحسييتضمن إحداث وكال،  1991ماي 12المؤرخ في  ،148-91رقم  المرسوم التنفيذي 180

 .888ص. ، 25العدد 
 .148-91من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  181
 12المؤرخ في ،  148-91رقم يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي  ،2014أكتوبر 21المؤرخ في  ،298- 14من المرسوم التنفيذي  9طبقا للمادة  182
 . 5ص. ، 63العدد ،  2014أكتوبر  22 .السكن و تطويره ، ج.ر  المتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين ،1991ماي
 .148-14رقم من المرسوم التنفيذي  6طبقا للمادة  183
 .148-91من المرسوم التنفيذي رقم  3طبقا للمادة  184
 .148- 91من المرسوم التنفيذي رقم  2/ 1طبقا للمادة  185
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لقة بالقضاء على عمال المتعترويج السوق العقارية و تطويرها، تأطير الأ يتلخص هدف هذه الوكالة في     

، إنشاء مدن جديدة ر البنية الحضريةيتغي ،لاحها، تحديث الأنسجة القديمة و إصالسكن غير الصحي

...186.  

بالتالي يمكنها الة مختصة في الترقية العقارية و ستنتاج أن هذه الوكالإهذه المادة يمكن قراءة من خلال     

  القيام بمشاريع البناء و بيعها وفق شكل عقود بيع على التصاميم.

  :للتعاقدثالثا: إمكانية اللجوء إلى وكيل عقاري     

في كثير من الحالات يلجأ الأفراد إلى وكيل عقاري لإبرام عقود بيع عقارات من مساكن و محلات      

 ة المالية بين البائع و المشتري    في العلاق اتجارية أو مهنية أو حرفية ، إلى وكيل عقاري الذي يلعب دورٌ 

  ن . ام عقود تمهيدية مع المكتتبيو إبر و أصبح المرقي العقاري يلجأ إلى الوكيل العقاري لإشهار مشروعه 

ع على ل القضاء الفرنسي إلى أنه يمكن للوكيل العقاري القيام بمهام إشهار مشروع عقاري سيباتوصّ      

  .187تكون له صلاحيات إضافية كالقيام بالمفاوضات و إبرام عقود تمهيدية والتصاميم 

يا يبرم عقد وكالة مع ، أصبح ميدانيتم بنائه بعد اء مسكن أو محل لما من شر فٌ تخوّ و كما أن المكتتب       

، و يكلفه بالمفاوضات و إبرام على التصاميم من طرف مرقي عقاري ، للبحث عن عقار يباعوكيل عقاري

الذي ينظم الاحكام  2009يناير  02المؤرخ في  18-09من المرسوم التنفيذي رقم  5عقود، طبقا للمادة 

  .188المتعلقة بالوكيل العقاري

أنه كل شخص طبيعي أم معنوي على الوكيل العقاري التنفيذي فت المادة الثانية من هذا المرسوم عرّ       

  يلتزم بموجب وكالة و بمقابل أجر ، بالقيام بخدمات ذات طابع تجاري كوسيط في الميدان العقاري .

                                                 
 .148-91من المرسوم التنفيذي رقم  2طبقا للمادة  186

187  Bernard bouloc , agent immobilier. Negociation de reservation et de vente. R.T.D. Com. 2012, p. 393. (Cour 
de cassation, 1rechambre civile. Du 23 fevrier 2012.). 

 .4، ص.  6، العدد2009يناير  25ج.ر  .  188
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 02/01/1970الصادر بتاريخ  hoguetالوكيل العقاري ضمن قانون  على ع الفرنسييشر نص الت      

على أنه الشخص الذي ف الوكيل العقاري ، عرّ 20/07/1972در فيما بعد المرسوم التنفيذي المؤرخ في ص

 أوملاحقها ، كما أنه يعتبر تاجرا طبقا للمادة  أو إيجار أو إدارة أملاك عقاريةهن حرفة تقديم مساعدة لبيع تمي

  .189الفرنسيمن القانون التجاري  632-3

برامه عقد البيع رنسي نص على ضمانات المكتتب بعد إبما أن المشرع الجزائري على غرار المشرع الف    

، فلا بد من الإشارة إلى الضمانت التي قدمها المشرع لتي يتم دراستها في الباب الثانيعلى التصاميم ا

اميم، بالمقارنة مع ما نص عليه الجزائري للمكتتب عندما يلجأ إلى وكيل عقاري لإبرام عقد بيع على التص

  المشرع الفرنسي.

هم العمليات التي يقوم لية المتعلقة بالعقارات و هي من أأمام الدور الذي يلعبه الوكيل العقاري في العم    

ضمانات  زائري على غرار المشرع الفرنسي علىبها المكتتب في عقد البيع على التصاميم ، نص المشرع الج

  مام الوكيل العقاري الذي يعتبر متمهن .تعاقد أحماية هذا المل

مهنة الوكيل العقاري فلا يمكن ممارسة لشروط  ماية نص عليها المشرع الجزائري تتمثل في فرضأول ح    

ر شروط محددة فّ ف الوزارة المكلفة بالسكن بعد تو لتحاق بهذه المهنة إلا بعد الحصول على إعتماد من طر الإ

  .190ستعمال تجاري و بمساحة مناسبة لممارسة مهنته إ الكفاءة و توفير محل ذاصة شرط قانونا خا

حماية أخرى نص عليها المشرع تتمثل في إلتزام الوكيل العقاري بدفع كفالة دائمة غير منقطعة تخصص     

ار وزاري ، و تم تحديد مبلغ هذه الكفالة بموجب قر زبائنه أي المكتتب في هذه الحالةلضمان إلتزاماته إتجاه 

، تنص المادة الثانية من هذا القرار الوزير المكلف بالسكن و العمران مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و

                                                 
189Jerome huet, traite de droit civil- les contrats spéciaux. LGDJ, France,2001, p.1217.  

، الذي يحدد  18- 09،  الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2011غشت  18المؤرخ في  ، 296- 11من المرسوم التنفيذي رقم  2طبقا للمادة  190
 .13، ص.48، العدد 2011غشت 24اري ،.ج.ر. التنظيم المتعلق بممارسة مھنة الوكيل العق
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دج للوكالة العقارية  150.000، على أن مبلغ الكفالة يقدر بمائة و خمسون ألف 12/07/2009المؤرخ في 

  .191ية معتمدة قانوناذه الكفالة لدى بنك أو مؤسسة مالتودع ه

على إلزامية التأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية من طرف الجزائري ع يشر نص الت     

، أي hoguetع الفرنسي في المادة الثالثة من قانون يشر ر ما نص عليه الت، على غرا192الوكيل العقاري 

عن الإعتماد بل يكفي الحصول على  شر إلىلكنه لم ي، التأمين و الكفاءة المهنية مع إثبات ضمانات مالية

  بطاقة مهنية من طرف غرفة التجارة و الصناعة المحلية . 

من 28كما يلتزم الوكيل العقاري بإلصاق الاتعاب و التعريفات بصفة مرئية و واضحة للزبائن طبقا للمادة    

  التشريع الفرنسي . السابق الذكر و لم ينص على مثل هذا الالتزام في 18-09المرسوم التنفيذي رقم 

من المرسوم  35يجب أن يكون عقد الوكالة مكتوبا و تحدد ضمنه كل إلتزامات المتعاقدين طبقا للمادة      

  .hoguetمن قانون  6، على غرار ما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة  18-09التنفيذي رقم 

العامة لحماية المستهلك، توفيرا حماية موضوعية ر بلغة الزبون طبقا للقواعد حرّ كما أن عقد الوكالة ي     

للمستهلك أمام الغموض الذي قد يمس هذا العقد، إذا تم تحريره بلغة مخالفة عن لغته، بهدف حماية رضائه 

  .193من خلال تمكينه من الإطلاع على العقد و إستيعاب كل مضمونه بما فيه شروطه و بنوده

اوي إذا كانت قيمة العقار المعروض للبيع تس العقاري،شرع الجزائري أجر الوكيل حدد الم    

بالمئة  2دج يتقاضى 5.000.000ي و تساو بالمئة، إذا كانت قيمة العقار أقل أ 3دج يتقاضى 1.000.000

  .194بالمئة 1دج يتقاضى  5.000.000و تساوي إذا كانت قيمة العقار تفوق أ

                                                 
، الذي يحدد مبلغ 2009يوليو 12من القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالسكن و العمران و الوزير المكلف بالمالية ،المؤرخ في  7المادة  191

 . 18، ص.59، العدد 2009أكتوبر  14و شكل الكفالة لممارسة مھنة الوكيل العقاري ، ج.ر ، 
 من القرار الوزاري المشترك السالف الذكر. 8طبقا للفقرة الأخيرة من المادة  192

 .31، ص.2004 مصر، عمر محمد عبد الباقي ، الحماية العقدية للمستھلك. منشأة المعارف، 193 
  .18-09من المرسوم التنفيذي رقم  34المادة  194 
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بالمقارنة مع  ل العقاري بتحديد أجر هذا الأخيروكيجاء المشرع الجزائري أكثر حماية للمتعاقد مع ال    

إلصاق جدول الأتعاب و التعريفات بل ا فلا يكون الوكيل العقاري مجبرٌ  alurالمشرع الفرنسي، طبقا لقانون 

  تحدد ضمن عقد الوكالة.

من المرسوم  92و لم يحدد هذا القانون مقدار أجره بل ترك ذلك لإرادة الطرفين لكنه ملزم طبقا للمادة     

رقم ، العقود  والإرساليات المتعلقة بنشاطه، ، أن يقوم بنشر كل الوثائق20/07/1972التنفيذي الصادر في 

 ماكن التي يستقبل فيها زبائنه.و مكان إصدار بطاقته المهنية، إسم و مقر وكالته في كل الأ

، أي في هذه الحالة 195و لا يمكن للوكيل العقاري تلقي أجر إلا بعد تنفيذ إلتزاماته المحددة في عقد الوكالة   

  الأمر يتعلق ببيع عقار على التصاميم فيتلقى أجره بعد إبرام عقد البيع على التصاميم أمام الموثق.   

، بشرط أن ع مسكن بمساعدة وكيل عقاريعلى بيهذا ما أكده القضاء الفرنسي، عندما تم الإتفاق       

يتحصل المشتري على قرض لشراء ذلك المسكن، فلم يستطيع هذا الأخير على الحصول على القرض اللازم 

لشراء المسكن، و بالتالي أراد إسترجاع التسبيق الذي دفعه، فقام الوكيل العقاري بمطالبة إلزام المشتري دفع 

جانفي  02قانون من  1-6في الأجر، إذ أن المادة فرفض القضاء طلبه أورو ، 18.000أجره المتمثل في 

إلا بعد إتمام عملية البيع، و بما أن من الوكيل العقاري تنص على عدم إمكانية الحصول على أجر  1970

  . 196هذه المادة القانونية تتعلق بالنظام العام فيمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه 

، يمكن أن تترتب عن ذلك جزاءات عقاري الإلتزامات المذكورة أعلاهذ الوكيل الفي حالة عدم تنفي    

 منصوص عليها في القواعد الخاصة المتعلق بنشاط الوكيل العقاري المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي

عد و تتمثل في عقوبات إدارية، كما يمكن أن تطبق عليه جزاءات منصوص عليها في القوا 18- 09 رقم

مدنية أي منصوص عليها في القانون المدني، و عقوبات جزائية تستمد  في جزاءات امة و تتلخص أساسٌ العا

  أساسها من قانون العقوبات.
                                                 

195 Alain benabent, droit civil ( les contrats spéciaux civils et commerciaux). LGDJ -montchrestien, France,2006, 
p.472. 
196 Cour de cassation, 3eme chambre civile, du  9 juillet 2017, n° 13-19061. (www. legifrance.fr. ). 
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في حالة عدم تنفيذ الوكيل العقاري إلتزاماته إتجاه زبائنه أو إتجاه الإدارة يمكن تسليط عليه عقوبات إدارية     

الوزير المكلف بالسكن طبقا لقواعد سحب النهائي للإعتماد من طرف تتمثل أساسا في السحب المؤقت أو ال

  .18-09رقم  المرسوم التنفيذي 

عند عدم تنفيذ الوكيل العقاري إلتزاماته  :هي الحالات التي يمكن فيها إجراء السحب المؤقت للإعتماد    

  .و أعراف المهنة ، عند عدم إحترام قواعدزبائنه بصفة جزئية و بدون تبرير المتفق عليها مع

: عند التنكر المتعمد و بصفة متكررة للإلتزامات المسندة إلى الوكيل العقاري، إذا حالات السحب النهائي    

، إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير بالحصول على الإعتماد غير متوفرةأصبحت الشروط الخاصة 

  .197شهرا12مبررين و لم يعلن عنهما في أجل 

إعتماد الوكيل العقاري يمكن أن يسحب من طرف الوزير المكلف بالسكن في حالة صدور حكم ن كما أ    

أو إذا كان صاحب الإعتماد محل الفة التنظيم الخاص بالمبادلات قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخ

  .198تصفية قضائية

رقم      لتنفيذيامن المرسوم  22إجراء السحب من إختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة      

، إذ تتولى اللجنة مهام دراسة كل ملف لسحب إعتماد الوكيل العقاري الذي يعرض عليه الوزير 09-18

و الجماعات المحلية، ممثل  المكلف بالسكن و إبداء رأيها فيه، و تتكون هذه اللجنة من ممثل وزير الداخلية

، ممثلين للوزير المكلف بالسكن و المديريات المكلفة الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة

بالتسيير و الترقية العقارية و ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ، ممثل للفدرالية الوطنية للوكلات 

  العقارية، تحت رئاسة ممثل الوزير المكلف بالسكن.

                                                 
  .18- 09من المرسوم التنفيذي رقم  37الفقرة الثانية من المادة  197 
  .18- 09وم التنفيذي رقم  من المرس 38المادة  198 
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 ن للجنة الإستعانة بأي شخص يمكنه، كما يمكقنيةلفة بالسكن أمانة اللجنة التتتولى مصالح الوزارة المك     

 3يعين أعضاء اللجنة بقرار من طرف الوزير المكلف بالسكن لمدة  بحكم كفاءته أن يفيدها في أشغالها.

  .199سنوات

أوت  28المؤرخ في  1090- 15ع الفرنسي عل لجنة مراقبة ضمن المرسوم رقم يشر كما نص الت     

    الوكيل العقاري، و تتولى هذه اللجنة مراقبة و معاقبة كل وكيل عقاري ، يتضمن أخلاقيات مهنة 2015

جانفي  02لا يقوم بتنفيذ إلتزاماته أو عند عدم إحترام القواعد المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 

  ،  و تتلخص العقوبات أساسا في منع الوكيل العقاري من ممارسة المهنة.1970

 جزاءات مدنية تتمثل في تعويضات  في حالة عدم تنفيذ إلتزاماته يمكن للوكيل العقاري أن يتعرض إلى     

      خاصة عند عدم تنفيذ إلتزامه بإعلام زبونه علما كافيا عن العقار محل التعاقد، في حالة ظهور غلط 

 صلة بعقد بيع او إيجار عقار  ية متأو تدليس من طرف الوكيل العقاري ناتج عن كتمان معلومات جوهر 

يمكن للمتعامل معه طلب إبطال العقد مع الرجوع على الوكيل العقاري لمطالبة تعويضات مدنية، فيتحمل 

و من جهة أخرى تطبق عليه أحكام المسؤولية التقصيرية إتجاه  الوكيل العقاري مسؤولية عقدية إتجاه زبونه،

كيل العقاري إلتزام الإعلام إتجاه زبونه الذي أبرم عقد بيع أو إيجار المتعاقد الآخر، يترتب على مخالفة الو 

سكن و هو جاهل المعلومات و البيانات المتعلقة بالعقد و محله و أوصافه  و خصائصه، يعتبر حيلولة لدفع 

و الضرر و العلاقة السببية بينهما يمكن  ، فمتى توافرت شروط الخطأ ررإلى التعاقد، و ترتب عن ذلك ض

اللجوء إلى القضاء المدني لمطالبة تعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب  ا،للمتعاقد الذي يعتبر مستهلكٌ 

  خطأ الوكيل العقاري المتمثل في عدم إعلامه علما كافيا عن كل ما يتعلق بالعقار محل التعاقد .

على نه يعاقب على أ 18-09المرسوم التنفيذي رقم من  39ليها المادة أما العقوبات الجزائية  تنص ع      

من قانون العقوبات الجزائري  223كل تصريح كاذب طبقا لأحكام قانون العقوبات، و بالتالي نرجع للمادة 

                                                 
  .18- 09من المرسوم التنفيذي رقم   21المادة  199 
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     التي تنص على أن كل من تحصل بغير حق على وثيقة تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق

، أو شرع في الحصول عليها سواءا بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بإنتحال إسم  و صفة أو منح إذنأو شخصية أ

أوصفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة، إذ أن في هذه الحالة يتحصل الوكيل العقاري 

قرارات كاذبة، فيعاقب على إعتماد صادر عن وزارة السكن و العمران بتقديم معلومات أو شهادات أو إ

  دج.100.000إلى  دج20.000بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات  وبغرامة من 

 من قانون العقوبات الفرنسي 2-441ع الفرنسي على جريمة التصريح الكاذب في المادة يشر نص الت    

ة أو رخصة بخمس ذب للحصول على شهادة إدارية تثبت له صفافيعاقب كل مرتكب لجريمة التصريح الك

  أورو.  75.000سنوات حبس و بغرامة مالية تقدر ب 

 كيل العقاري يلتزم بالسر المهني تنص على أن الو  18-09التنفيذي رقم من المرسوم  33كما أن المادة    

- 226من قانون العقوبات الجزائري التي تقابلها المادة  301في حالة عدم تنفيذه هذا الإلتزام نرجع للمادة 

فر تنص على جريمة إفشاء السر المهني، و تقوم هذه الجريمة بتو من قانون العقوبات الفرنسي ، التي  13

  .200: صفة من أأتمن على السر ، إفشاء السر و القصد الجنائي ثلاثة أركان

ئه و يعرف السر المهني بوجه عام كل ما يعرفه الأمين أثناء أو بمناسبة ممارسة مهنته و كان في إفشا     

حرج لغيره، فإذا قام الوكيل العقاري بإفشاء السر المهني و تعمد ذلك، أي توافر ركن القصد الجنائي فيمكن 

من قانون العقوبات الجزائري   301متابعة الوكيل العقاري من طرف زبونه المتضرر و يعاقب طبقا للمادة 

دج ، و الوكيل العقاري  100.000دج إلى 20.000أشهر و بغرامة مالية من  6بالحبس من شهر إلى 

من قانون العقوبات  13-226أورو طبقا للمادة  15.000الفرنسي يعاقب بعام حبس  وبغرامة مالية تقدر ب

  الفرنسي.

  . المحل و السبب:  المطلب الثاني   

                                                 
  .249، ص. 2008 الجزائر، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال. دار ھومه،أحسن بوسقيعة،  200 
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سندرسه في المطلب  المحل وهو ما ر فيه ركنفّ تو يأن عقد البيع على التصاميم كغيره من العقود لا بد    

 .ناول في المطلب الثاني ركن السببالأول من هذا المبحث كما نت

  . المحل:  الفرع الأول    

أو بإعطاء  ، و هو إما إلتزام بعمل أو بالإمتناع عن عملجه عام هو كل ما يلتزم به المدينالمحل بو      

  . 201شيئ و يقصد به نقل أو إنشاء حق عيني 

  ام الرئيسي للمكتتب هو دفع الثمن، و يكون محل الإلتز جانبينلعلى التصاميم عقد ملزم ل عإن عقد البي     

  .رقي العقاري هو نقل ملكية العقارو محل الإلتزام الرئيسي للم

      

 

  : المحل يكون بناية أو جزء من بناية:  أولا 

ومن تم تطبق  ،محل العقد بوجه عامما يسري على في عقد البيع على التصاميم يسري على محل التعاقد    

  عليه الشروط التالية :

يكون المحل  د و ، في هذا النوع من العقمستقبلموجودًا أو ممكن الوجود في الالمحل أن يكون يجب        

، فيعتبر هنا العقد ناؤه و يمكن أن يوجد في المستقبلأي العقار غير موجود عند التعاقد و لكن سيتم ب

                          ما فيما يخص الثمن فيسدد المكتتب الثمن كلما تقدم إنجاز العقار. أ، 202صحيحًا 

      ، أي يجب أن يكون المحل معينًا عند إبرام العقدنييللتع يكون المحل معينًا أو قابلاٌ  و يشترط أن      

  . 203أو على الأقل قابلاً للتعيين 

                                                 
   .63المرجع السابق، ص.محمد حسنين ،  201
 

  .من القانون المدني الفرنسي 1130من القانون المدني الجزائري و المادة  92المادة تطبيقا للقواعد العامة المنصوص عليها  202
 من القانون المدني الفرنسي . 1129من القانون المدني الجزائري و المادة  94المادة  203
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ين جميع الأجزاء المشتركة يعيجب ت ، كما بدقة أو جزء من البناية المبيعة ةوصف البناي يجب      

يم الذي ينشر لدى ة المبيعة من الكشف الوصفي للتقسيعين رقم الجزء للبنايو  لمرتبطة قانونا بالبناية المبيعة ا

مجموع القطعة  ،وصف دقيق للدار الفردية المبيعة ، يلتزم، و إذا كانت البناية فرديةالمحافظة العقارية

 . 204، و رقم الجزء من تجزئة الأرض لأجل البناء ها الدار الفردية، و كذا مساحتهاالأرضية التي بنيت علي

أن لا يكون المحل مستحيلاً ، فإذا كان محل الإلتزام مستحيلاً في ذاته  كان العقد باطلا بطلانًا يشترط      

  .  205مطلقًا

ن دفع الثمن أيضا ، كما يجب أن يكو العقار محل العقد عملية ممكنة اءإذن يجب أن تكون عملية بن     

  . أي بإمكان المكتتب دفع الثمن ،التقدم الأشغ موزاة مععملية ممكنة 

 ، فيجب أن يكون غير مخالف للنظام يشترط أن يكون المحل مشروعًا، أي مما يجوز التعامل فيه         

و الأداب العامة مقابل نقله للنظام العام  قبول شيئ مخالف، فلا يمكن للمرقي العقاري 206و الآداب العامة 

  مثلا مقابل نقل ملكية البناية. له، كتقديم له مخدرات لكية العقارم

         السكني أو المهني أو التجاري ذات الإستعمال بناياتن يكون العقار محل العقد، يمكن أ      

  .207الحرفي أو

 يع على التصاميم يكون محل العقد مركز شرطة، حول عقد بالقضاء الفرنسي مقد طرحت قضية أما      

لعمومية لشخص خاص أي لمرقي ة ائمة لإجراء مهامها، لجأت هذه الهيفلتسهيل عملية بناء محلات لاز 

م ي يقو تال يةالأرضة القطعن أاميم لبناء مركز شرطة، مع العلم ، و تم إبرام معه عقد بيع على التصعقاري

ري ليس تشمأجاب القاضي الإداري الفرنسي أنه ما دام ال .لمرقي العقاريا يةملك هييها بناء هذا المركز عل

                                                 
 السالف الذكر. 431- 13المرسوم التنفيذي رقم طبقا لما هو محدد في نموذج عقد البيع على التصاميم الملحق ب 204
 . 64ص  ،محمد حسنين ، المرجع السابق 205
 من القانون المدني الجزائري. 93المادة  206
 .04-11من القانون رقم  2فقرة  26المادة  207
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 شرطةالية و الامنية اللازمة لمركز جيب لكل الشروط التقنستهو الذي يقوم بعملية البناء و أن هذه البناية ت

  .1985208 جويلية 12 المؤرخ في 704- 85من القانون رقم  7فيكون هذا العقد صحيحا و ذلك طبقا للمادة 

فهنا نطرح سؤال هل يمكن تطبيق هذا المبدأ في القانون الجزائري؟ أي هل يمكن لشخص عام اللجوء      

  ؟لشراء بناية على التصاميمإلى مرقي عقاري خاص 

 لكن أحيانا تخضع في مجال تعاقدها، ة بأهلية التعاقد لتحقيق أهدافهاترف للإدار إن المشرع الجزائري يع     

لهذا التشريع الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية  خضعت ،تمثل في تشريع الصفقات العموميةلتشريع متميز ي

، المؤسسات التنمية ، مراكز البحث والإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع و  ،المستقلة، الولايات، البلديات

، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي طابع العلمي و التكنولوجيالعمومية الخصوصية ذات ال

      عملية ممولة كليا  التجاري عندما تكلف بإنجازو  ت العمومية ذات الطابع الصناعياس، المؤسو المهني

  . 209أو جزئيا بمساهمة من الدولة

إلا أن المشرع  ،رادت التعاقدألى تشريع الصفقات العمومية إذا إشخاص تكون ملزمة باللجوء هذه الاإن      

يتمثل في أن : " كل عقد  236- 10من المرسوم الرئاسي رقم  6الجزائري نص على إستثناء في المادة 

دج لخدمات  4.000.000دج أو يقل عنه لخدمات الاشغال أو اللوازم و  8.000.000يساوي مبلغه 

             الدراسة لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم "."          

رقم لمرسوم الرئاسي في ظل ابرامها إعلى صفقة عمومية تخضع لاجراءات  بالتالي لا يمكن الكلام       

 مالية محددة و مبينة في هذا المرسوم ، فإذا وجدت العتبة المالية تعتبر ةإلا إذا تعلق الأمر بقيم 10-236

قة، و لا تخضع لى الصفإالمالية فلا يمكن اللجوء العتبة ر فّ ذا لم تتو إ، أما من الناحية المالية صفقة

                                                 
208 Conseil d’etat , 8 fevrier 1991, n°57679, region Pyrenees c/ syndicat de l’architecture de la haute Garonne et 
autres, p.41. RFD adm 199,. p.48, concl. pochard. 
 

أكتوبر  07، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج.ر.  2010أكتوبر  07في  مضيالم 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  2طبقا للمادة  209
 .3، ص.58العدد  ،2010
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، هذا ما يشكل معاملة عقدية سريعة إذ لا تخضع للإجراءات برام المحددة في تشريع الصفقاتلاجراءات الإ

  .210البطيئة المتعلقة بالصفقة العمومية

الذي يتضمن  247-15بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2015بعد ذلك تدخل المشرع الجزائري في سنة    

المذكور  236-10الذي ألغى المرسوم الرئاسي رقم  تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ،

المذكورة أعلاه ، نصت قيمة العتبة  247- 15الرئاسي رقم من هذا المرسوم  13فرفع بموجب المادة  سابقا ،

هذه المادة على أن كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 

دج للدراسات و الخدمات ، لا تقتضي  6.000.000دج أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم و  12.000.000

  .211وجوبا إبرام صفقة عمومية 

بالنص  247-15عد من ذلك في تعديله بموجب المرسوم الرئاسي رقم كما ذهب المشرع الجزائري إلى أب    

  منه على أنه : " لا تخضع لأحكام هذا الباب العقود الآتية : 7في المادة 

 المبرمة من طرف الهيئات و الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بينها ، -

- ......... 

 ير أراض أو عقارات ،المتعلقة بإقتناء أو تأج -

- ."..... 

تطبيقا لنص هذه المادة لا مانع على المؤسسات العمومية و الإدارات العمومية من إكتتاب عقد بيع      

ل المشرع الجزائري على تصاميم لإكتساب عقار يتمثل في بناية أو جزء من بناية ، لكن لا بد من تدخ

رها لإبرام هذا النوع من العقود ، كما تم توضيحه من طرف فّ لتوضيح أكثر للإجراءات و الشروط الواجب تو 

  مجلس الدولة الفرنسي في قراره الشهير المذكور أعلاه.

                                                 
 .71ص. ،2011الجزائر،  ،جسور للنشر و التوزيع  .عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية  210
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، ج.ر . 2015سبتمبر  16،المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  211
 .3، ص.50، العدد.2015سبتمبر  20
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ض تكون من ملكية المرقي العقاري إن البناية محل عقد البيع على التصاميم يجب أن تنصب على أر       

إما بشراء أملاك تابعة للدولة وفق قواعد  وجد عدة طرق لإمتلاكهات، هنا العقاريةشركة الترقية ملكية و أ

ي تكن للمرقي العقاري شراء الأرض ال، كما يمم إعتباريأشخص خاص طبيعي كان  من و شرائهاأ خاصة

في  كرذّ ال، و ذلك ببناء قبل إنهاء دفع ثمنها للبائع، و الشروع في إنجاز الستشيد عليها البنايات بالتقسيط

، أو تاريخ ا مع تحديد تاريخ إستحقاق كل قسط، و الأقساط الواجب دفعهعقد البيع الثمن المتفق عليه

  إستحقاق الثمن كله .

   تصبح شركة الترقية العقارية مالكة للأرض المبيعة من يوم إبرام العقد و لها إستغلالها بالحيازة الحقيقية    

  من كل إستيلاء. اع يكون سالمٌ مبيعو الفعلية ، و ال

أنه بدفع قسط معين يتم على ، فيتفق الطرفان في العقد لبيع على التصاميم يجب رفع الرهنلكن لغرض ا     

مثلا على عمارة معينة كي يتمكن المرقي العقاري من بيع البنايات المتواجدة  ،رفع الرهن على جزء معين

، إلا بعد دفع القسط لبنايات المشيدة على أرض مرهونة، و لا يمكن بيع باقي االعمارة المحددة بالذاتبهذه 

  البيع.من و بعد ذلك يتمكن المرقي العقاري المتعلق بعمارة معينة 

، للبائع  عيّننه يذكر في عقد بيع الأرض أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق في التاريخ المأكما      

هذا الترقية العقارية و تم تسجيل و شهر  شركةالملكية إنتقلت إلى كانت ن إ، حتى و الحق في فسخ العقد

، أي أن فيه  شرط الشكل رفّ هذا العقد ينصب على عقار يجب تو  أن بما العقد لدى المحافظة العقارية،

  .212يحرر من طرف موثق و يتم تسجيله و شهره وفق القواعد المقررة في بيع العقارات

، يبرم عقد رفع اليد على بعد دفع الأقساط الملزم بهاقدين لرفع الرهن يجب تحرير عقد آخر بين المتعا    

  كل جزء من الأرض المتعلق بعمارة معينة أو على كامل القطعة الأرضية .

                                                 
 بق ذكره.هو نموذج عن ما سلهذه الأطروحة  03أنظر الملحق رقم  212
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من القانون المدني الجزائري التي  999و يبقى للبائع حق الإمتياز على العقار محل البيع طبقا للمادة      

     213كون له إمتياز على العقار المبيع .". ن و ملحقاته لبائع العقار من ثم تنص على أن:" ما يستحق

، و في حالة ذكورة في عقد البيع على التصاميمكما يجب أن تكون مساحة البناية أو جزء من البناية م     

  تسليم البناية بمساحة مغايرة يمكن للمكتتب طلب فسخ عقد البيع على التصاميم لعدم المطابقة .

التصاميم  خير بعد عدة سنوات مطالبة فسخ عقد البيع علىالبناية للمقتني يمكن لهذا الأيم بعد تسل     

، في هذه الحالة يطرح إشكال إذا تم م يراها المقتني لأنها كانت خفيةالعيوب لهذه ن أبسبب عدم المطابقة إذ 

ستعمال المقتني لهذه فسخ عقد البيع على التصاميم هل يمكن للمرقي العقاري طلب تعويضات عن حيازة و إ

  البناية ؟

تمتد من سنة  ، إذ بقي المقتني حائزا و ساكنا بهذه البناية مدة هذا ما طرح أمام القضاء الفرنسي     

ل من المساحة الموجودة في أقهي ن المساحة الحقيقية أهذا الأخير ب، عندما تفطن 1995إلى سنة1988

، لكن رفض المكتتب الخروج من السكن الإتفاق على ذلكتم و طلب من المرقي العقاري فسخ العقد،  العقد 

سنوات ( من  6كتتب في السكن لمدة رقي العقاري تعويضات عن بقاء الم، فطلب الم 2001 سنة إلى غاية

  ).2001إلى  1995

محكمة النقض الفرنسية فرضيتين : الأولى إذا تم رد السكن للمرقي العقاري بالحالة  قدمت لحل النزاع     

خفي يتمثل في ، إذ أنه تم فسخ العقد بسبب وجود عيب من طرفهالتي كان عليها فلا يمكن طلب تعويضات 

إلزام المقتني  ، الفرضية الثانية تتمثل في أنه إذا تم رد السكن بحالة مغايرة هنا يمكننقص في مساحة السكن

السكن لم  ه في قضية الحال،، بما أنضرار التي لحقت بهذا السكنبسبب الأ بدفع تعويضات للمرقي العقاري

                                                 
 .للأطروحة 04أنظر الملحق رقم  213
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طلب المرقي رفض ، رفضت المحكمة الطعن بالنقض و بالتالي به أي ضرر مادي أو نقص من قيمته يلحق

   .214العقاري في التعويض

وجود إختلاف بين المساحة الحقيقية للبناية محل عقد البيع على كما أنه يمكن للمكتتب في حالة        

التصاميم مع المساحة المذكورة في العقد، مطالبة إنقاص ثمن المبيع و للمكتتب مدة سنة واحدة من تاريخ 

  .215التسليم

 الدولة يقوم ببنائهايمكن أن ينصب عقد البيع على التصاميم على سكنات ترقوية مدعمة من طرف       

 2011ماي 14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  11طبقا للمادة  و شركة ترقية عقاريةأمرقي عقاري 

لتصاميم طبقا للاحكام ساس عقد البيع على اأيباع السكن الترقوي المدعم على  التي تنص على : يجب أن

  التنظيمية المعمول بها."و  التشريعية 

ر شروط في المستفيد فّ بتو برام عقد البيع على التصاميم الذي يكون محله سكنات ترقوية مدعمة إلكن يتم     

  خرى في المرقي العقاري.أو شروط 

نه سكن جديد ينجزه المرقي العقاري و يكون موجه للطالبين المؤهلين أيعرف السكن الترقوي المدعم    

  .216 235-10في اطار المرسوم التنفيذي رقم  نح لهمعلى المساعدة المباشرة التي تمللحصول 

ي العقاري ن يلتزم بها المرقأى شروط مالية و خصائص تقنية يجب ن المشرع الجزائري نص علأكما     

الشروط تحدد بموجب قرار  المتمثل في السكن الترقوي المدعم، هذه الخصائص ونجاز السكن الجديد إعند 

  .217سكن و الوزير المكلف بالماليةوزاري مشترك بين الوزير المكلف بال

                                                 
214 Olivier tournafond, pas d’indemnité d’occupation en cas de resolution de la vente d’immeuble a construire. 
R.D.I, 2008, p.551. 
215 Jean marc roux, garantie de la surface vendue . loyers et copropriété, n° 6, juin 2012, comm. 181. 

، الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة  2010أكتوبر 05في المؤرخ  ،235-10من المرسوم التنفيذي رقم  2طبقا للفقرة الاولى من المادة  216
ب و الهضاب العليا     الممنوحة من الدولة لإقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنو 

 .40ص. . 58العدد.، 2010أكتوبر  07.، ج.ر  و مستويات دخل طالبي هذه السكنات و كذا كيفيات منح المساعدة
 .235- 10من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة الثانية من المادة  217
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  : الشروط المتعلقة بالمستفيد - 1

يرخص للخزينة بتخفيض معدلات  هعلى أن 2009من قانون المالية التكميلي لسنة  109تنص المادة       

فوائد القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي من قبل المستفيدين الذين لا 

  . 218دنى المضمونجر الوطني الأددا بالنظر إلى عدد المرات من الأتتجاوز مداخيلهم مبلغا مح

قتناء سكن تمنع مساعدة مباشرة لإ هنأعلى  2009نة لي لسمن قانون المالية التكمي 110تنص المادة      

جر دا بالرجوع الى عدد المرات من الأشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محدجماعي من قبل الأ

  .219دنى المضمونالوطني الأ

: إن مبلغ المساعدة التي تمنحها الدولة مباشرة لاقتناء سكن جماعي يكون حسب دخل الطالبين ب       

مرات الدخل  4قل من أدنى المضمون، و يكون لدخل يتجاوز مرة الدخل الوطني الأذا كان اإدج  700.000

مرات الدخل الوطني الادنى  4دج إذا كان الدخل يتجاوز  400.000دنى المضمون او يساويها وطني الأال

  . 220مرات الدخل لوطني الادنى المضمون او يساويها 6المضمون و اقل من 

من المرسوم التنفيذي رقم  3بموجب المادة  235-10من المرسوم التنفيذي رقم  3م تعديل نص المادة ت    

، أصبحت تحدد مستويات المساعدة الممنوحة من الدولة لإقتناء سكن جماعي أو فردي ترقوي مدعم 18-06

  .221مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون 4دج إذا كان الدخل أقل من  7.000.000ب 

 يداع طلب المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة إذا كان الشخص أو زوجه:إلكن لا يمكن      

او يملك قطعة ارضية صالحة للبناء الا السكني و تكون هذه الملكية تامة للاستعمال  ايملك عقارا مخصصٌ 
                                                 

استفادة من هذا التخفيض بناء السكنات الريفية الى جانب اقتناء باضافة   2010مالية لسنة المن قانون  75تم تعديل هذه المادة بموجب المادة  218
 السكنات الجماعية.

بإضافة منع المساعدة لبناء سكن ريفي إذا تحدد شرط الاجر المذكور في  2010من قانون المالية لسنة  76تم تعديل هذه المادة بموجب المادة  219
 .2009من قانون المالية التكميلي لسنة  110المادة 

 .235-10من المرسوم التنفيذي رقم  3طبقا للمادة  220
أكتوبر  5المؤرخ في  235- 10، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2018يناير  20، المؤرخ في  06- 18من المرسوم التنفيذي رقم  3طبقا للمادة  221

اعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لإقتناء سكن جم،  2010
، 2، العدد 2018يناير  21مناطق محددة في الجنوب و الهضاب العليا و مستويات دخل طالبي هذه السكنات و كذا كيفيات منح المساعدة، ج.ر . 

 .7ص.
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ممنوحة من الدولة في اذا كانت هذه القطعة الارضية مخصصة لبناء سكن موضوع المساعدة المباشرة ال

   اطار السكن الريفي ،او انه استفاد من مسكن عمومي ايجاري او سكن تم اقتناؤه في اطار البيع بالايجار

ذا كان ما إسكن ،في حالة او سكن اجتماعي تساهمي او اية اعانة عمومية في اطار اقتناء او بناء او تهيئة 

فانه لا يمكنه الاستفادة من المساعدة المباشرة الا بشرط ارجاع  اايجاريٌ  اعموميٌ  اطالب المساعدة يستأجر سكنٌ 

  .222هذا المسكن خاليا الى الهيئة المؤجرة

كما يمكن للمستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة ايضا الاستفادة من تخفيض نسبة      

لمؤرخ ا 87- 10لمرسوم التنفيذي رقم الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك و مؤسسات القرض طبقا ل

 علاهأحصورا ضمن الحدود المذكورة ر شروط تتمثل في : إذا كان دخله مفّ ، و ذلك بتو  10/03/2010في 

  .223و إذا كان يستوفي حدود و شروط السن المطلوبة عند البنوك  و مؤسسات القرض

  :المرقي العقاريتي يلتزم بها الشروط ال - 2

نية محددة بموجب قرار وزاري يتم بناء هذه المساكن الترقوية المدعمة وفق شروط مالية و خصائص تق    

  :تتمثل الخصائص التقنية فيما يلي 2018يناير  30مؤرخ في  الوزير المكلف بالسكن و العمران،صادر عن 

ن ينجز السكن الترقوي المدعم وفقا للخصائص التقنية العامة المحددة في الملحق الاول و الملحق أيجب     

واصفات التقنية و الشروط شروط الذي يحدد المالول على دفتر ، ينص الملحق الأ 224الثاني لهذا القرار 

ن يوفرها أالتي يجب  دنى حد للخدماتأقنية العامة هي معايير مرجعية و ، تعتبر المواصفات التالمالية

عداد الدراسات ا لإساسأوية مدعمة و هذه المواصفات تكون المرقي العقاري الحائز على مشروع سكنات ترق

  . 225المعمارية للمشروع و بها يتمكن المرقي العقاري من تحديد المواصفات التقنية الخاصة بمشروعه

                                                 
 .235-10من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  222
 .234-10لتنفيذي رقم من المرسوم ا 6طبقا للمادة  223
نجاز السكن إة و الشروط المالية المطبقة على الذي يحدد الخصائص التقني،  2018يناير  30المؤرخ في ثانية من القرار الوزاري طبقا للمادة ال 224

 .17ص.  ، 13، العدد.2018فبراير  28. الترقوي المدعم ، ج.ر 
 .2018يناير  30المؤرخ في  للقرار الوزاري الأولمن الملحق  ولىالمادة الأ 225
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شتماله على إية، يلبي المتطلبات المحلية مع وعيتمثل طابع المواصفات التقنية في توفير مسكن ذي ن     

متناسق و منسجم مع موقع  طار مبنيإة بتوفير ن تسمح هذه المواصفات التقنيأعناصر الراحة، كما يجب 

م الفعالية ن تقوم بادراج مفهو أنوعية المعمارية و العمرانية، و ن تقوم هذه المواصفات بتحسين الأالمشروع، و 

ترقية بن تقوم المواصفات التقنية أميم بيومناخي لضمان توفير الطاقة، كما يجب تص إمبدالطاقوية باعتبار 

  .226و الخدمات المحلات ذات الطابع التجاري

اصة، تتمثل خرى خوأالترقوية المدعمة توجيهات عامة  خذ التركيب العمراني الملزم في السكناتأي     

عتبار البيئة المحيطة بالمشروع للقيام بالتصميم خذ بعين الإبالألزامية المرقي العقاري إالتوجيهات العامة في 

من الجمال و الراحة  ان يكون الحي موقعا لطيفا في معيشته و يحقق نوعٌ أالعام للمشروع كما يجب 

  .227للمستفيدين

لزامية المرقي العقاري بالتناسق مع إ ساسا في:أاني تتمثل ما التوجيهات الخاصة المتعلقة بالتركيب العمر أ   

بتعزيز اندماجه المهندس المعماري عند تصميم المشروع على :البحث عن مفهوم الحي موقع المشروع و ذلك 

 احضاريٌ  اطاء للمشروع طابعٌ يجب اع ،جه بين المباني و البيئة المحيطة، تباين و اندماو فضاءاته الخاصة

توفير حتياجات الطاقوية على تقليص الإ يجب العمل ،نتقالية للعبورإ ون هناك فضاءاتكتن أيجب  ،اخاصٌّ 

قاعات الرياضة في الطابق و يمكن بناء مواقف للسيارات  ،ية و خدمات و مرافق داخل المشروعمحلات تجار 

  . 228تحت السفلي للمباني

توجيهات عامة تتعلق  لىع الجزائري عيشر ت، فنص المعماري للسكنات الترقوية المدعمةما التصميم الأ      

ن يكون أاحة الحرارية و الصوتية للشاغلين، و يجب لزامية التصاميم في تلبية الر إساسا في أبها و تتمثل 

  .229حترام موقع المشروعإبتكار مع صالة و الإمنبثقا عن بحث حقيقي يجمع بين الأالتصميم 

                                                 
 .2018يناير  30المؤرخ في للقرار الوزاري  الأولمن الملحق  3المادة  226
 .20118يناير  30المؤرخ في للقرار الوزاري الأوللحق من الم 4المادة  227
 .2018يناير  30لقرار الوزاري المؤرخ في الأول لمن الملحق  7طبقا للمادة  228
 .2018يناير  30المؤرخ في  الوزاريلقرار ل الأولالملحق  من 11و  10المادة  229
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المتعلقة بالسكن الترقوي المدعم داخل بنايات جماعية ، يجب أيكون حسب نمط ما التوجيهات الخاصة أ    

على الأكثر للسكنات من % 20، توزع حسب نمطها بنسبة غرفتين أو ثلاث غرف أو أربعة غرفسكني ذي 

 70على الأقل للسكنات من ثلاث غرف بمساحة  % 50، و مترا مربعا قابلا للسكن 50مساحة غرفتين ب

 مترا مربعا قابلا للسكن 85مساحة من أربعة غرف بعلى الأكثر للسكنات  % 30قابلا للسكن و  مترا مربعا

  .230بالنسبة للمساحات  % 3و يسمح بتفاوت أكثر أو أقل من 

كما يلتزم المرقي العقاري بتوزيع الفضاءات بوضع غرفة الجلوس عند المدخل و تتراوح مساحتها بين      

، كما نص التشريع الجزائري 232مترا مربعا  14و  12، و تكون مساحة الغرفة بين 231متر مربع 20و  18

أمتار مربعة على الأقل      4على عناصر يجب أن تتوفر في المطبخ و المساحة الدنيا للحمام المقدرة ب 

من المساحة القابلة   % 10متر مربع و مساحة الممرات تقدر ب  1،5و المساحة الدنيا للمرحاض ب 

  .233لسكن ل

   كما نص التشريع الجزائري على نظام البناء ، فلا بد أن يكون الإنجاز بمنتوجات وطنية و مواد بناء     

را أوليا للمرقي العقاري من منتوج محلي ، مع إلتزامه بالسهر على إحترام معايير او منتوجات و مكونات إختي

  .234النوعية

شكل سكن فردي منجز في شكل مجمع ، يجب أن تنجز هذه يمكن إنجاز سكنات ترقوية مدعمة على      

أمترا  110مترا مربعا على الأقل و لا تقل المساحة المبنية عن  250السكنات فوق قطعة أرضية بمساحة 

  235مربعة 

                                                 
 .2018يناير  30من الملحق الأول  للقرار الوزاري المؤرخ في  13،15، 12طبقا للمواد  230
 .2018يناير  30من الملحق الأول  للقرار الوزاري المؤرخ في  39المادة  231
 .2018يناير  30من الملحق الأول للقرار الوزاري المؤرخ في  40المادة  232
  .2018يناير  30من الملحق الأول للقرار الوزاري المؤرخ في  45إلى  39المواد من  233
 .2018يناير  30من الملحق الأول للقرار الوزاري المؤرخ في  77المادة  234
 .2018يناير  30من الملحق الأول  للقرار الوزاري المؤرخ في  74، 73، 67المادة  235
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لقاعات  Db 45 (A)بالنسبة للعقارات القابلة للسكن  Db38 (A)لا يتجاوز المستوى الصوتيأيجب      

بالنسبة للمحلات المخصصة  Db86  (A)الخدمة من اجل مستويات إنبعاث الضوضاء لا تتجاوز 

  . 236بالنسبة للمحلات الموجهة لاستعمال آخر Db91 (A)  بالنسبة للحركة المشتركة  Db76(A)،للسكن

في النهار من  Db76صوات الخارجة عن المباني ذات الاستعمال السكني يتعين الاخذ ب ما بالنسبة للأأ   

في الليل اي من الساعة الثانية و عشرين الى  Db 51الساعة السادسة الى الساعة الثانية و عشرين و  

  .237الساعة السادسة

  : الشروط المالية للسكن الترقوي المدعم - 3

ر فيهم الشروط المنصوص عليها في فّ تتو نجاز السكن الترقوي المدعم من طرف مرقين عقاريين إيتم      

  .04238- 11القانون رقم 

 تكاليف الخدماتن يحتوي على كل الرسوم ماعدا أزل عن السكن الترقوي المدعم يجب ن سعر التناإ     

        الطرق راسات و الإنجازات، الدقيمة قطعة الأرض بعد خصم التخفيضات الممنوحة من طرف الدولة

  . 239و الشبكات المختلفة

إن الصندوق الوطني للسكن يجمع مجمل الموارد المالية لمشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم المكونة     

دع هذه وارد مالية اخرى ، تو من إعانات الدولة و مساهمات للمستفيدين و قروض عقارية محتملة أو م

و تودع هذه الاموال في حسابات بنكية منفصلة       الأموال لفائدة المرقي العقاري على أساس أمر بالدفع 

  .240و تستعمل فقط للغاية المخصصة من أجلها 

                                                 
 .2018يناير  30لقرار الوزاري المؤرخ في الملحق الأول لمن  83المادة  236
 .13ص.  ،50العدد ، 1993يوليو 28.، الذي ينظم إثارة الضجيج ، ج.ر 1993يوليو 27المؤرخ في  ،184-93طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  237
ات المالية و كذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي ، يحدد الشروط و الكيفي 2018مارس  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2المادة  238

 .28، ص.23، العدد .2018أبريل  22المدعم ، ج.ر . 
 .2018مارس  14المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك  11المادة  239
 .2018مارس  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  4و  3المادة  240
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في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري  CNLتم إنشاء الصندوق الوطني للسكن      

، و له 241يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية و بالإستقلالية المالية  ،144- 91بموجب الأمر رقم 

  .242صفة التاجر في علاقاته مع الغير

  .244سكن، تحت وصاية الوزير المكلف بال243إدارة هذا الصندوق مجلس إدارة يشرف عليه مدير عامبم قو ي   

  في :  111-94من المرسوم التنفيذي رقم  3 طبقا للمادة ل مهامهتمثّ ت    

         في مجال الكراء التي تقدمها الدولة لفائدة السكن لا سيما ات و المساعداتاهمالمس تسيير -"    

و إمتصاص السكن غير اللائق و إعادة الهيكلة العمرانية و إعادة تأهيل الإطار المبني و صيانته و ترقية 

  .السكن ذي الطابع الإجتماعي

ترقية كل أشكال تمويل الإسكان ، لا سيما السكن الإجتماعي عن طريق البحث عن موارد التمويل غير  -

 ."موارد الميزانية و تعبئتها. 

   245و المتوسط ة سكن للعائلات ذات الدخل الضعيفيقوم أيضا الصندوق بتدعيم الحصول على ملكي    

 مساعدة مالية ، تتمثل المزايا فيالدخل الضعيف و المتوسطئلات ذات مزايا تستفيد منها هذه العاطريق عن 

مبلغ المزايا الممنوحة من طرف  و ة الفائدة، تنوع طبيعةبخفيض نستمديد مدة إعادة تسديد القرض، ت

  .246الصندوق حسب مداخيل العائلات و مبلغ القرض

، بمداخيل رب الأسرة و زوجته  308- 94يقصد بمداخيل العائلة في مضمون المرسوم التنفيذي رقم       

  .تحت سقف واحد عا بصفة إعتيادية اللذين يعيشان م
                                                 

يتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن ،  1991ماي 12المؤرخ في  ،145- 91لتنفيذي رقم طبقا للمادة الاولى من المرسوم ا 241
 .878، ص.  25العدد ،  1991ماي  29 .ج.ر
 .145-91لتنفيذي رقم امن المرسوم  4طبقا للمادة  242
 .145-91من المرسوم التنفيذي رقم  6طبقا للمادة  243
المؤرخ في  145- 91، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  1994ماي  18، المؤرخ في  111- 94من المرسوم التنفيذي رقم  الأولىطبقا للمادة  244
 .22، ص.32، العدد 1991ماي  25، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن ، ج.ر . 1991ماي  12
تدخل الصندوق الوطني  حدد قواعد ، ي1994أكتوبر  04المؤرخ في ،  308-94التنفيذي رقم  مادة الأولى من المرسومفقرة الأولى من طبقا لل 245

 . 5، ص .66،العدد  1994أكتوبر  16. ، ج.ر مجال الدعم المالي للأسر للسكن في 
 . 308- 14طبقا للفقرة الاخيرة من المادة الأولى للمرسوم التنفيذي رقم   246
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إلى الوالي المختص بإرسال طلبه ملاك الدولة لأقتناء قطعة ارضية تابعة إلمرقي العقاري طلب ل يمكن     

 رضية الأر التنازل عن المساكن دون سعر ، تحديد سعنا تصميم المشروع مع وصف المساكنقليميا متضمإ

حسابات لنتائج ، تحديد السجل التجاري و جدول المخطط التمويل ،نجازر الشروط مع تحديد آجال الإو دفت

تقديم نجاز المشاريع إو أال الدراسات ، تصريح يبين مؤهلات المرقي العقاري في مجخيرةالثلاث السنوات الأ

العقارية تبين فيها كل تعهدات المرقي العقاري  شهادة صادرة عن صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية

  .247المهتم فيما يتعلق بالبيع على التصاميم

ي الملحق للقرار الوزاري عتماد على معايير و جدول تنقيط مرفق فيتم تصنيف المرقين العقاريين بالإ     

تابعة لاملاك  عن قطع ارضية الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل 2011ماي  14المؤرخ في  المشترك

  .  الدولة و موجهة لانشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة

عارف تمام المعرفة بالعقار نه أرضية بهذه الطريقة، يتعهد بألمرقي العقاري المتحصل على قطعة لكن ا     

ي طعن ضد أمارسة نه يتعهد بعدم مأالتي يكون عليها يوم نقل ملكيته، كما  شتراه و يتسلمه في الحالةإالذي 

  .248و باطن الارضألسبب و لا سيما سوء حالة التربة الدولة مهما يكن ا

ذا تم إيجابية، إم ألمكتسب سلبية كانت ن المرقي العقاري يتحمل الارتفاقات التي تثقل العقار اأكما    

لا ولة و لدّ لو نقود عتيقة فتكون ملكية أو منقوشات أو فسيفساء أثريات أ وأالكشف في العقار على تحف 

  .249حتفاظ بهايستطيع المرقي العقاري الإ

بر نسبة كأتخصص  ،ة و لا تأجيرها و لا هبتهارضيقي العقاري التنازل عن القطعة الألا يمكن للمر       

م بنود دفتر الشروط  يباشر مدير ذا لم يحتر إ، 250نجاز سكنات ترقوية مدعمةمن هذه القطعة الارضية لإ

                                                 
       الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن قطع ارضية تابعة لاملاك الدولة ،2011ماي 14المؤرخ في  ، من القرار الوزاري المشترك 6المادة  247

 .30، ص.51، العدد 2011سبتمبر  14، ج.ر. السكنات المدعمة من طرف الدولة  و موجهة لانشاء برامج
، الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن قطع  2011ماي14ذجي الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في طبقا لما جاء به دفتر الشروط النمو  248

 ارضية تابعة لاملاك الخاصة بالدولة و موجهة لانشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة. 
  ر أعلاه.النموذجي الملحق بالقرار الوزاري المشترك المذكو  لدفتر الشروط 4البند رقم  249
 .الملحق بالقرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه  من دفتر الشروط 5البند رقم  250
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عذارين للمرقي إجراء الفسخ عن طريق القضاء، ذلك بعد توجيه إفي عملية قليميا إملاك الدولة المختص أ

، يمكن للمرقي رف المدير الولائي المكلف بالسكنستلام من طشعار بالإالعقاري برسالة موصى عليها مع الإ

شغال يكون نطلاق الأإذا تم الفسخ قبل إالحالات التالية :العقاري طلب تعويض عن هذا الفسخ حسب 

ذا تم الفسخ بعد البدء في إ ،ضرار و فوائد جزافيةأبالمئة ك 10قتطاع نسبة إعويض مساويا لثمن البيع مع الت

ي تشغال المة المضافة للعقار الناتجة عن الأليه مبلغ يساوي القيإعلاه يضاف أشغال، فالتعويض المذكور الأ

سعر اليد العاملة ،في حالة  ن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وأنتظام دون إنجازها بإالمرقي العقاري ب قام

رجاع العقار إي من حقوق التعويض و يترتب عليه نجاز السكنات بطريقة منتظمة يحرم المرقي العقار إعدم 

  .251التي كان عليها في الحالة

أن عقد البيع على التصاميم وسيلة لتحصيل مساكن إجتماعية ، بإبرام ع الفرنسي يعتبر يشر تإن ال         

خيرة ، هذه الأ HLM252إجتماعية على شكل  عقد بين المرقي العقاري و مؤسسات عمومية لبناء سكنات

تكون ضامنة للإنهاء الكامل للأشغال ، هذه السكنات تقدم للإيجار بعد إتمامها ، ذلك بموجب المرسوم رقم 

  .253 20/06/2003المؤرخ في  2003-538

  ن :ـــــــــــــــالثم: ثانيا      

  في الثمن الشروط التالية: رفّ أن تو  طبقا للقواعد العامة يجب

      و أسهم أأن يتم تسديد الثمن بسندات على رفان أن يكون الثمن نقودا: لكن يمكن أن يتفق الط -

تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إذ يمكن ، بية، حتى و لو تتغير طبيعة العقدأو سبائك ذه

 .  254الإتفاق على أن يكون الثمن شيئا غير النقود

                                                 
 .2011ماي14الملحق بالقرار الوزاري المؤرخ في  النموذجي من دفتر الشروط 6البند رقم  251

252 HLM : habitation a loyer moderé ( dictionnaire de français larousse, edition 2009.). 
253 Claudine le marchand, vente en etat futur d’achevement en secteur hlm , retour à une garantie extrinséque par 
un detour . construction-urbanisme, n°10, octobre 2004, p.9. 

 .324ص.  ،المرجع السابق ،البيع و الإيجار .عبد الرزاق السنهوري 254
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 م المكتتب بدفعه للمرقي العقاري ن يذكر المقابل الذي يلتز أيجب  ،كون مقدرا، هذا الشرط أساسيأن ي -

 لإكتساب ملكية العقار موضوع عقد البيع على التصاميم. 

  .255أن يكون جديا، و ليس ثمنا صوريا أو تافها  -

تحت  أن يوضح عقد البيع على التصاميم على أن : " يجب  11/04من القانون رقم  37تنص المادة       

  طائلة البطلان ، تشكيلة سعر البيع و أجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال.".

ري نص على حدود تسديد سعر بيع الملك العقا ه، لكنّ ري ترك للطرفين حرية تحديد الثمنع الجزائيشر تال     

إلزامية ذكر طريقة الدفع ضمن عقد البيع على  :ثل أساسا فيتتمالتي ، موضوع عقد البيع على التصاميم

يتم أن  ،أن يتم الدفع بطريقة مجزأة لا بشكل مسبق مرة واحدة،و  ألا يكون دفع الثمن دفعة واحدة  التصاميم ،

 . 256دفع الدفعات تبعا لمراحل تقدم الإنجاز 

 من القانون المدني  3-1601ع الفرنسي على نفس الإلتزام في الفقرة الأخيرة من المادة يشر تنص ال     

  بقولها أن المقتني ملزم بدفع ثمن العقار موضوع عقد البيع على التصاميم بحسب تقدم الأشغال.

الفرنسي، على أنه يجب ذكر المبلغ الذي يلتزم  لبناء و السكنقانون ا من L261-11و نصت المادة       

  المكتتب بدفعه للمرقي العقاري و ذكر كيفية دفع هذا المبلغ.

ع يشر تيد ثمن العقار لإتفاق المتعاقدين، على غرار ما نص عليه الع الفرنسي مسألة تحديشر تترك ال     

  .257، لكن لا يمكن للمرقي العقاري قبول أي تسبيق قبل توقيع عقد البيع على التصاميم الجزائري

ما تقدمت لربع دفعات كأعانة المباشرة على يقوم الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ الإ سابقا كان    

تكون نسبة  و عندماأشغال السفلية ساس و الأبالمئة عند نهاية الأ 35 الاشغال حسب الكيفيات التالية :

تكون  و عندماأالمئة عند نهاية الاشغال الكبرى ب 50بالمئة ، 10لى إو المشروع تصل أالتقدم العام للمبنى 

                                                 
 .387ص.  ،المرجع نفسه ،عبد الرزاق السنهوري 255
 .105ص.  ،بوستة إيمان ، المرجع السابق 256
 .04-11من القانون رقم  42طبقا للمادة  257
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 اية الاشغال الثانوية و الطرقات بالمئة عند نه 10 ،بالمئة 60المشروع تصل  و نسبة التقدم العام للمبنى

يدفع  بالمئة، 100و المشروع عندما تصل أم للمبنى و لما تكون نسبة التقدم العاأالشبكات المختلفة و 

  .258ستيلام المقتنين سكناتهمإبالمئة عند  5عانة المتمثل في وطني للسكن المبلغ المتبقي من الإالصندوق ال

ن هذه الاعانات لا تدفع الا بعد رصد أ ، 14/05/2011في ار الوزاري المشترك المؤرخ ر قينص الكان      

، بهدف توضيح حقيقة تقدم الاشغال و مدى لمديرية الولائية المكلفة بالسكنطرف مصالح اتقدم الاشغال من 

  . 259مطابقتها مع رخصة البناء ، تنصب في شكل محضر يسمى بمحضر رصد تقدم الاشغال

، و يقوم بوع الذي يلي زيارة موقع المشروعم للمرقي العقاري نسخة خلال الاسسلّ تُ  ربعة نسخ وأفي  و يعدّ     

المرقي العقاري بإضافة هذا المحضر في الملف الذي يقدمه الصندوق الوطني للسكن لطلب تسوية اعانات 

  .260لمطالبة دفع الثمن من طرف المقتنين ارٌ الدولة ، كما انه يعتبر المحضر السابق الذكر مبرّ 

دراج إيد كيفيات طني للسكن لكي يتم تحدبرام اتفاقية مع الصندوق الو إيجب على المرقي العقاري      

الملفات المتعلقة بالمستفدين من السكنات الترقوية المدعمة و كذا كيفيات تبليغ المقررات المتعلقة بطلبات 

  .261الدفع و تسديد اعانات الدولة

، أصبحت كل هذه الإجراءات و كيفيات دفع 2018يناير  30بعد صدور القرار الوزاري المؤرخ في      

طرف الصندوق للمرقي العقاري ، تدون في إتفاقية يصادق عليها مدير الولاية للسكن   المساعدة المالية من 

  .262و المرقي العقاري

نخفضة عند لجوئهم إلى قرض ستفادة من نسبة فائدة مالإ اللجوء إلى قروض عقارية مع يمكن للمقتنين      

نه يرخص للخزينة بتخفيض أى عل 2009لمالية التكميلي لسنة من قانون ا 109تنص المادة  إذ عقاري 

                                                 
، الذي يحدد الخصائص التقنية و الشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن  2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  74المادة  258

 السالف الذكر. 2018يناير  30ء هذا القرار بموجب القرار الوزاري المؤرخ في اتم إلغ .19، ص.51، العدد 2011سبتمبر  14الترقوي المدعم، ج.ر. 
  .2011ماي14ك المؤرخ في من القرار الوزاري المشتر  74الفقرة الثانية من المادة  259
  . 2011ماي 14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  75المادة  260
 .2011ماي 14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  76المادة  261
 .2018يناير  30من القرار الوزاري المؤرخ في  8طبقا للمادة   262
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قتناء سكن جماعي من قبل طرف البنوك و المؤسسات المالية لإمعدلات فوائد القروض التي تمنح من 

  دنى المضمون جر الوطني الأظر الى عدد مرات الأالمستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالن

  .263عانة المباشرة المقدمةمع الإا التخفيض في نسبة الفوائد ن يجمع هذأو يمكن 

دمة من طرف الصندوق عانة المباشرة المقسكنات ترقوية مدعمة إضافة الى الإفراد الذين يقتنون الأ       

ستفادة من قروض بنسبة فائدة منخفضة من طرف البنوك و المؤسسات المالية الوطني للسكن، يمكنهم الإ

  لاقتناء سكنات ترقوية جماعية . لاقتناء هذه السكنات الترقوية المدعمة و

ن تكون أر فيهم شروط تتمثل في : فّ ن تتو أفراد يجب لتخفيض ينصب على فئة معينة من الأإن هذا ا      

تقدر  ، فيتحمل هذا المستفيد نسبة فائدةدنى المضمونجر الوطني الأمرات الأ 6قل من أمداخيل المستفيد 

   دنى المضمونوطني الأمرات الاجر ال 6كثر ب أبواحد بالمئة في السنة فقط، لما تكون مداخيل المستفيد 

و تساويها يتحمل المستفيد في هذه الحالة أدنى المضمون جر الوطني الأمرة من الأ 12لا تتجاوز مداخيله  و

  .264بالمئة في السنة 3نسبة فائدة قدرها 

     المؤسسات الماليةو  سبة الفائدة التي تطبقها البنوكن نمة تتحمل الفارق المتحصل وميمالخزينة الع      

  .265حسب مداخيل المستفيدو  المستفيد و ذلك حسب نوع المسكن  و نسبة الفائدة التي يتحملها

ستفادة من يمكنهم الإلا و كتساب مساكن ترقوية مدعمةوط لإر فيهم الشر فّ أما المقتنون الذين لا تتو      

فيمكن لهذه الفئة عند شراء مسكن ترقوي بعقد  كتساب مسكن ترقوي د عن القروض لإتخفيض في نسبة الفوائ

         ، و هذه القروض تمنح من طرف البنوكن يدفع الثمن عن طريق قروض بنكيةأبيع على التصاميم 

محددة من طرفهم، لكن المشرع  روض و نسبة فائدةستفادة من القو المؤسسات المالية بوضع شروط الإ

                                                 
،  2009جويلية  26. ، ج.ر 2009يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ،  2009ية جويل 22المؤرخ في  ،01-09مر رقم من الأ 109المادة  263

 .4، ص. 44العدد 
الذي يحدد مستويات و كيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على ،  2010مارس 10المؤرخ في ،  87-10من المرسوم التنفيذي رقم  3طبقا للمادة  264

،  17العدد ، 2010مارس  14. القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي و بناء سكن ريفي من قبل المستفدين، ج.ر 
 .4ص. 

 .87-10من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  265
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نك الجزائر و ذلك خضاع كل عرض متمثل في قروض جديدة للترخيص المسبق من طرف بإالجزائري فرض 

  .266فضل للمخاطرأبهدف تقدير 

نجاز إروض الممنوحة له عندما يساهم في حتى المرقي العقاري يستفيد من تخفيض نسبة الفائدة على الق     

سر المؤهلة يستفيد من دعم الدولة الموجه للأ ، و هو كل مشروع للترقية العقارية267برامج عمومية للسكن 

  . 268للحصول على مساعدة الدولة

، بتحديد نجاز برامج عموميةإنوحة للمرقي العقاري الذي يقوم بيحسب تخفيض معدل هذه القروض المم    

 4الفارق بين نسبة الفائدة المدينة و نسبة  يمثلو  بالمئة 4رامج العمومية للسكن ب نسبة الفائدة لتمويل الب

  .269بالمئة معدل التخفيض

جل اقتناء سكن أة للموظفين من وميممن الخزينة الع ع الجزائري على منح قروضيشر تنص ال     

لمستخدمون المرسمون في ا ،دارات العموميةالمؤسسات و الإ فوموظّ  يستفيد من هذه القروض 270جماعي

  . 271و القضاة ن لقطاع الدفاعو ابعريون و المدنيون المرسمون التّ المستخدمون العسك البرلمان 

     ر شروط في الموظفين المذكورين سابقا فّ ، يجب تو ن طرف الخزينةللحصول على هذه القروض م     

الاقل ثبات دخل شهري يساوي على إ سنوات، 5قدمية أثبات إ ،كثرسنة على الأ 65بلوغ سن  و تتمثل في :

 .272تامع حساب العلاو  الادنى المضمون مرة و نصف الدخل الوطني

                                                 
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات ،  2013أبريل  08المؤرخ في ،  01-13من نظام رقم  3المادة  266

 .41، ص. 29العدد ، 2013يناير  02. المصرفية ، ج.ر 
    العدد، 2009بر ديسم 31. ، ج.ر 2010المتضمن قانون المالية لسنة  2009ديسمبر 30المؤرخ في ،  09-09من القانون رقم  74المادة  267
 .29، ص. 78
الذي يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة ،  2010يناير 30المؤرخ في ،  167-10من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  268

 .11.ص ،41العدد  ،2010جويلية  04. نجاز برامج عمومية للسكن و كيفيات منحه ، ج.رإللمرقين العقاريين المساهمين في 
 .167-10من المرسوم التنفيذي رقم  2طبقا للمادة  269
العدد  ،2007ديسمبر  31. ، ج.ر 2008المتضمن قانون المالية لسنة ، 2007ديسمبر  30، المؤرخ في  12-07من القانون رقم  77المادة  270
 .23ص. ،82
من طرف الخزينة للموظفين الذي يحدد كيفيات و شروط منح القروض ، 2010يناير  30المؤرخ في  ،166-10من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  271
 .9، ص.41العدد ، 2010يوليو  04. و توسيع سكن ، ج.رأو بناء أناء قتإجل أمن 
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دج للموظفين الذين  7.000.000ن ب: يقتناء سكن من طرف هؤلاء الموظفقصى لإلغ الأبميحدد ال    

في القانون الاساسي العام  7الى  1يشغلون وظائف عليا و الموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 

خرى من الموظفين . تطبق على هذه القروض نسبة دج للفئات الأ 4.000.000ية ، و ب للوظيفة العموم

  .273بالمئة سنويا 1فائدة قدرها 

ستفادة من قرض من قتناء مسكن، فيمكنه الإو مؤسسة مالية لإأمن بنك عمومي  اخذ الطالب قرضٌ أإذا     

دج  7.000.000ن تفوق مبلغ أتحقات الباقي تسديدها و لا يمكن الخزينة للحصول على مبلغ يعادل المس

لى المؤسسة إهذه المبالغ مباشرة من الخزينة  ، توجهدج حسب الحالات المذكورة سابقا004.000.0و أ

  .274المقرضة

قساط ى سنة، و الألإجيل بداية التسديد أكثر مع تسنة على الأ 30جل أيتم تسديد هذه القروض في     

  .275بالمئة من الدخل الشهري للمستفيد 30لا تتعدى أالواجب دفعها شهريا يجب 

قانوني على السكن الممول بمقابل القرض يلتزم المستفيد بتقديم ضمانات للخزينة تتمثل في : رهن     

 دولةلفائدة الض مين لتسديد القر أوثيقة الت كفيلا،ان ذا كإ، كفالة تضامنية للزوج في حالة ما  لصالح الدولة

  .276مين على الكوارث الطبيعيةأفي حالة الوفاة، وثيقة الت

دفع الفائدة و ذلك ستقالته فيلتزم بتسديد المستحقات الباقية من هذا القرض كاملة مع إإذا قدم المستفيد     

العقاري على لتزام يتم التنفيذ الفوري للرهن متناع عن تنفيذ هذا الإفي حالة الإ، ستقالتهإقبل قبول طلب 

  .277المسكن محل القرض

                                                                                                                                                             
يو يون 30المؤرخ في  166-10، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2012ديسمبر  15، المؤرخ في 425-12من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  272

، 2012ديسمبر  19، الذي يحدد كيفيات و شروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل إقتناء أو بناء أو توسيع سكن ، ج.ر.  2010
 .. 13.، ص. 69العدد 

 .166-10من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  273
 .166-10من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  274
 .166- 10التنفيذي رقم من المرسوم  10المادة  275
 .425- 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12ة الماد 276
 .166- 10من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  277
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نه أا القرض الممنوح من طرف الخزينة نه يمنع على المستفيد من هذأع الجزائري على يشر تنص ال     

  . 278عانة المباشرةخرى للسكن ماعدا الإأعانة عمومية إيستفيد ب

يداع دفتر شروط محدد من طرف المشرع ، يتعهد بموجبه بإنطلاق في أشغال إرقي العقاري بيقوم الم     

بعد البدء في اشغال البناء يتم اعداد محضر و  تاريخ الحصول على رخصة البناءالبناء في أجل شهر من 

 مع ممثل المديرية الولائية للسكن و ذلك بطلب من المرقي العقاري، تتكلف هيئة المراقبة التقنية بمراقبة

البنايات ، يجب ان تنص الاتفاقية الخاصة بها زيادة عن الجانب المتعلق بالمصادقة على المخططات  

شهر يشهد ان اشغال البناء انجزت وفق معايير مضادة للزلازل و ترسل أ 3متابعة الورشة ، تسليم تقرير كل و 

نسخة من هذا التقرير للمدير الولائي المكلف بالسكن بصفة دورية من طرف المرقي العقاري .كما ان هذا 

و يتم ابرام اتفاقية بين المرقي العقاري دراسات معين من طرف مدير السكن ،المشروع يتابع من طرف مكتب 

ي تري على اساس الموافقة المسبقة الب ، استحقاقات هذا الاخير تدفع من طرف المرقي العقاتذا المكتو ه

  .279يصدرها المدير الولائي المكلف بالسكن

ملاك الدولة ة مدعمة يستفيد من اراضي تابعة لأإن المرقي العقاري الذي يقوم بانجاز مساكن ترقوي     

سكن باطلاق دعوة للمشاركة لفائدة المرقين العقاريين المهتمين على اساس ذلك بعد قيام المدير الولائي للو 

بطاقة تعين القطعة الارضية و وفق دفتر شروط نموذجي للمشروع الملحق بالقرار الوزاري المشترك  المؤرخ 

  الذي يحدد كيفيات و شروط التنازل عن قطع ارضية تابعة للاملاك الخاصة بالدولة 14/05/2011في 

  .  280موجهة لانشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة الو 

                                                 
 .166- 10من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  278
المرقي العقاري للتكفل  المتضمن دفتر الشروط النموذجي المتضمن تعهد ،2011ماي14ري المشترك المؤرخ في من القرار الوزا 2الملحق رقم  279

بقيت هذه الإجراءات سارية المفعول طبقا للتعليمة  بالخصائص التقنية الخاصة بالشروط المالية و شروط تنفيذ مشروع السكنات الترقوية المدعمة .
لية و الجماعات المحلية و التهيئة ، الصادرة عن وزارة السكن والعمران و المدينة ، و وزارة الداخ2018فبراير  06المؤرخة في  01الوزارية رقم 

 العمرانية، تتعلق بكيفيات تجسيد برنامج السكنات الترقوية المدعمة.
 .2011ماي  14المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، وزير المالية ، وزير السكن و العمران ، 5المادة  280

 .30ص.  ،51لعدد ا، 2011سبتمبر  14. ج.ر 
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    إستعمال سكني اميم ينصب على عقار سواءا كان ذامما سبق نستخلص أن عقد البيع على التص      

  و تجاري أو مهني أو حرفي ، و بالتالي لا يمكن أن يكون محل هذا العقد منقول.أ

، هذا ما بناء سفينة و بيعها على التصاميمبعد صدور إجتهاد قضائي فرنسي أصبح بإمكان الإتفاق على     

، ينصب هذا الإتفاق في للمالك مع تقدم أشغال إنجازهايطبق في حالة الإتفاق على بناء سفينة تنتقل ملكيتها 

  .  281عقارشكل عقد بيع على تصاميم و يرتب هذا العقد نفس الآثار لو إنصب على 

تقدم هذه  موزاة معكية سفينة وفق تقدم أشغال بنائها، و يكون دفع الثمن فهذا العقد الذي ينقل مل     

  و ليس بعقد مقاولة  مستعمل عادة في المجال العقاري،الأشغال، هو عبارة عن عقد بيع على التصاميم ال

 .282أو عقد بناء

 ان شخصٌ أيوب الخفية ، تتلخص الوقائع، في ضمان الع، حول القضاء الفرنسي علىطرح النزاع       

  marine projects تسمىمع شركة  ابرمت عقدٌ أ، و هذه الأخيرة vanek تسمى إشترى سفينة من شركة

 marineعلى الشركة  vanek د ظهور عيب خفي بهذه السفينة، رجعت الشركة، فبعلبناء هذه السفينة

projects  مبرم بين الشركتين هو عقد مقاولة، و لا للمطالبة بالضمان، فأجابت هذه الأخيرة بأن العقد ال

بأن العقد   vanek، فدفعت الشركة سنة إنقضت و بذلك تقادمت الدعوى ، لأن مدةيمكن المطالبة بالضمان

ن التقادم بعد مرور و ك ي، و بالتالي لااولة بل هو عقد بيع على التصاميمالمبرم بين الطرفين ليس بعقد مق

 ن العقد المبرم لبناء سفينة وفقأجابت محكمة النقض الفرنسية أسنوات،  10بل مدة التقادم هي  ،سنة واحدة 

إنجازها لا ، أي السفينة التي يتم يم تم إعداده للبيع بالسلسلةهذا التصم تصميم تم إعداده من قبل المقاول،

و وفق  مشتريمماثلة لها، و ليس وفق طلب البل سيتم إنجاز العديد من السفن  تكون فريدة من نوعها 

                                                 
281 Michel dagot , op.cit, p. 78. 
282 Rodiere, le navire.dalloz,1980,n°87. 
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 marineشروط تم إعدادها من هذا الأخير، و لهذا السبب رفضت الطعن ضد القرار الذي ألزم الشركة 

projects   283سنة تسنوات و ليس 10، إذ أن مدة التقادم في هذه الحالة هي ن العيوب الخفيةبضما . 

منذ صدور هذا القرار أصبح يبرم عقد البيع على التصاميم عندما يتعلق الأمر ببناء سفينة، وفق تصميم     

  .284تقوم به الشركة البائعة، و يكون دفع الثمن و نقل الملكية وفق تقدم الأشغال

  . السبـــــــب:  المطلب الثاني      

 يم كما تسري على غيره من العقود تسري نظرية السبب في القانون المدني على عقد البيع على التصام     

على أنه إذا إلتزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب  97قد نص القانون المدني الجزائري في المادة 

 مخالف للنظام العام أو الأداب كان العقد باطلا.

   احة وجوب وجود السبب في الإلتزاممن القانون المدني الجزائري لم تتضمن صر  97نلاحظ أن المادة    

لإلتزام بدون إذ ورد في هذا النص أن ا،  285من القانون المدني الفرنسي  1131كما هو الحال في المادة 

نص  ، و لو أن إشتراط وجود سبب الإلتزام في القانون المدني الجزائري مستفاد منسبب لا يرتب أي أثر

، وهو أنه إذا إلتزم المتعاقد لسبب  مشروع كان ي الجزائري بطريق مفهوم المخالفةمن القانون المدن 97المدة 

  . 286العقد صحيحًا 

                                                 
283 sebastien lootgieter, navire-transport maritime- gens de mer jurisprudence française.lamy,2015, n°766.( Cour 
de cassation,chambre commerciale, du13 octobre1998  .)  
284   Philippe delebecque, application du principe « compétence- competence » dans un arbitrage maritime.le droit 
maritime francais.lamy,2002,n°623.( la copropriete jules verne avait acquis en l’etat futur d’achevement du 
chantier italien tencara, une goelette de 63 tonnes, d’une longueur de 43,4 metres et d’une largeur de 9,15 
metres…cour de cassation, chambre civile, du26 juin 2001. ). 
285 Art 1131 . C. civ. fr : «  l’obligation sans cause , ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite , ne peut 

avoir aucun effet . » .    
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، و قد إشترط القانون المدني 287و السبب هو الغرض المباشر الذي يقصد إليه المتعاقد من تعاقده      

ل ، مثلسبب غير مشروع يكون العقد باطلا، فإذا كان االسبب المدني الفرنسي مشروعيةالجزائري و القانون 

  شراء عقار على التصاميم من أجل تبييض أموال.

أن على من القانون المدني الجزائري  98، إذ تنص المادة ض أن السبب مشروع حتى يثبت العكسيفتر      

  .قم الدليل على غير ذلك، ما لم يإلتزام مفترض أن له سببا مشروعا كل

تعاقد و إذا ظهر أن الباعث الدافع لأحد المتعاقدين غير مشروع ، فيشترط لبطلان العقد أن يكون الم    

، فإذا كان باعث أحد يكون متفقًا مع هذا المتعاقد فيه، و لا يشترط أن الآخر على علم بهذا الباعث

، فلا إستطاعته أن يعلم به ن فييك مو ل، خر على علم بهالمتعاقدين غير مشروع و لم يكن المتعاقد الأ

  .  288يكون العقد باطلا و يؤخذ فيه بالإرادة الظاهرة لا بالإرادة الباطنة

 اعث الذي دفع المكتتب إلى الشراءلعدم مشروعية الب باطلاٌ تى يكون عقد البيع على التصاميم يجب ح     

 أن يكون المرقي العقاري يعلم أو يستطيع أن يعلم بهذا الباعث . 

ا، ما لم له سببا مشروع كل إلتزام مفترض أنّ  القانون المدني الجزائري على أنّ  من 98و تنص المادة     

م الدليل دير مشروع أن يق، يستنتج من هذا النص أن على من يدعي أن السبب غيقم الدليل على غير ذلك

  .على  ذلك

تبر السبب المذكور في العقد هو السبب المادة على أنه يعهذه و قد نصت الفقرة الثانية من نفس      

، فإذا قام الدليل على صورية السبب على من يدعي أن للإلتزام تى يقوم الدليل على ما يخالف ذلكالحقيقي ح

  سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه .

                                                 
 . 67 .ص، محمد حسنين ، المرجع السابق 287
 . 75 .ص، علي علي سليمان ، المرجع السابق 288
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السبب  العقد فإنه يعتبر يفترض إذن أن للعقد سببا مشروعا و لو لم يذكر هذا السبب و إن ذكر في     

فعلى من إدعى صورية السبب، إقامة الدليل  ء صورية السبب المذكور في العقد ، و في حالة إدعاالحقيقي

  . 289على المتمسك به غير مشروعينتقل عبئ إثبات أن للعقد سببا آخر  مّ ث، و من القانوني

  

  .رها لإبرام العقدفّ كن الشكل و الشروط الواجب تو : ر  المبحث الثاني   

، تتمثل أساسا في الحصول صاميم، يجب أن تتوافر بعض الشروطكي يتم تكوين عقد البيع على الت      

على رخصة البناء من طرف المرقي العقاري، إذ لا يمكن أن يبرم هذا العقد إلا بعد الحصول على رخصة 

سنراه في ما هذا ، دلةة المتبالدى صندوق الضمان و الكفال و إكتتاب ضمان بناء من المصالح المؤهلة قانونا

  .ن هذا المبحثالمطلب الأول م

محدد قانونا، و ذلك أمام  ، و فق نموذجكن إبرام عقد البيع على التصاميمط  يمو بعد توافر هذه الشر      

هذا ما نتناوله  ،انونية الخاصة بالتسجيل و الشهربعد إبرام هذا العقد يجب أن يخضع للشكليات القو  موثق

في المطلب الثاني ، كما يجب القيام بالإعلام عن المشروع العقاري في الأماكن المخصصة للإشهار قبل أي 

  عرض للبيع .

  .الشروط الواجب توافرها لإبرام عقد اللبيع على التصاميم :  المطلب الأول    

في الحصول على رخصة البناء ( الفرع الأول )، إكتتاب ضمان لدى صندوق  اتتمثل هذه الشروط أساس    

  .خاص ( الفرع الثاني)

  :الفرع الأول : الحصول على رخصة البناء     

أول خطوة يقوم بها المرقي العقاري، تتمثل في الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة البناء، إذ لا    

م، إلا بعد الحصول على رخصة البناء، و هذا ما يستخلص من نص يمكنه عرض بيع بنايات على التصامي

                                                 
 . 239 .ص، محمد صبري السعيدي ، المرجع السابق 289
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على أنه يجب أن يتضمن عقد البيع على التصاميم رقم  تنصّ ، إذ 04-11من القانون رقم  30دة الما

  رخصة البناء، إذن يجب الحصول أولا على رخصة البناء كي يتم إبرام عقد البيع على التصاميم.

من المرسوم التنفيذي  41ا أساسيا قبل الشروع في البنايات الجديدة طبقا للمادة تعتبر رخصة البناء شرط    

على غرار ما نص عليه المشرع الفرنسي  ،290د كيفيات تحضير عقود التعميير و تسليمهاحدّ الم 19-15رقم 

ميدانيا، فتعتبر كثر فعالية الأمن الآليات  ، رخصة البناء291ضمن الكتاب الرابع من قانون التعميير الفرنسي

، إلى جانب أنها آلية تعتمد عليها كل كن الشخص من مباشرة عملية البناءالوسيلة القانونية التي بموجبها يتم

  .292من الإدارة و السلطات القضائية لبسط رقابتها

ق تعلّ الم 29-90من القانون رقم  52المادة  عليها تنصبل جزائري رخصة البناء، ع اليشر تلم يعرف ال     

يات الجديدة مهما يكن إستعمالها تشترط رخصة البناء في حالة تشييد البنا على أن ،293بالتهيئة و التعميير

الواجهات المطلة على  أو الضخمة منهالبناء الذي يمس الحيطان  و لتغيير، لتمديد البنايات الموجودةو 

من المرسوم التنفيذي  41نصت المادة بالمقابل و  جاز جدار صلب للدعم أو التسييجالساحة العمومية و لإن

تتضمن أشغالها تغيير مشتملات  أنه يشترط كل تشييد لبناية جديدة أو كل تحويل لبناية 19-15رقم 

و الشبكات المشتركة العابرة  و الوجهة و الهيكل الحامل للبنايةأستعمال رضية و المقاس و الواجهة و الإالأ

  للملكية، حيازة رخصة البناء.

شأت ، عامة كل من له أرض و يريد قيام من294رخصة البناء وثيقة إدارية تسلم على شكل قرار إداري     

  .295، يجب عليه طلب رخصة بناءجديدة أو تغيير من بناء قائم

                                                 
، العدد  2015فبراير  12.  ج ر، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها ، 2015يناير  25، المؤرخ في 19-15المرسوم التنفيذي رقم  290
 .4ص.، 07

291 Livre 4 du code de l’urbanisme , réécrit par l’ordonnance2005-1527 du 08/02/2005, et du décret 2007-18 du 
05 janvier 2007. 

 .133ص. ،2014 ،دار هومه.أهداف حضرية و وسائل قانونية  –، قانون العمران الجزائري   إقلولي أولد رابح صافية 292
 .1408ص.، 52العدد  ،1990ديسمبر  02،ج.ر. 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 29- 90القانون رقم  293
 .19- 15من المرسوم التنفيذي رقم  55المادة  294
 .19-15رقم  من المرسوم التنفيذي  42المادة  295
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إذن على المرقي العقاري تقديم طلب للحصول على رخصة البناء وفق نموذج مدرج كملحق بالمرسوم        

إدراج نسخة من عقد ملكية الأرض الذي يريد تشييد عليها البنايات التي تكون  ، مع19-15التنفيذي رقم 

سي إذا كانت الأرض بالإضافة إلى تقديم نسخة من القانون الأسا ،ع عقد بيع على التصاميم فيما بعدموضو 

اجع عقارية و المسير هو المرقي العقاري، كما يجب إدراج ملف إداري يحتوي على مر تملكها شركة ترقية 

رخصة التجزئة بالنسبة للبنايات المبرمجة على قطعة أرضية تقع ضمن تجزئة مخصصة للسكنات أو لغرض 

كشف الوصفي و التقديري مذكرة تتضمن الو ،  296آخر، زيادة على ذلك يجب تقديم دراسة الهندسة المعمارية

لبنايات الخاصة بالسكنات ن يدرج ملف تقني بإستثناء مشاريع اأكما يجب  ل إنجاز ذلك،جأو شغال للأ

يقة بناء طر  ،ستقبال كل محلإدد العمال و طاقة يجب إرفاق مذكرة تتضمن البيانات التالية: ع الفردية

جهزة التموين بالكهرباء و الغاز و التدفئة و التوصيل ع المواد المستعملة، وصف مختصر لأسقف و نو الأ

صة اميم شبكات صرف المياه المستعملة، الوسائل الخابالمياه الصالحة للشرب و التطهير و التهوية، تص

مهندس معتمد في  تتضمن دراسة الهندسة المعمارية تقريرا يعده و يوقعهو  بالدفاع و النجدة من الحرائق

العناصر التي  و بعاد المنشآتأف الهيكل الحامل للبناية، توضيح ، يوضح تحديد و وصالهندسة المدنية

  .297لهياكل على نفس سلم تصاميم ملف الهندسة المعماريةن الهيكل، تصاميم اتكوّ 

نسخ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة  8يرسل الطلب و الملفات المرفقة في       

  . 298الأرض، و يسلم وصل يسجل فيه تاريخ ايداع الطلب و الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة 

                                                 
بالنسبة للقطع  1/200تحتوي على مخطط الموقع على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع المشروع، مخطط الكتلة على سلم هذه الدراسة يجب أن  296

  متر مربع 5000ا تقل عن أو تساوي احتهبالنسبة للقطع الأرضية التي مس 1/500م مربع، أو على سلم 500الأرضية التي مساحتها تقل أو تساوي 
متلر مربع ، و يتضمن هذا المخطط على عدة  5000بالنسبة للقطع الارضية  التي مساحتها تتجاوز 1/1000متر مربع، و على سلم  500لا تتعدى و 

المقاطع التخطيطية للقطعة الارضية، نوع بيانات، تتمثل في حدود القطعة الارضية و  مساحتها و توجهها، منحنيات المستوى او مساحة التسطيح و 
فاتها التقنية طوابق البنايات المجارة أو ارتفاعها او عددها ، المساحة الاجمالية للارضية ، بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الارضية مع مواص

 الرئيسية، و نقاط وصل و رسم شبكات الطرق و القنوات المبرمجة على المساحة الارضية.
 .29-90من القانون رقم  55، و المادة 19- 15من المرسوم التنفيذي رقم  44 - 43 – 42المادة  297
 .19-15التنفيذي رقم من المرسوم  45المادة   298
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 19-15رقم التنفيذي  من المرسوم  46ة مقاييس نصت عليهم المادة ديجب الأخذ بعين الإعتبار ع      

أو في حالة  على أن : "يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي

     للتعليمات المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة  التعمير وو ، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة  عدم وجوده

و لهذا الغرض ينبغي أن يراعي التحضير موقع البناية أو البنايات المبرمجة و نوعها و محل  التعميير.و 

خدمات و حجمها و مظهرها العام و تناسقها مع المكان مع الأخذ بعين الإعتبار توجيهات التعمير و إنشائها 

         العمومية و الخاصة الموجودةو الإرتفاقات الإدارية المطبقة على الموقع المعني، و كذا التجهيزات 

  و المبرمجة.

      كما يجب أن يراعي التحضير مدى إحترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها ي ميدان الأمن    

    و النظافة و البناء و الفن الجمالي ، و في مجال حماية البيئة و المحافظة على الإقتصاد الفلاحي .".

بالتالي تراعى كل هذه الشروط لإصدار رخصة البناء، و يمكن اللجوء إلى هيئات عمومية مختصة      

  التنفيذي  من هذا المرسوم 46لمادة اللتحقيق في مدى موافقة مشروع البناء مع الشروط المنصوص عليها في 

و إلا إعتبر رأيهم الرأي،  أيام إبتداءا من تاريخ  إستلام طلب 8و على الهيئات الإستشارية الرد في أجل 

ستشار بصفة خاصة مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية، مصالح الحماية تبالموافقة، و 

ة التي هامّ السكنية البنايات البة لتشييد بالنسّ كذا المدنية لتشييد بنايات ذات إستعمال صناعي أو تجاري، و 

     نالمصالح المختصة بالأماك ما فيما يتعلق بمحاربة الحرائقسييمكن أن تكون موضوع تبعات خاصة لا 

، عندما تكون مشاريع البنايات موجودة في مناطق مصنفة ، مصلحة الدولة و الآثار التاريخية و السياحية

  . 299المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية

رئيس المجلس الشعبي  أو الي أو الوزير المكلف بالعمران تتمثل جهة إصدار القرار رخصة البناء في الو     

  البلدي.

                                                 
 .19- 15رقم من المرسوم التنفيذي  47المادة  299
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يكون من إختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بمشاريع السكنات الجماعية التي يفوق عدد     

  .300وحدة سكنية 600وحدة سكنية و يقل عن  200سكناتها 

ناء الخاصة بالمشاريع السكنات الجماعية يكون من إختصاص الوزير المكلف بالعمران تسليم رخص الب    

  . 301وحدة سكنية 600التي يساوي عددها أو يفوق 

دراسة الطلب من  تمّ ت، في هذه الحالة 302و باقي الرخص من إختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي      

طرف الشباك الوحيد للبلدية، و يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب إلى المصالح 

يوم  15أيام التي تلي إيداع الطلب، و يجب أن يتم الفصل في أجل  8المستشارة السابقة الذكر، في أجل 

، قبل التعديل كان يعتبر 19-15نفيذي رقم التمن المرسوم  48للمادة التي تلي تاريخ إيداع الطلب طبقا 

     67-75رقم  مرمن الأ 7ني بالإيجاب طبقا للمادة يوما بمثابة رد ضم 45سكوت الإدارة عن الرد في أجال 

وصلت الغرفة الإدارية ، فقد ت08/01/1983المجلس الأعلى بتاريخ و هذا ما أكده القرار الصادر عن 

ملف طلب رخصة البناء الموجهة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي كان على ذات الوقت، أن بالمجلس الأ

    دة طلب وثائق أو معلومات إضافيةمستوفيا لكل الشروط القانونية، و إذا لم يستدع في الأجال المحد

دارة، و بالتالي هذه الرخصة الضمنية تنتج نفس ضمني بالقبول المستخلص من صمت الإفيعتبر القرار ال

  .303لتي تنتجها الرخصة الصريحةالآثار ا

، بمفهوم عول ، لم ينص على الرخصة الضمنيةالساري المف 19- 15رقم التنفيذي لكن الآن المرسوم      

، فهنا اأم سلبيٌ  ايجابيٌ سواءا كان الرد إ رد من رئيس المجلس الشعبي البلديالمخالفة يجب أن يكون هناك 

  ع الجزائري تشدد فيما يتعلق بمنح رخص البناء. يشر تنلاحظ أن ال

                                                 
 .19- 15رقم  التنفيذي من المرسوم 7فقرة  49المادة  300
 .19- 15رقم تنفيذي المن المرسوم  10فقرة  49المادة  301
 .19-15رقم التنفيذي فقرة أخيرة، من المرسوم  49المادة  302
 .206، ص.4، العدد 1989سنة المجلة القضائية ، ، منشور ب73532، رقم 1983يناير  08قرار صادر عن المجلس الأعلى ، مؤرخ في  303
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ما إذا كان تسليم رخصة البناء من إختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، يرسل رئيس المجلس أ     

مصلحة الدولة المكلفة بالعمران   الشعبي البلدي ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعميير التابعة للبلدية إلى

، و هذا الأخير يرسل نسخة من الملف إلى المصالح لف من طرف الشباك الوحيد للولايةمير الو يتم تحض

  .304يوم موالية لتاريخ إيداع الطلب 15المستشارة، و على هذا الشباك الفصل في الطلب في أجل 

و هذا القرار يصدر في  ار تأجيل من طرف السلطة المختصةيمكن أن يكون طلب رخصة البناء محل قر     

، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهيئة و التعمير لة واحدةحا

  . 305الجارية، و قرار التأجيل لا يمكن أن يتجاوز سنة واحدة

فض أو القبول و لا يمكن تمديد أجل ل فتلزم الجهة الإدارية بإصدار قرار الر أما إذا تجاوز هذا الأج     

ليا، إذ أن الوالي قد أصدر قرار تأجيل البت في ملف يه الغرفة الإدارية بالمحكمة العما توصلت إل ، هذاالسنة

ليه هذا الأخير ، تقدم طالب رخصة البناء بطعن أمام الوالي، و رد عو بعد فوات سنة البناءب رخصة طل

المنصوص عليه في المادة  لت الدراسة، ففصلت المحكمة العليا، بأن الأجل لأن ملفه تحجبقرار تمديد الأ

ن تفوق فترة المتعلق برخصة البناء ذلك الوقت، هو بسنة واحدة، و لا يمكن أ 02-82من القانون رقم  22

، مع إلزام المصلحة التالي تم إبطال قرار تمديد الأجل من طرف الغرفة الإداريةبالتأجيل سنة واحدة، 

يماثل نص المادة  02-82من القانون رقم  22المادة ، و بما أن نص 306المختصة الإجابة على هذا الطلب

الساري المفعول، فيجب تطبيق المبدأ و الإجتهاد الذي توصلت إليه  19-15التنفيذي رقم من المرسوم  49

  المحكمة العليا.

أشيرة على تيبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف المتضمن ال    

التسليم من إختصاص رئيس المجلس  نإذا كا مصالح التعميير التابعة للبلديةمن طرف:  ةالمعماريالتصاميم 

                                                 
 .19-15رقم  التنفيذي فقرة أولى ، من المرسوم 49المادة  304
 .19- 15التنفيذي رقم من المرسوم  53المادة  305
 .181، ص.3، العدد 1991سنة المجلة القضائية ،، 62040، رقم  1990فبراير  10قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، مؤرخ في  306
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الشعبي البلدي، أو من طرف المصالح المكلفة بالتعميير على مستوى الولاية إذا كان التسليم من إختصاص 

إذا ستوى الوزارة المكلفة بالعمران، الوالي، أو من طرف المديرية العامة للتعمير و الهندسة المعمارية على م

  .307كان التسليم من إختصاص الوزير المكلف بالعمران

يوم الموالية لتاريخ إيداع  20يجب تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء إلى صاحب الطلب خلال       

يتوقف  احب الطلب تقديمها، وعلى صإستكمال بالوثائق أو المعلومات الطلب، إذا كان الملف موضوع 

يوم إبتداءا من تاريخ تبليغ عن هذا النقص، و يبدأ سريانه من تاريخ إستلام الوثائق  20ل المحددة ب الأج

  .308أو المعلومات

تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي، و لكل معني بالأمر الإطلاع على  توضع نسخة      

  . 309ل سنة و شهر واحدالوثائق البيانية لملف الطلب إلى غاية إنقضاء أج

     ذه المدة، تعد رخصة البناء ملغاةتحدد مدة الرخصة ضمنها، و في حالة عدم إستكمال البناء في ه     

         ، دون إجراء دراسة جديدة شرط أن لا تتطور إجراءات التهيئة و التعميرو يجب تقديم طلب جديد

تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء الأولى التي تم  و توجيهاتها بإتجاه مخالف لهذا التجديد، و أن

أن رخصة البناء تصبح  نصّ على، إذ ت 15-08رقم من القانون  06، و هذا ما أكدته المادة 310تسليمها

  .311غير صالحة إذا لم يشرع في البناء في أجل سنة واحدة إبتداءا من تاريخ تسليمها

يجب أن يكون القرار مسببا  ،يبلغ قرار الرفض إلى صاحب الطلب حالة رفض تسليم رخصة البناءفي     

 .19-15التنفيذي رقم من المرسوم  50طبقا للمادة 

                                                 
 .19- 15التنفيذي رقم من المرسوم  55المادة  307
 .19- 15التنفيذي رقم من المرسوم  51المادة  308
 .19- 15التنفيذي رقم من المرسوم  56المادة  309
 .19- 15التنفيذي رقم فقرة أخيرة من المرسوم  57المادة  310
 ،44العدد . ، 2008مارس  03. البنايات و إتمام إنجازها. ج.ر  ، الذي يحدد قواعد مطابقة2008يوليو  20، المؤرخ في 15- 08القانون رقم   311

 .  19ص.
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المشرع الجزائري على مراعاة بعض الشروط للحصول على رخصة البناء، لا يمكن إنجاز المشاريع  نص    

تخضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة  أنيجب ، كما 312تتطابق مع مخططات التعميركانت العقارية إلا إذا 

المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم بالمرسوم  29- 90و التعميير المحددة بموجب القانون رقم 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة  05- 2004و القانون رقم  07-94رقم التشريعي 

  .313المهندس المعماري

أنه لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الارضية التي تراعي الإقتصاد على ع الجزائري ينص أيضا المشر     

، كما يجب أن تكون في الحدود المتلائمة مع عة الأرضية داخل المعمرة للبلديةالحضري عندما تكون القط

مع ضرورة  ، تكون ملائمةما تكون متواجدة في مواقع طبيعيةأهداف المحافظة على التوازنات البيئية عند

، و أن لا تكون معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية  الثقافيةو حماية المعالم الأثرية 

  .314التكنولوجيةو 

لا يمكن أن يتجاوز علو البنايات محل عقد البيع على التصاميم في الأجزاء المعمرة من البلدية متوسط      

البنايات خارج الأجزاء المعمرة فيجب أن يكون علوها منسجما مع علو البنايات المجاورة ، إذا كانت 

  . 315المحيط

       أما إذا كانت البنايات التي ستبنى في إيطار مدن جديدة ذات طابع حضري، أي في موقع خال     

ب ، و هذه المدن الجديدة تنشأ في الهضاب العليا و الجنو 316أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة 

                                                 
 .04-11من القانون رقم  11المادة  312
 18المؤرخ في ،  07-94معدل و متمم بالمرسوم التشريعي رقم ، يتعلق بالتهيئة و التعمير  ،1990ديسمبر 01المؤرخ في  ،29- 90القانون رقم  313
 15، ج.ر . 2004أوت  14المؤرخ في ،  05-04و بالقانون رقم  ،المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري ،1994ماي

 .4، ص.51، العدد 2004غشت 
 .05-04من القانون رقم  4طبقا للمادة  314
 .29-90من القانون رقم  6المادة  315
، العدد 2002ماي  14، ج.ر. ط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتهاالمتعلق بشرو ،  2002ماي 08المؤرخ في ،  08-02من القانون رقم  2المادة  316
 .4، ص. 34
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، قسنطينة و عنابة الجزائر العاصمة، وهرانبو بصفة إستثنائية يمكن أن تنشأ مدن جديدة بالمدن الكبرى 

  .317لتخفيف الضغط عليها

خطار رض معرضة للأألبيع على التصاميم في قطعة اعقد ن تكون البنايات محل أ نه لا يمكنأكما       

و يترتب عن ذلك رفض رخصة ، نزلاقها و الزلازلإنخفاض التربة و إنحراف و لفيضانات و الإالطبيعية كا

  .318و منحها بشروط خاصةأالبناء 

، إذا كانت البناءات محل عقد البيع على بار حماية البيئة لمنح رخصة بناءخذ بعين الإعتالأيجب      

خذ تدابير أو تمنح بشرط أبالبيئة فيمكن رفض رخصة البناء  تحدث عواقب تضرأن التصاميم من طبيعتها 

  .319ضرورية لحماية البيئة

ات لا تصل إليها الطرق و مجموعة من عمار أرخصة البناء إذا كان بناء عمارة رفض أن تيمكن       

  .320ليهاإمجال السير في المرور و النفوذ  يما فيو الخاصة لا سأالعمومية 

من المستعملين للطرق أتشكل خطرا على ت منافذ العمارات ذا كانإيمكن رفض منح رخصة البناء     

و شكلها و بالنظر  لى موقع المنافذإمن بالنظر من مستعملي هذه النوافذ، يتم تقدير هذا الأأو أالعمومية 

بضمان توقف السيارات  نجاز منشآت كفيلةإو كثافتها، و يمكن أن تتوقف على لطبيعة حركة المرور 

  .321بناؤها بعيدة عن الطريق العموميحتياجات العمارة المزمع المطابقة لإ

  ستعمال السكني أو غير سكنين تشترط لبناء عمارة للإألطة المختصة لتسليم رخصة البناء يمكن للس     

بكة لتوزيع نجاز طرق و ش، إرتفاقاتإو أوقع لتجهيزات جماعية و التي تتطلب تهيئات أو إحتياطات في الم

    يقاف السيارات و مساحات شاغرة و مساحات للألعابة و مساحات لإنارة العموميالماء و التطهير و الإ

                                                 
 .08-02من القانون رقم  4المادة  317
يونيو  01، ج.ر. تهيئة و التعمير و البناءيحدد القواعد العامة لل،  1991ماي  28المؤرخ في ،  175-91من المرسوم التنفيذي رقم  3طبقا للمادة  318

 .953، ص.26، العدد 1991
 .175-91التنفيذي رقم امن المرسوم  5طبقا للمادة  319
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  8للفقرة الاولى من المادة  طبقا 320
 .175- 91من المرسوم التنفيذي رقم  8ثانية من المادة الفقرة ال 321
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شتراط بناء محلات ذات إيمكن  ،المشروع و ترتيب للحماية من الحريق من طرف المرقي العقاري صاحب

رقي حيانا يطالب المأ ، وحتياجات ساكني العمارة المزمع بناؤهاستجابة لإلإو حرفي لأستعمال تجاري إ

  .322نجاز التجهيزات العمومية التي تكون ضرورية بفعل المشروع إالعقاري بالمساهمة في نفقات 

 مترا من كلا جانبي الطريق السريع 50قل عن على الأ ن تكون البناية المخصصة للسكن تبعدأيشترط      

الوزير المكلف ير من مترا من كلا جانبي الطرق الوطنية المسجلة بناءا على تقر  30قل و تبعد على الأ

عات المحلية و الوزير خرى تسجل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماما الطرق الأأبالاشغال العمومية، 

ذا كانت البناية ترتبط إبتعاد عن الطريق ل العمومية، يمكن السماح بمخالفة قواعد الإشغاالمكلف بالأ

لطريق، هذه الشروط لا تطبق في المناطق الحضرية التابعة للبلدية، تعتبر و باستعمال خاص باأبمصلحة 

  .323متر  200كثر من أخرى ببناية و لا تبعد الواحدة عن الأ 010كثر من أالمنطقة حضرية التي تضم 

ذا وقعت البناية إالتطهير، و عمل السكني بالماء الصالح للشرب ستيجب ضمان تزويد البنايات ذات الإ       

لك لى ذإو على حافة طريق خاص ينتهي أفيه قنوات للمياه الصالح للشرب  على حافة طريق عمومي

  .324جزاء العمارةأيوزع الماء في كل و جباريا إ، الربط يصبح الطريق العمومي

يجب أن تزود البنايات السكنية بشبكة لتوزيع الماء الصالح للشرب بواسطة الضغط و بشبكة من       

  .325البالوعات تمكن من صرف المياه المستعملة 

رضيات الساحات منحدرة أن تكون أمطار دون ركود، و يجب كما يجب ضمان صرف مياه الأ        

  .326ة لصرف سريع للمياهبصفة كافية و منظمة و لها كل الترتيبات اللازم

                                                 
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  9طبقا للمادة  322
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  10طبقا للمادة  323
 .175-91م رقالتنفيذي من المرسوم  13طبقا للمادة  324
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  14طبقا للمادة  325
 .175-91التنفيذي رقم  من المرسوم 17طبقا للمادة  326



107 
 

ي جزء أالفتحات التي تنير غرف المساكن بيشترط أن تقام البنايات في ملكية واحدة بطريقة لا تحجب        

يمكن ، عتمادا على الفتحاتإفقي ستوى الأدرجة فوق الم 45جزاء العمارة عند الرؤية تحت زاوية تفوق أمن 

ن يكون نصف عدد الغرف أنارة، بشرط إقل بالنسبة للواجهة الأدرجة  60لى إن تصل هذه الزاوية أستثاءا إ

ة البناء فرض مسافة لا تقل نه يمكن للهيئة المختصة بتسليم رخصأمن هذه الواجهة كما  القابلة للسكن تنار

  . 327متار بين عمارتين متجاورتينأ 4عن 

التي تشتمل  ستعمال السكنيالإ شروط يجب توافرها في العمارات ذات لىعالجزائري ع يشر تنص ال        

ة المثقوبة بالفتحات قل الواجهستفادة النصف على الأإقل، تتمثل الشروط في: مسكنا على الأ 20على 

فتحات التي تنير ن تحجب الأفي اليوم، كما لا يمكن الأقل نارة الغرف من الشمس ساعتين على المستعملة لإ

درجة فوق المستوى  60وية تفوق من الفتحات تحت زارؤيته مكن ي جزء من العمارة الذي تأالغرف السكنية ب

  .328فقيالأ

لمزمع ارخصة البناء إذا كانت البنايات ، فيمكن رفض بمظهر البناياتأيضا خصة البناء يتعلق منح ر        

ة و المعالم و المناظر ماكن المجاور الأهمية أو بأو مظهرها الخارجي بالطابع أجمها بناؤها تمس بموقعها و ح

  . 329فاق المعالم الاثريةأو الحضرية و كذا بالمحافظة على أالطبيعية 

قتصاد الصحيح اد المستعملة تكون متماشية مع الإن تكون البنايات موحدة في المظهر و المو أو  يجب      

البنايات الملحقة و المحولات ن تنسجم أيجب  جام المنظر و تماسك عام للمدينة نسإللبناء، و يكون هناك 

  .330المنظر العامو ئية مع كافة الهندسة المعمارية الكهربا

نشاء و تهيئة مساحات خضراء من طرف المرقي إشتراط إحية العملية يتم منح رخصة بناء بمن النا       

  .331العقاري في المشروع 

                                                 
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  21طبقا للمادة  327
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  22طبقا للمادة  328
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  27الفقرة الاولى من المادة  329
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  27الفقرة الثانية و الثالثة من المادة  330
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، هذه الاخيرة ستعمال سكني غالباإاميم ينصب على بنايات جديدة ذات إن عقد البيع على التص       

  ، و تتمثل أساسا فيما يلي:لقواعد خاصة بها في مجال البناء تخضع

رف ، و على غطعامللإو ستراحة و للتسلية  ة للإتشتمل العمارات السكنية على غرف رئيسية مخصص     

روقة مساحات المرور كالأالمراحض و و  المغاسل و السكان كقاعات المياه  عمال حفظ صحة ثانوية معدة لأ

  . 332، و تشمل على ملاحق كالدهاليز و العليات و المرائيب و السقيفات و الخارجيةأخلية الدا

راضيها و جدران الغرف الثانوية و ملحقاتها أأن تكون جدران الغرف الرئيسية و ع الجزائري يشر تيلزم ال     

  .333سهلة الصيانة

ما المطبخ أ، قلر مربعة على الأاأمت 10لها مساحة  اعدا المطبخن تكون الغرف الرئيسية مأيجب      

  .334قلأمتار مربعة على الأ 6 هن تكون مساحتأفيجب 

نطلاقا من إمترا  2.60قل ب الأ ع الجزائري فيما يتعلق بإرتفاع السقف أن يكون علىيشر تإشترط ال    

مترا انطلاقا من  2.20 ب ارتفاع مقدرٌ ن يكون الإأكانت الغرفة بها سقف مائل فيمكن ما إذا أرض، الأ

  .335مترا 2.60هذه الغرفة أقل من  ويكون معدل عللا خفاضا، لكن بشرط أن نإكثر النقطة الأ

ر ع الجزائري غيّ يشر تمارة جماعية، هنا الحالة البناية محل العقد تنصب على مسكن ذي مستويين في ع   

مترا في الغرف  2.30ن تفوق ألكن يجب  امتر  2.60ن رتفاع الغرف عإمن هذه المقاييس، فيمكن أن يقل 

مترا  40متار و بها مساحة أ 4و يساوي أن تنفتح مباشرة على حجم رئيسي به علو يفوق أالرئيسية بشرط 

  .336امربعٌ 

                                                                                                                                                             
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  30عتمادا على الفقرة الاخيرة من المادة إ 331
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  32طبقا للمادة  332
 .175- 91من المرسوم التنفيذي رقم  33المادة  333
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  34الفقرة الاولى من المادة  334
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  34الفقرة الثانية من المادة  335
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  34الفقرة الثالثة من المادة  336
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ن يكون حجم الغرفة أى مساكن فردية بها مستويين، يجب نصب عقد البيع على التصاميم علأذا إما أ       

       متر 3.50متر و ينفتح مباشرة على حجم لا يقل علوه على  2.20بها بسلم لا يقل علوه عن التي يصعد 

ب أن يكون العلو لا يقل عن ، يجذا كان السقف مائلاٌ إما أ، قلي المنبسط نصف المسكن على الأو يشغل ف

  . 337متر2.60عن نخفاضا مع وجود معدل علو الغرفة لايقل إكثر نطلاقا من النقطة الأإ امترٌ  2.20

، فيجب  نارة و التهوية المشروطة في البنايات ذات الطابع السكنيعلى الإ كذلكالجزائري ع يشر تنص ال     

حة الغرفة جمالية ثمن مساو عدة فتحات تمثل مساحتها الإأهوى كل غرفة رئيسية بواسطة فتحة ن تنار و تأ

ا و كذلك في المناطق و تفوقهأمترا  800في المناطق المرتفعة ب قل، لكن لا تطبق هذه القاعدةعلى الأ

  .338ما الغرف الثانوية فيمكن تهويتها بواسطة قنوات عمودية أ، الجنوبية

نذكر منها واجب إحتواء قاعة  ،على الشروط الواجب توافرها في قاعات المياهالجزائري ع يشر تنص ال     

  .339رى معقوف تزويد المياه يجب وجود تهوية بهذه القاعة ، يكون له مج لغتساه على حوض للإالميا

   مباشرة بالمطبخن يتصل المرحاض أنها لا يجب أعلى شروط تتعلق بالمراحيض، خاصة  أيضانص     

  .340قل و بها تهوية تبلغ مساحتها مترا مربعا على الأ نأالتي يتناول فيها الطعام و يجب  و القاعات

ئمة و عرضها لا يقل عن ن تكون مهوية بصفة داأالكواليس للعمارات الجماعية يجب ج و در ن الأأكما     

ن يكون أكثر في الطابق الواحد يجب أ أو درج المخصصة لثلاثة مساكن ت الأذا كانإما أمترا،  1.10

سكنية التي تفوق خمسة طوابق العمارات الو  .341قل و به مقبضين لليد مترا على الأ 1.20درج عرض الأ

  .342و آلة رافعة مماثلة أو صندوق مخصص لهذا الغرضأن تزود بمصعد أيجب 

                                                 
 .175-91 رقم من المرسوم التنفيذي 34لمادة امن  6و  5الفقرة  337
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  35ولى من المادة طبقا للفقرة الأ 338
 .175-91نفيذي رقم تمن المرسوم ال 36طبقا للمادة  339
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  38لمادة ل طبقا 340
 .175- 91قم من المرسوم التنفيذي ر  39ولى و الثانية من المادة الفقرة الأ 341
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  39خيرة من المادة الفقرة الأ 342
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بع للدكاكين كملحقات ، يمكن تهيئة الطابق الباطني التارضي للعمارةهناك دكاكين بالطابق الأ تإذا كان      

ن تستعمل أعلى سكان العمارة، لكن لا يمكن  و وقتيأ ادائمٌ  استعمالها لا يشكل خطرٌ إن أ، بشرط لها

حلات الموجودة في لا يمكن للمو  343و مكاتب حتى و لو كان ذلك بصفة مؤقتةأو مساكن أكمشاغل 

  .344جزاء المشتركة تصالات مباشرة مع الأإن تكون لها أرضي الطابق الأ

من طرف  على شروط الحصول على رخصة البناء ضمن البرنامج المقدم نصّ فع الفرنسي يشر تما الأ        

ساسا في : إحتواء أحتوي على شروط تقنية تتمثل ين أيجب  ، ةو شركة الترقية العقاريأالمرقي العقاري 

ستراحة و التسلية و النوم و غرف ثانوية على غرف رئيسية مخصصة للإ يالمساكن ذات الاستعمال السكن

  روقة الداخلية.ت كالمطبخ و غرف المياه و الأخدماتخصص لل

ع الفرنسي مساحة البناية بالنظر إلى عدد السكان الذين سيقيمون بهذا السكن، تنص المادة يشر تيشترط ال    

R*111-2  كون تيجب أن  سكن موضوع مشروع البناءالم نأعلى  قانون البناء و السكن الفرنسي،من

ذا الشرط على قل للشخص الواحد، و يطبق همترا مكعبا على الأ 33حجمها و  مترا مربعا 14مساحته 

الخامس و ما يليه من ربعة يصبح يشترط للشخص أولى ، عندما يفوق عدد الأشخاص الأربعة الأشخاص الأ

      قل للشخصمتر مكعب على الأ 23ربعة و حجمها أمتار م 10، أن تزيد المساحة ب عدد الأشخاص

و النوافذ   ، و لا تحسب الجدرانرتفاع حتى للسقفالإرض في بضرب مساحة الأتحسب هذه المساحة و 

  ي تحسب المساحة المعدة للسكن فقط.أروقة الداخلية و الخارجية ، الأ سقف والابواب، الأ

قانون البناء    من  R*111-3ع الجزائري في نص المادة يشر تع الفرنسي على غرار اليشر تيشترط ال      

كما يجب بناء غرف مياه  فراغها ه الصالحة للشرب و قنوات لإ، بتزويد كل مسكن بالمياالفرنسيو السكن 

ع الفرنسي على خلاف يشر تضاف الأغتسال، لكن راحيض و غرفة مخصصة للتنظيف و الإتتمثل في م

ة غتسال تكون مشتركة بين خمسة غرفة واحدة مخصصة للتنظيف و الإ، إمكانية بنايع الجزائرييشر تال
                                                 

 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  41الفقرة الثالثة من المادة  343
 .175-91من المرسوم التنفيذي رقم  41الفقرة الاخيرة من المادة  344
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      قامة شخص واحدمتر مربع و مخصص لإ 20على مساحة  مساكن بشرط أن يكون كل مسكن يحتوي

  و وجود هذه المساكن على طابق واحد.

- 2007من المرسوم رقم  R*111-4-1ع الفرنسي شرط العزل الصوتي بموجب المادة يشر تأضاف ال    

وجود عزل صوتي للمسكن موضوع طلب  ، تنص هذه المادة على انه يجب 05/01/2007المؤرخ في  18

رخصة البناء ، ضد الضجيج الذي ينتج عن وسائل النقل البرية بإحترام القياسات المحددة بموجب قرار ولائي 

  .345عند القيام ببناء هذا المسكن

ء الطعن حالة رفض طلب رخصة البناء لم ينص المشرع الجزائري ضمن المرسوم السالف الذكر عن إجرا    

 348أو شهادة التقسييم347أو رخصة التجزئة  346، مثلما نص عن شهادة التعمييرقرار رفض رخصة البناءضد 

 4ل طعن أمام المحكمة الإدارية في أج، أي يمكن ال، و بالتالي نرجع للقواعد العامة 349أو رخصة الهدم

قديم تظلم أمام الجهة أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي لقرار رفض رخصة البناء، كما يمكن للمرقي العقاري ت

تظلم أمامها عن ، إذا سكتت الجهة الإدارية المرار رفض رخصة البناء في نفس الأجلالإدارية المصدرة لق

ل من تاريخ تبليغ التظلم، في هذه الحالة يستفيد جبمثابة قرار الرفض و يبدأ هذا الأ، فيعد الرد، خلال شهرين

و في حالة رد  ،أجل شهرين ، الذي يسري من تاريخ إنتهاءئين أجل شهرين لتقديم طعنه القضاالمتظلم م

                                                 
345Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, JORF, du 
6 janvier 2007,n°5,p.225.  

يمكن لصاحب شهادة التعميير الذي لم يرضه الرد ، الذي تم تبليغه به، أو في حالة   على أنه 19-15التنفيذي رقم من المرسوم  6تنص المادة  346
 .عنا مقابل وصل إيداع لدى الولايةسكوت السلطة المختصة، في الآجال المطلوبة أن يودع ط

ي البلدي أو في حالة سكوته.كما يمكن على إمكانية الطعن أمام الولاية ضد قرار رئيس المجلس الشعب التنفيذي من نفس المرسوم  31تنص المادة  347
 رفع طعن تاني أمام الوزارة المكلفة بالعمران .

 ان أمام الوزارة المكلفة بالعمران.ثالولائية ، كما يمكن إجراء طعن  على إمكانية الطعن أمام المصالحمن نفس المرسوم التنفيذي  40تنص المادة  348
ار الصادر عن البلدية امام مصالح الولاية ، كما يمكن الطعن مرة ثانية أمام الوزارة ر قعلى الطعن ضد المن نفس المرسوم التنفيذي  82ص المادة تن 349

 المكلفة بالعمران.
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يمكن إستئناف  و350الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض

     ،  351الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة

عن رئيس  ا كان قرار رفض رخصة البناء صادرإذيطعن المرقي العقاري أمام المحكمة الإدارية        

، فعلى المرقي الرفض عن الوزير المكلف بالعمرانلكن إذا صدر قرار ، مجلس الشعبي البلدي أو عن الواليال

  .352خيرة أأمام مجلس الدولة كدرجة أولى و  العقاري الطعن

مكن للبلدية اللجوء إلى القضاء شروع في البناء من طرف المرقي العقاري بدون رخصة يالفي حالة       

، و في حالة إقامة البناء رغم عدم حصوله على الرخصة، يمكن 353الإداري الإستعجالي لوقف أشغال البناء

، و لا يمكن لمن شيد البنايات طلب تعويض 354هدم البناء من طرف رئيس البلدية دون اللجوء إلى العدالة

عاقب التي ت، 29-90من القانون رقم  77لمادة ية طبقا لنص ا، دون الإخلال بالعقوبات الجزائ 355عن الهدم

إلى  في حالة العودو  دج 300.000دج و 3000ة تتراوح بين من يقوم بتنفيذ أشغال دون رخصة بغرامة مالي

  أشهر. 6المخالفة يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى 

، يتحمل الموثق إلى مدة قصيرة لتنتهي المدةد أو بقي في حالة نهاية مدة رخصة البناء قبل إبرام العق      

      ، إذ أن الموثق مسؤول عن التحققتجاه المقتني و يلتزمان بالتعويضجانب المرقي العقاري المسؤولية إ

خصة البناء و المدة المتعلقة و مراقبة الوثائق الواجب تقديمها لإبرام عقد البيع على التصاميم بما في ذلك ر 

، فتوصل القضاء العقاري تصريحا بفتح ورشة البناءلمقتني بهذه المدة حتى و لو قدم المرقي ، مع إعلام ابها

                                                 
  . ن الإجراءات المدنية و الإدارية. ج.ر، يتضمن قانو 2008فبراير  25، المؤرخ في  09-08من القانون رقم  830،  829، 800طبقا للمادة  350
  .3، ص 21العدد  ،2008أبريل  23
 .09-08من القانون رقم  902المادة  351
 .09-08من القانون رقم  901المادة  352
 .234، ص.5، العدد 2004سنة مجلة مجلس الدولة، ، 16148، رقم  2004ماي  11قرار صادر عن مجلس الدولة ، بتاريخ  353
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس  ،1994ماي 18المؤرخ في ،  07-94من المرسوم التشريعي  53طبقا للمادة  354

 .4، ص.32، العدد 1994ماي  25، ج.ر. المعماري
 .123،ص.7، العدد2005سنة مجلة مجلس الدولة ، ، 20217، رقم 2005أكتوبر  18قرار صادر عن مجلس الدولة ، بتاريخ  355
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ء و من المدة المتبيقة في في الإنجاز الفعلي لأشغال البنا الفرنسي على أن الموثق ملزم بالتحقق من البدء

  . 356رخصة البناء

، هل يجب أن ها الموثق من بداية الأشغالحقق بلكن محكمة النقض الفرنسية لم تبين الوسيلة التي يت     

يتحقق بنفسه أو عن طريق معاينة من طرف محضر قضائي أو بشهادة البدء في الأشغال محررة من طرف 

  .357مهندس معماري؟

ن ية مدة رخصة البناء و بالتالي عهل ضامن المرقي العقاري مسؤول عن نهاهي طرح إشكالية أخرى ت      

، تتلخص الوقائع إلى ما توصل إليه القضاء الفرنسيإنجاز أشغال البناء ؟ للإجابة عن هذا التساؤل نرجع 

ة القضائية ، بعد أن بدأت إجراءات التسوياء الكامل للأشغال في مشروع معينفي وجود بنك ضامنا للإنه

ضامنة و أنها مسؤولة عن عدم ، تقدم مكتتب بمطالبة تعويضات للبنك بصفتها هي الإتجاه المرقي العقاري

  إعلام المقتنين و الموثق من نهاية مدة رخصة البناء مع عدم شروع المرقي العقاري في البناء .

لكن البنك نفت مسؤوليتها برسالة موجهة للموثق تحذره بالحالة المالية التي كان عليها المرقي العقاري بغرض 

تم توجيع هذه الإرسالية رام عقود جديدة مع مكتتبون آخرون، لكن قبل إبأشغال البناء  تحقق الموثق من بداية

ت ضو أكثر من ذلك ق بعد أن أبرم المقتني المدعي عقد البيع على التصاميم مع هذا المرقي العقاري،

لنهاية الأشغال فليس لها أي إلتزام حول  التحقق من  ماليال الضامن وأن البنك هبمحكمة النقض الفرنسية 

ما دفعه المكتتب للمرقي العقاري  ، و البنك الضامن ملزم بإنهاء الأشغال و لا يلتزم بتعويض بناءبدء أشغال ال

  .358، فهذا ليس بأمر إلزاميالمقتني عوض إنهاء أشغال البناء و رفض دفع ما قدمهأإذ يبقى للبنك قبول 

  

                                                 
356 Cour de cassation. Asemblée plénière, du 5 decembre 2014 (Jean philippe tricoire – olivier tournafond, 
péremption du permis de construire et résponsabilité du notaire. R.D.I, 2005, p. 135.). 
357  Jean philippe tricoire – olivier tournafond, péremption du permis de construire et résponsabilité du notaire. 
Op.cit, p. 136. 
358 Jean philippe tricoire, péremption du permis de construire et role du garant d’achevement au stade de la 
conclusion du contrat de vente en etat futur d’achevement. R.D.I, 2015, p.132. 
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  .شرط الإكتتاب لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة: الثاني الفرع    

ن يقبل أو لا  ن يطالبأن: "لا يمكن المرقي العقاري ألى ع 04-11من القانون رقم  42تنص المادة        

ل توقيع عقد البيع على التصاميم ، قببول سندات تجارية مهما كان شكلهاو قأكتتاب إو أيداع إو أي تسبيق أ

كتتاب المسبق علاه الإألفقرة المذكورة يشترط في التوقيع المنصوص عليه في او و قبل تاريخ استحقاق الدين. أ

  أدناه.". 55للضمان كما هو منصوص عليه في المادة 

ي المعتمد و المسجل في علاه ينص على إلزامية إنتساب المرقي العقار أإليه ر شاالم 55إن نص المادة      

  ، لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية .للمرقين العقارين الجدول الوطني

تنص على أن : " ... يتعين على المرقي العقاري الذي  04-11من القانون رقم  54ن المادة أكما      

صد ضمان ما يشرع في إنجاز المشروع العقاري من أجل بيعه قبل إنتهائه إكتتاب ضمان الترقية العقارية ق

  يأتي على الخصوص:

 تسديد الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات، -

 إتمام الأشغال، -

 تغطية أوسع للإلتزامات المهنية و التقنية.". -

يلتزم بالإنتساب  الترقية العقاري،للازم لممارسة نشاط بموجب حصول المرقي العقاري على الإعتماد ا     

  ة.متبادلالكفالة اللصندوق الضمان و 

المتصمن قانون  1993يناير 19المؤرخ في  01-93رقم أنشأ هذا الصندوق بموجب المرسوم التشريعي      

  .1993359 المالية لسنة

  

                                                 
 .3،ص.4، العدد 1993يناير 20، ج.ر. 1993، يتضمن قانون المالية لسنة  9319يناير  19، المؤرخ في  01-93المرسوم التشريعي رقم  359
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    رقم تم إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بموجب المرسوم التنفيذي     

  .180361-14بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، و الذي عدل و تمم 97-406360

نه تحت وصاية الوزير المكلف أية المعنوية و بالإستقلال المالي، كما إن هذا الصندوق يتمتع بالشخص    

  .362بالسكن، و له طابع تعاوني و لا يسعى لتحقيق ربح مالي

عند الإكتتاب التي يلتزم تلخص أهداف صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في إستحداث الضمانات ت      

 بها كل مرقي عقاري و لا سيما تعويض التسديدات التي يدفعها المقتنون في شكل تسبيقات على الطلب

، كما أنه من أهداف هذا الصندوق إتمام أشغال البناء، التغطية الواسعة بعنوان عقود البيع على التصاميم

و الإجراءات التي ينص عليها  تات مهنية أو تقنية بالكيفياين سواءا كانت إلتزاميلإلتزامات المرقين العقار 

  لوزير المكلف بالمالية .اقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن و 

ي و إستئناف كما أن هذا الصندوق يحل محل المقتنين في حالة سحب الإعتماد من المرقي العقار       

لا عنه في خر على حساب المرقي المخل بإلتزاماته و بد، و ذلك بإلتزام مرقي عقاري آأشغال إتمام الإنجاز

، و يقوم الصندوق بجميع العمليات المالية و التجارية و العقارية ذات الصلة بمجال حدود الأموال المدفوعة

   .363نشاطه

إدارته من طرف مجلس إدارة ، يسيره مدير عام ، بالإضافة إلى الجمعية العامة و لجنة  تمّ ت      

  . 364للضمان

                                                 
، يتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ، ج.ر. 1997نوفمبر  03، المؤرخ في  406-97المرسوم التنفيذي رقم  360
 .34، ص .73، العدد 1997نوفمبر  05
، 1997نوفمبر  03، المؤرخ في  406-97، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2014يونيو  05، المؤرخ في 14/180المرسوم التنفيذي رقم  361

 . 5،ص.37، العدد 2014يونيو  19المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ، ج.ر. 
 .406-97رقم من المرسوم التنفيذي  2المادة  362
 .406-97رقم من المرسوم التنفيذي  3التي تعدل و تتمم المادة  180-14رقم من المرسوم التنفيذي  2المادة  363
 .406-97رقم من المرسوم التنفيذي  9و  8المادة  364
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من المنخرطين في الجمعية العامة ، أما أعضاء، ينتخبون من ض 9إلى  7يتكون مجلس الإدارة من        

  .365يحضر في أعمال المجلس بصفة إستشارية فقطفالمدير العام 

 المؤمنين و مبالغها و إجراءاتها شروط منح الضمانات المطلوبة من المتعاملين في الترقية العقارية     

  .366افقة السلطة الوصيةتخضع لمو 

ا إذا إقتضت مّ أبإستدعاء من الرئيس،  ،مرات على الأقل في دورات عادية 4يجتمع مجلس الإدارة      

، يجتمع مجلس الإدارة في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء مصلحة صندوق الضمان

  .367المجلس على الأقل 

، في حالة عدم وجود النصاب يعقد ثي أعضاء مجلس الإدارة على الأقللا يمكن المداولة إلا بحضور ثل    

بأغلبية أصوات  ، تتخذ القرارات368، و تجرى المداولة مهما كان النصابأيام الموالية 8إجتماع آخر خلال 

  .369، القرار يرجع إلى صوت الرئيسحالة تساوي الأصواتفي الأعضاء الحاضرين، 

ه ، من مهام370نتهي مهامه بنفس الطريقةت، كما بقرار من الوزير المكلف بالسكن المدير العام يتم تعيين     

تي تربط و الإتفاقات ال ، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، التوقيع على العقودالسهر على تحقيق أهداف الصندوق

  .371بالمرقيين العقاريين و بالهيئات المقرضة و بالغير و الصندوق بالمنخرطين فيه

       العام للصندوق أو ممثله القانونيأعضاء، يرأسها المدير  5إلى  3تتكون من فجنة الضمان أما ل      

  .372و مجلس الإدارة هو الذي يحدد تشكيلة اللجنة و قواعد عملها

                                                 
 .403-97رقم من المرسوم التنفيذي  10طبقا للمادة  365
 .403-97رقم من المرسوم التنفيذي  13طبقا للمادة  366
 .403-97رقم من المرسوم التنفيذي  14طبقا للمادة  367
 .403-97رقم من المرسوم التنفيذي  15الفقرة الأولى من المادة  368
 .406- 97رقم من المرسوم التنفيذي  2فقرة  15المادة  369
 .406- 97رقم من المرسوم التنفيذي  17المادة  370
 .406-97رقم من المرسوم التنفيذي  18في المادة  باقي مهامه مذكور 371
 .406-97رقم من المرسوم التنفيذي  20طبقا للمادة  372
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تمثل مهامها في إتخاذ القرارات المتعلقة بمنح ضمان الصندوق بعد دراسة الوثائق و مدى إحترامها ت     

 ، هذه اللجنة هي التي تحدد شروط الضمانات التيروط المحددة من طرف مجلس الإدارةو الش للقواعد العامة

  .373كيفيات تنفيذهاو  يعطيها الصندوق و الواجب دفعها 

على أنه : " لا يجوز أن يجتمع في لجنة الضمان  180-14رقم من المرسوم التنفيذي  21تنص المادة     

أقارب المرقين العقارين حتى الدرجة الرابعة دون إستثناء، بالنسبة أولياء و  قصد دراسة طلب الضمان:

الأشخاص و أزواج الأشخاص الذين يتقاضون من المرقين و  للعمليات التي تم إدراجها في جدول الأعمال

المرقون العقاريون و أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء هيئة  العقاريين أجرا أو راتبا مقابل أدائهم نشاطا معينا،

      التسير و مجلس المراقبة أو أزواجهم و أصول و فروع و أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء هيئة التسير 

  و مجلس المراقبة الذين يشتغلون في مؤسسات الترقية العقارية.". 

من المرسوم  22، كانت تنص المادة 180- 14التنفيذي رقم بموجب المرسوم  2014قبل تعديل سنة       

قي العقاري ، و في حالة عدم رضا المر قرارات مجلس الضمان تكون نهائية ، على أن403-97م رقالتنفيذي 

يقدم مرة أخرى أمام نفس المجلس طلبا مدعما بالمعلومات أو العناصر  يمكن أنبقرار مجلس الضمان، 

  ر القرار المتخذ.يالإضافية التي تهدف إلى تغي

، مع جنة أن يودع من جديد طلبه أمامهابقرار الل ياضرّ الي غير ، فيمكن للمرقي العقار أما بعد التعديل    

، و في حالة إبقاء اللجنة على قرارها الأول، يمكن ر القراريمات و عناصر إضافية لتغيإرفاق الطلب بمعلو 

  .180374-14التنفيذي رقم التي تم  إنشائها بموجب المرسوم  اري إيداع طعن أمام لجنة الطعونللمرقي العق

  أعضاء: 5:" تتكون لجنة الطعون من على أن 180-14رقم من المرسوم التنفيذي  7تنص المادة     

 ممثل الوزير المكلف بالسكن ، و هو الذي يترأس اللجنة، -

 رئيس مكتب الجمعية العامة للصندوق أو من يمثله قانونا، -
                                                 

 .406-97رقم من المرسوم التنفيذي  19طبقا للمادة  373
 .406- 97رقم من المرسوم التنفيذي  22التي عدلت المادة  180-14رقم من المرسوم التنفيذي  6المادة  374



118 
 

 رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يمثله ، -

 يمثلة ،رئيس أخلاقيات الصندوق أو من  -

 المدير العام أو ممثله القانوني -

  لجنة الطعن بالأغلبية البسيطة ، و يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات.". تتتخذ قرارا

   دوق الضمان و الكفالة المتبادلة هو الإنتساب لصن الجمعية العامة للمرقين العقارينشرط الإلتحاق ب       

 على لمهنة المرقي العقاري مكتب الجمعية العامة الممثلين في المجلس الأين أعضائها و ينتخب من ب

  . 375المجلس التأديبي ، و مجلس الأخلاقيات

الجمعية العامة تقوم بإعداد نظامها الداخلي و يكون مطابقا للنظام الداخلي للصندوق ، هذا النظام يحدد     

العامة و مجلس الإدارة و جهاز التسيير المذكور القواعد التي تحكم العلاقات الموجودة بين الجمعية 

  .376سابقا

كل مرقي عقاري حصل على إعتماد و مسجل بالجدول الوطني للمرقين العقاريين يلتزم بالإنتساب إلى     

و في حالة عدم توقيع المرقي العقاري على صبح له صفة المتعاون ت، و ادلةصندوق الضمان و الكفالة المتب

إلى وقف إنتساب المرقي  ، يؤدي ذلكات الإجباريةللصندوق أو عدم دفع إشتراكاته أو التسديد النظام الداخلي

  .377طرده من الجمعية العامة و من كل هيئاته القانونية الأساسيةو  العقاري 

 6، و في حالة عدم الإنتساب من طرف المرقي العقاري في أجل إن الإنتساب إلى الصندوق إجباري     

أن يخ حصوله على الإعتماد ينتج عن ذلك الوقف المؤقت للإعتماد ،و ينص المشرع الجزائري أشهر من تار 

                                                 
 . 180-14رقم من المرسوم التنفيذي  10إدراجه بنص المادة مجلس الأخلاقيات هو جهاز دائم في الجمعية العامة تم  375
 .406-97 رقم مكرر للمرسوم التنفيذي 24التي أدرجت المادة  180-14 رقم من المرسوم التنفيذي 9المادة  376
-97رقم من المرسوم التنفيذي  4التي تعدل المادة  180-14 رقم من المرسوم التنفيذي 3و  المادة   04-11من القانون رقم  59طبقا للمادة  377

406. 
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و الكفالة المتبادلة ، و إلا يسحب  ضعيته و إنتسابه إلى صندوق الضمانو  أشهر إضافية لتسوية  3له أجل 

  .378إعتماده نهائيا

سجيل في الجدول الوطني للمرقين و يتم الإنتساب بإيداع ملف بعد الحصول على الإعتماد و الت      

، التي تحمل ى شهادة الإنتساب من طرف الصندوق، و بعد إنتسابه يتحصل المرقي العقاري علنالعقاريي

، و يتعين على المرقي العقاري 379وجوبا رقم إعتماده و رقم تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين

نوية و تسديد حق الإنضمام الذي يدفع مرة واحدة فقط عند بمجرد إنتسابه للصندوق ، تسديد إشتراكات س

 .380الإنتساب

ن و الكفالة المتبادلة  بها رقم بالمقابل تسلم للمرقي العقاري شهادة ضمان من طرف صندوق الضما      

التصاميم نتسابه للصندوق و ترفق هذه الشهادة بعقد البيع على التصاميم لتغطية الملك موضوع البيع على إ

  .381مام الموثقأو ذلك عند توقيع العقد 

      . ركن الشكــــــــــــــــــــل:  المطلب الثاني     

من القانون المدني الجزائري، على أنه يجب تحت طائلة  1رر مك 324كقاعدة عامة تنص المادة       

  ، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار في شكل رسمي .البطلان

يتم إعداد عقد البيع على  :"على أنه 04-11من القانون رقم  34زيادة على ذلك  تنص المادة      

، و يخص في 382.".التصاميم في الشكل الرسمي و يخضع للشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل و الإشهار

                                                 
ت الإجبارية الأخرى ، يحدد شروط و كيفيات تسديد الإشتراكات و الدفعا2014يونيو 05، المؤرخ في  182-14رقم من المرسوم التنفيذي  4المادة  378

، 2014يونيو  19، ج.ر. ضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقاريةين العقاريين المنصوص عليها في النظام الداخلي لصندوق المن طرف المرق
 .10، ص. 37العدد 

 .182- 14رقم من المرسوم التنفيذي  3و المادة  2طبقا للمادة  379
 .182-14 رقم  من المرسوم التنفيذي 5طبقا للمادة  380
و عقد البيع على التصاميم للاملاك العقارية و كذا حدود تسديد سعر الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق  431-13طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  381

 الملك موضوع  عقد البيع على التصاميم و مبلغ عقوبة التأخير و أجالها و كيفيات دفعها.
يحرر عقد البيع  المتعلق بالنشاط العقاري، على أنه " ،  03-93رقم من المرسوم التشريعي  12، نصت المادة 04-11رقم قبل صدور القانون  382

على القطعة و  ا يشتمل في آن واحد على البناية بناء على التصاميم على الشكل الأصلي، و يخضع للشكليات القانونية في التسجيل و الإشهار . كم
 الأرضية التي شيدت المنشأة فوقها". 
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نفس القانون على فقرة أخيرة من  28نفس الوقت البناء و الأرضية التي شيد عليها البناء ، و تنص المادة 

  نه يحدد نموذج عقد البيع على التصاميم عن طريق التنظيم.أ

  .في شكل رسميإبرام عقد البيع على التصاميم :  الفرع الأول      

-13أتى به المرسوم التنفيذي رقم الذي النموذج  ، وفققد البيع على التصاميم أمام موثقيتم إبرام ع     

معلومات المتعاقدين، أي المعلومات و  د ضمن هذا العقد هوية حدّ تر الأم السابق الذكر، في بداية 431

، ثم يوصف التجمع العقاري خاصة تحديد أمام الموثق ذلكيتم  ،رقي العقاري، و هوية المكتتبالمبالخاصة 

  و مساحة القطعة الأرضية، مع إرفاق ملف تقني خاص بمواصلة الأشغال و إنهاؤها.   الموقع

مشروع نظام الملكية  ، التصاميم الملحقة383كر إجباريا، عقد الملكية ، رقم رخصة البناءذّ الب كما يج      

 هذا في حالة البناية الجماعيةم، ضة للبيع ، كشف وصفي للتقسيالمشتركة الذي يحدد قوام العقارات المعرو 

        رخصة التجزئة  ،الملكيةة فردية، فيجب إيداع عقد أما إذا إنصب عقد البيع على التصاميم على بناي

و يعين هذا العقد حالة البناية سواءا كانت فردية ام جماعية ثم ينص  و رخصة البناء و التصاميم الملحقة

لبيع ضمن العقد حسب تقدم الأشغال، و هل هذا العقد على إلتزامات كل طرف، و يتم ضبط تسديد سعر ا

، و كذا كل الضمانات في ذمة 384يجاب ذكر كيفيات المراجعةو في حالة الإ ،م لاأالسعر قابل للمراجعة 

، وفي الإشهار العقاري بعناية الموثق لى، و ينص العقد عي و كذا الضمانات في ذمة المكتتبالمرقي العقار 

المتعاقد الذي لم ينفذ ، و التعويض الواجب دفعه من طرف من العقد البنود التي تبطل العقدالأخير يتض

ون المساس بحق اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض بقدر الضرر الذي يلحق أحد ، دإلتزاماته

  المتعاقدين .

، إذ  سكنمن قانون البناء  و ال L261-11المادةو ذلك على غرار ما نص عليه المشرع الفرنسي في      

يجب أن ينصب العقد في قالب رسمي و أن يحدد وصف البناية أو جزء من البناية محل عقد البيع، كذلك 
                                                 

 .04-11من القانون رقم  30هذا ما نصت عليه أيضا المادة  383
 .04-11ولى من القانون رقم فقرة أ 38المادة  384
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نجاز البناية ، كيفية فسخ العقد  الضمانات خاصة ضمان إتمام إو   بيع و كيفية تسديده، أجل التسليمثمن ال

للمراجعة يجب أن  ، إذا كان قابلاٌ م لاأة يجب ذكر هل السعر قابل للمراجع، و كيفية إرجاع المبالغ المدفوعة

المشتركة يتضمن العقد كيفية مراجعة السعر، يجب أيضا إيداع كل الوثائق التقنية و التنظيم الخاص بالملكية 

، تذكر ضمن العقد أن المشتري على علم بالوضعية المالية للبائع ، و إلا يكون و إذ إستفاد البائع من قروض

 .385ال من طرف المشتري بشرط أن يطلب ذلك قبل نهاية الأشغالالعقد قابلا للإبط

، إذ لا يمكن 04-11من القانون رقم  36هذا على خلاف ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة        

خصص لتمويل إبرام عقد البيع بناء على التصاميم من طرف المرقي العقاري، الذي يلجأ لإستعمال قروض  ت

لأموال التي تقدم اناية مشروعه العقاري، فلا يستحق إذ أن المرقي العقاري الذي إستفاد من أموال لب البناء،

  مع تقدم الأشغال من طرف المشتري، كما هو الحال في عقد البيع على التصاميم.

ه أمام الموثق على الأقل قبل توقيع اسليم للمقتني العقد شهرٌ تّ العلى إلزامية  نصّ  ع الفرنسييشر تال كما أن   

 سكنمن قانون البناء و ال L261-30طبقا للمادة  لدراسته ، هذا في حالة وجود عقد تمهيدي سابق طبقا

  .الفرنسي

 هذا العقد ، لتوقيعه أمام الموثقأيام من تاريخ تبليغ  7ل يدي فيكون للمشتري أجأما في غياب عقد تمه     

  من قانون البناء  L271 -1للفقرة الأخيرة من المادة أيام طبقا  7و لا يمكن في كل الأحوال توقيعه في مدة 

  الفرنسي. سكنو ال

هذا ما أكدته  على التصاميم باطلا، لة عدم إفراغ العقد في قالب رسمي، يعد عقد البيع بناءفي حا       

، إذ أنه تم إبرام عقد بيع على التصاميم 14/07/2011الصادر بتاريخ المحكمة العليا الجزائرية، في القرار 

، و بعد الإستئناف أيد المتعاقدين بناءا على هذا العقد عرفيا، و ألزمت المحكمة بإتمام الإلتزامات بين

د ، فقامت الشركة ذات المسؤولية المحدودة البناءات التقليدية بالطعن بالنقض ضهذا الحكمالمجلس القضائي 

                                                 
385Art. L. 261-11. C. constr et habit.fr. 
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       قررت المحكمة العليا بقبول الطعن، 12/07/2009القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 

، على أساس أن قضاة الموضوع رتبوا إلتزامات بناء على عقد عرفي نقض و إبطال القرار المطعون فيه و

قد العرفي المبرم بينها و بين باطل المنشأ و ذلك بأمرهم للطاعنة بالتوجه إلى الموثق لإتمام و إفراغ الع

علق المت 03-93ي رقم شريعمن المرسوم الت 12قد خالفوا المادة  نمطعون ضده في الشكل الرسمي يكونو ال

الشكل الرسمي و يخضع للشكليات  فياميم يحرر عقد البيع على التصأنه على  بالنشاط العقاري التي تنص

من القانون  793المادة و  1مكرر  324وا أيضا المادة القانونية في التسجيل و الإشهار، و قد خالف

  .   386المدني

كما يمكن إبرام عقد البيع على التصاميم أمام الموثق في أية مرحلة يكون فيها إنجاز المشروع ، و لا      

إتمام  ، إلا أنه بعدن الإنعقاد بعد الشروع في البناء، بل يمكالإنعقاد قبل الشروع في البناية يشترط أن يتم

  . 387بل يصبح عقد بيع عقار تم إنجازه ن إبرام عقد البيع على التصاميم البنايات لا يمك

، عبارة عن ضمان على مشروعية العقد، وحماية في إعداد عقد البيع على التصاميمتدخل الموثق     

د، و في حالة غياب ، حتى ينعقد العقرخصة البناءو   يسهر على إيداع الوثائق التقنيةللمكتتب، لأن الموثق 

، فيطرح إشكال في حالة تحرير عقد بيع على تصاميم من واجب الموثق عدم تحرير العقد الوثائق اللازمة

  بناءا على معلومات خاطئة، هل يتحمل الموثق المسؤولية؟

في أن المكتتب قام  هاوقائعحت أمام القضاء الفرنسي، تتلخص ، نأخذ قضية طر ة عن هذا التساؤلللإجاب    

، لكن بعد أن تم إبرام هذا العقد وفق الأشكال القانونية، إتضح قد بيع على التصاميم أمام الموثقبتوقيع ع

، و أن قصيرة لا تمكنه من إنهاء المشروعفيها مدة  تللمشتري أن المرقي العقاري كان لديه رخصة بناء بقي

ق طالبا تعويضات عن الخطأ الذي إرتكبه الموثق بعدم تبليغ الموثق لم يعلمه بذلك ، فرفع دعوى ضد الموث

                                                 
  .363، ص.2، العدد 2012سنة المجلة القضائية ، ، 664290، رقم 14/07/2011قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا ، مؤرخ في  386

 . ( غير منشور).03243، رقم 16/06/2016مؤرخ في و في نفس الإتجاه صدر قرار عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا ، 
387  Marianne faure-abbad, op.cit,p.112. 
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 اإذ أن المشتري دفع جزءٌ  ا، و الذي سبب له ضررٌ الخاصة بالبناية التي تم شرائها المشتري بكل المعلومات

ما وصلت ، عندفرفضت المحكمة الدعوى شغال بسبب نهاية مدة رخصة البناءمن الثمن و مع ذلك توقفت الأ

ق و المعلومات ، أجابت هذه الأخيرة أن الموثق ملزم بإعلام المشتري بكل الوثائمحكمة النقض القضية أمام

تج عن مدة رخصة البناء موضوع العقد و هو ملزم بإعلامهم بالخطر الذي يمكن أن ين المتعلقة بالبناية

، بسبب خطأ  للمشتري تعويضات عن الضرر الذي لحق به هو لهذا السبب ألزمت الموثق بدفع المتبقية

   .388من القانون المدني الفرنسي  1382الموثق طبقا للمادة 

إذا طرحت نفس القضية أمام القضاء الجزائري ، يمكن للمكتتب الرجوع على الموثق على أساس المادة     

، و على أساس 390من القانون المدني الفرنسي 1382من القانون المدني الجزائري نظيرة المادة 389 124

، و تقديم النصائح إلى من قانون التوثيق التي تلزم الموثق على إلزامية التأكد من العقود التوثيقية 12المادة 

         ار و الإلتزامات التي يخضعون لها، و يبين لهم الآثعلامهم بمدى حقوقهم و إلتزاماتهمإ و الأطراف

 .391مان نفاذ إرادتهمأو يمنحها لهم القانون لض و الإحتياطات و الوسائل التي يتطلبها

خاصة المكتتب، و نذكر ، وثق مناسبا لحماية حقوق الأطرافويقصد بالنصائح ، أي كل ما يراه الم        

الموثق ملزم بطلب حضور مترجم  أنّ  جاء فيه در عن محكمة النقض الفرنسية،في هذا السياق إجتهاد صا

أثناء توقيع العقد، إذ أن أحد الأطراف أجنبي و لا يحسن فهم اللغة الفرنسية، فبعدم تنبيه الطرف المتعاقد 

  .392بذلك يؤدي إلى الحكم على الموثق

                                                 
388 Cour de cassation,assemblée plénière, du 5 decembre 2014, n° 13-19.674, R.D.i, 2015, p.135. obs . O. 
Tournafond et J-Ph. Tricoire. 

من القانون المدني الجزائري على أن " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في  124تنص المادة  389
 حدوثه بالتعويض.".

390 Art.1382. C.civ.fr , «  tout fait quelconque de l’homme , qui cause a autrui un dommage , oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé, a le réparer. ». 

  .15، ص.14، العدد 2006مارس  08، ج.ر . ، يتضمن تنظيم مهنة الموثق2006فبراير 20المؤرخ في  02- 06قانون رقم  391
392  Cour de cassation, 3eme chambre civile,du 13 mai 2014. n°13-13.509,  revue.  lamy droit civil- 2014, p.118. 
note Ph. Brun. 
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مه مع ماأن تصيبه عند إبرام عقد كما أن الموثق ملزم بتوجيه و تنبيه المتعاقد بالأخطار التي يمكن أ      

، فإذا تم إبرام عقد بيع عقار موجود وقت التعاقد و إلتزم البائع بإنجاز بناية مه إقتراحات لحماية المتعاقدتقدي

لكن عند كتابة هذا ، لغرض بناء هذا الجزء من البناية تابعة لهذا العقار و تم دفع تسبيق من طرف المشتري 

، ترتب على ذلك ق نموذج عقد البيع على التصاميمعقد ثاني وفد عند الموثق لم يقوم هذا الأخير بإبرام العق

         ، لم يستفد المشتري من الحمايةلتزامه المتمثل في إنجاز البنايةأمام عدم قيام المرقي العقاري بإأنه 

لم  نهأالموثق يتحمل المسؤولية  إذ ف تتب في عقد البيع على التصاميم ،و الضمانات التي يستفيد منها المك

م ها إذا لم يقو تنبيه المتعاقد من الأخطار التي يتعرض إلي إلتزامه المتمثل في تقديم النصيحة و توجيه نفذي

بإبرام عقد بيع على التصاميم فيما يخص البناية التي لم تبنى بعد و التي قدم المشتري تسبيقا بغرض 

  . 393إنجازها

للمتعاقدين الإيطار القانوني اللائق لتوفير الضمانات خاصة ضمان الإنهاء الكامل  هفالموثق بعدم إقتراح    

  .394للأشغال للمشتري قد يرتكب خطأ و بالتالي يتحمل مسؤولية هذا الخطأ

 الدعاوى المتعلقة بمشروع البناء ن بكل يل أن الموثق ملزم بإعلام المكتتبوصل القضاء الفرنسي إلى القو      

  بإغفال ذلك عند إبرام عقد البيع على التصاميم  ،كية الأرض أو حول رخصة البناءحول مل أي حالة نزاع

بدفع غرامة مالية و تعويضات للمكتتبين بالتضامن مع شركة  املزمٌ  يصبحإرتكب الموثق خطأ و بالتالي 

  .395الترقية العقارية

                                                 
393 P. cornille, vente d’un logement existant avec travaux, responsabilité notariale pour defaut d’application de 
regime de la vente en etat future d’achevement. construction-urbanisme, n° 7-8, juillet 2003, p.173. 
394  Responsabilité civile et assurances, n° 5, mai 2016, comm.157, acte impropre a une vente en etat futur 
d’achevement. ( Cour de cassation , 3emechambre civile, du 18 fevrier 2016.). 
395  Jean séverin, recours contre un permis de construire , responsabilité du notaire. rev. Lexhebdo, éd privée 
générale, 24/07/2014, n° 580. ( Cour de cassation.1erechambre civile , du 02 juillet 2014.). 
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إبطاله يتحمل  وبالتالي ى التصاميم البيع علفي حالة عدم إحترام الشروط الشكلية اللازمة لصحة عقد       

عليه ضمان رد الثمن و ، عن صحة العقد مسؤول الموثق مسؤولية ذلك الخطأ الذي إرتكبه إذ هو لوحده

  .396المقدم من طرف المقتني للبائع ، في حالة تعذر هذا الأخير من رد هذه المبالغ

  . التسجيل و الشهر:  الفرع الثاني       

بعد توثيق عقد البيع على التصاميم لدى الموثق، يجب القيام بإجراء التسجيل و الشهر، يعرف         

تسجيل العقارات على أنه ذلك الإجراء الذي يقوم به مفتش التسجيل عند تلقيه المحررات أو التصرفات 

  . 397القانونية الواردة على العقار بالمقابل يقبض من وراء هذه العملية حقوق التسجيل

على أن : " لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية  793إن القانون المدني الجزائري ينص في المادة       

الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت إجراءات التي ينص عليها 

 القانون و بالأخص القوانين التي تدبر مصلحة شهر العقار.".

المؤرخ  74-75راسة النصوص القانونية التي تتعلق بنظام الشهر المنصوص عليها في الأمر رقم بد     

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، و المرسوم التنفيذي  1975نوفمبر 12في 

نفيذي رقم المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، و المرسوم الت 1976مارس 25المؤرخ في  62- 76رقم 

- 93المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم بالمرسوم رقم  1976مارس  25المؤرخ في  76-63

، يتضح أن المشرع الجزائري أخذ بنظام الشهر العيني الذي يعتمد على 1993ماي19المؤرخ في  123

  .398المسح كأساس مادي و على السجل العيني كأساس قانوني

أنشئت هذه الأخيرة  مية تتمثل في المحافظة العقارية عقاري تعود لمصلحة إدارية عمو مهمة الشهر ال     

منه : " تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون  20و نصت المادة  74- 75بموجب الأمر رقم 

                                                 
396  Christophe sizaire, annulation de la vente et garantie de restitution du prix par le notaire, construction –
urbanisme, 2017, n°9, p.29. 

 .22ص. ،2009 الجزائر،،دار هومه .رمول خالد، الإطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري - دوة أسيا 397
 .38ص. ،2006الجزائر، ،دار الخلدونية .جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري 398
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في نظام  مكلفون بمسك السجل العقاري و إتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري و ذلك من أجل الشروع

  الإشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الأمر.".

: " تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية  63-76نصت أيضا المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم     

  .399لشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقارية، محافظة عقارية يسيرها محافظ عقاري."

المتضمن  65- 91من المرسوم التنفيذي رقم  16في نص المادة تم حصر مهام المحافظة العقارية      

   ، جاء في نص هذه المادة ما يلي:400التنظيم الخاص بالمصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري

 مسكو  لإعداد،  القيام بإجراءات شهر مختلف العقود التي إستوفت الشروط الشكلية و الشروط الموضوعية "

ق المتعلقة بعملية جميع الوثائو  حفظ العقود و المخططات ، التأشير على الدفاتر العقارية، يالسجل العقار 

تحصيل الحقوق و الرسوم المتعلقة ، ات و إعلام الجمهور عن محفوظاتهاتبليغ المعلوم، الشهر العقاري

 بالشهر العقاري.".

- 76رقم من المرسوم التنفيذي  04يقوم المحافظ العقاري بتسير المحافظة العقارية طبقا لنص المادة       

  ، يعتبر موظف عام تابع لوزارة المالية، يتمثل مهامه في : 63

إعطاء الإجراءات اللازمة لطلبات الإشهار للعقود ، مجموعة البطاقات العقارية كاملة إعداد و مسك –" 

كتابة البيانات على السجلات العقارية ، فحص العقود، لعقارية و الحقوق العينية الأخرىلكيات االمتضمنة الم

إعطاء المعلومات ، سة على العقارات الخاضعة للإشهارالخاصة بالحقوق العينية و التكاليف العقارية المؤس

مراقبة مكاتب المحافظة التابعة تنسيق و ، المذكورة إلى الجمهور اتودة في وثائقهم المتعلقة بالعقار الموج

 له.".

                                                 
. 498،ص.30، العدد 1976أبريل  13، يتعلق بتأسيس السجل العقاري ، ج.ر.  1976مارس  25المؤرخ في ،  63- 76المرسوم التنفيذي رقم  399

 .14، ص.34، العدد 1993ماي  23، ج.ر.  123- 93 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم
مارس  6، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري، ج.ر. 1991مارس  02، المؤرخ في 65- 91المرسوم التنفيذي رقم  400

، 18، العدد 2015أبريل  08، ج.ر. 2015أبريل  04، المؤرخ في 98-15. المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 379،ص.10، العدد 1991
 .16ص.
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 عقاريةكما على المحافظ العقاري تحصيل الرسوم والحقوق المتعلقة بالشهر العقاري ، تحرير الشهادات ال    

تأسيس السجل العقاري، تسليم الدفاتر العقارية، و يمكنه رفض القيام بعملية الشهر العقاري إذا لم تراعى 

  .63401- 76المرسوم التنفيذي رقم  ليها فيالشروط المنصوص ع

عفى من رسم الإشهار العقاري العقود المتضمنة إقتناء المرقيين العقاريين العموميين أو الخواص ت    

ولة و العقود المتضمنة بيع محلات ذات رامج السكن المستفيدة من دعم الدضي الموجهة لإنجاز براللأ

إستعمال سكني جديدة منجزة من طرف مرقي عقاري عام او خاص في إطار برامج السكن المستفيدة من 

    .402دعم الدولة 

  في:  إجراءات تنفيذ عملية الشهر العقاري تتمثل    

ن أ، أي 403ميوجود عقد رسمي، يجب أن يكون موضوع عملية الشهر العقاري مقدم على شكل رس -

، إذ يتم تحريره من طرف موثق ر في عقد البيع على التصاميمفّ تو ، و هذا الشرط ميتم توثيق العقد

  وفق نموذج محدد.

، الذي إشترط الرسمية لشهر العقود المتعلقة بالتصرفات ع الفرنسييشر تعلى غرار ما نص عليه ال    

فكل تصرف خاضع للشهر العقاري أمام مكتب الرهون العقارية، على الرغم من أخذه بمبدأ رضائية العقود، 

  .404العقارية يجب أن يتم في الشكل الرسمي

من  90عملية الشهر يقوم بها الموثق الذي حرر عقد البيع على التصاميم ، طبقا لنص المادة  -

: " ينبغي على الموثقين و كتاب الضبط و السلطات الإدارية أن يعملوا 76/63المرسوم التنفيذي 

                                                 
 .120ص. ،2011/2012 ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه .لبيض ليلى، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري 401
 2، ،ص.76،  العدد 2017ديسمبر  28ج.ر، ، 2018يتضمن قانون المالية لسنة  2017ديسمبر 27المؤرخ في  11-17من القانون رقم  25المادة  402

 من قانون التسجيل. 5- 353التي تعدل المادة  
 .76/63رقم من المرسوم التنفيذي  66طبقا للمادة  403

404 Art.4. du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité fonciere , JORF du 07 janvier 
1955, p.346. «  tout acte sujet a publicité dans un bureau des hypothèque doit être dressé en la forme. »  
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و بمساعدتهم  على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم

  و ذلك ضمن الآجال المحددة.".

      من قانون التسجيل الجزائري: 58تنص المادة  أجال إيداع الوثائق بالمحافظة العقارية:إحترام   -

ا من تاريخها:... العقود التي تتناول نقل " يجب أن تسجل عقود الموثقين في أجل شهر إبتداء

  الملكية أو حق الإنتفاع للأموال العقارية ...".

بالتالي للموثق أجل شهر من تاريخ تحرير عقد البيع على التصاميم لإيداع الوثائق بالمحافظة العقارية 

  بغرض القيام بعملية الشهر.

 دم قيامه بإيداع الوثائق في الأجل يقع على الموثق في حالة ع اع الجزائري حدد سابقا جزاءٌ يشر تإن ال      

، زيادة عن مسؤوليته المدنية إذا نتج للغير ضرر 405دج  1000ويتمثل الجزاء في غرامة مالية مقدرة ب 

  .2000من قانون المالية لسنة  27بسبب خطئه.   لكن هذا النص ألغي بموجب المادة 

 2000من قانون المالية لسنة  22ة ن التسجيل المعدلة بموجب نص المادمن قانو  93المادة  تطبقثم      

المحضرين و محافظي البيع بالمزايدة الذين لم يسجلوا و  على مايلي:" يتعين على الموثقين و التي تنص 

  عقودهم في الأجال المقررة ، أن يدفعوا شخصيا غرامة يحدد مبلغها عن كل مخالفة كما يأتي:

 من الحقوق المتملص منها، إذا كان التأخير في التسجيل يتراوح مابين واحد 10% -

 و ثلاثين يوما. 

عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير إذا كان الإيداع قد تم بعد اليوم  %3تلجئة مالية مقدرة ب  -

ه كحد الأخير و ذلك دون أن يتعدى مجموع الإلزام المالي و الغرامة الجبائية المشار إليهما أعلا

 .".% 25أقصى بنسبة 

                                                 
، 1998ديسمبر  31، ج.ر. 1999قانون المالية لسنة ، يتضمن  1998ديسمبر  31، المؤرخ في  12-98من قانون رقم  31طبقا للمادة  405
 سجيل.مكرر من قانون الت 3- 353التي تعدل المادة  .3،ص.98العدد
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أكثر بما هو جاء  2000من قانون المالية لسنة  27و  22المشرع الجزائري بتعديله الصادر في المادة      

ها قبل دج التي كان منصوص علي 1000صرامة على الموثقين بالمقارنة مع الغرامة المالية المقدرة ب 

للمقتني في عقد البيع على التصاميم، إذ يتسارع الموثق  يشكل حماية إضافية صدور هذه النصوص ، هذا ما

 بالتالي لا يمكن للمرقي العقاري بيعه لشخص آخر.و بتسجيل العقد ، 

عدل قانون التسجيل ، في المادة 2018لكن المشرع الجزائري تدخل مؤخرا بموجب قانون المالية لسنة     

    لم يودعوا في الآجال العقود المحررة من طرفهم  منه التي تنص على أن : " يدفع المحررون الذين 25

من قانون التسجيل شخصيا ، غرامة  2-353أو بمساعدتهم و الخاضعة لدفع الرسم المذكور في المادة 

دج بغض النظر عن المسؤولية التي يتعرضون لها على الصعيد القانوني.و له مدة  1000يحدد مبلغها ب 

  أشهر من تاريخ تحريرها". 3

نفس الغرامة المالية التي كانت  ليصبح ينص على 2018في قانون المالية لسنة تراجع المشرع الجزائري     

كافية لحماية المقتني و إجبار الموثق في  ردج غي1000، فهذه الغرامة المقدرة ب 2000متواجدة في سنة 

   ملية الشهر.أشهر للقيام بع 3اري، و أصبح للموثق أجل التسارع للقيام بالشهر العق

و بيع  بعد الحصول على الإعتماد من طرف المرقي العقاري يصبح مؤهلا للقيام بمشروع  ترقية عقارية      

، ذلك بعد الحصول على رخصة البناء و الإنتساب لدى صندوق أو جزء من البنايات على التصاميمالبنايات 

من القانون  41قاري بإشهار مشروعه  طبقا لنص المادة فيما بعد يلتزم المرقي الع لكفالة المتبادلةالضمان و ا

شهار في البلدية ماكن المخصصة للإعلام عن مشروعه في الأفعلى المرقي العقاري الإ 04- 11قم ر 

  ي عرض للبيع.أواجد المشروع العقاري و ذلك قبل قليميا و في  مكان تإالمختصة 

العقاري إبرام عقود البيع على التصاميم لدى الموثق و بالتالي بعد إتمام هذه الإجراءات يمكن للمرقي       

  تلقي تسبيقات من طرف المكتتبين .

  .آثار عقد البيع على التصاميم في القانون الجزائري و القانون الفرنسي : الباب الثاني
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المرقي  عقد البيع على التصاميم هو عقد ملزم للجانبين، لذلك فهو يرتب إلتزامات في ذمة طرفيه،    

تتب شرع الفرنسي إهتما بوضع عدة ضمانات لحماية المكتالجزائري و ال عيشر تن الأالعقاري و المكتتب، كما 

ينا دراسة هذه لهذا يتتعين علو  يعتبر الطرف الضعيف في هذا العقد ، لأنهفي عقد البيع على التصاميم

  .المواضيع في فصلين

لتزامات المكتتب، أما الفصل الثاني فنبين فيه إراسة إلتزامات المرقي العقاري و الأول لدالفصل يخصص     

مع  ع الجزائرييشر تال وصاميم بمقارنة نصالضمانات و التأمينات المفروضة في عقد البيع على التص

  الفرنسي.ع يشر تال نصوص 

  .إلتزامات المتعاقدين في عقد البيع على التصاميم:  الفصل الأول    

-11ع الجزائري عن إلتزامات المرقي العقاري في الفرع الثاني من الفصل الثالث للقانون رقم يشر تنص ال    

ع الفرنسي فقد نظمها في القانون المدني من المادة يشر ت، أما ال49إلى المادة  42، في المواد من 04

، و هذا ما يتناوله السكن و البناءمن قانون  12-261، 10-261، و في المواد 1601-4،  1601-3

المكتتب فتتمثل إلتزاماته في تسديد الثمن و تسلم البناية و هذا ما هو موجود في المبحث  المبحث الأول، أما

  الثاني.

  

  

  إلتزامات المرقي العقاري.:  الأولالمبحث     

         مع تسليمهاعليها في العقد  إنجاز البناية أو الجزء من البناية المتفقبيلتزم المرقي العقاري أساسا    

  تسليم نظام الملكية المشتركة ( المطلب الثاني ).و يلتزم ب( المطلب الأول ) 

  :بإنجاز البنايات و تسليمهاإلتزام المرقي العقاري :  المطلب الأول   
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البناء وفق قواعد محددة في بعد الحصول على رخصة البناء يلتزم المرقي العقاري بالشروع في عملية      

 مكتتبلبعد إتمام هذه البنايات يلتزم بتسليمها لو  ،العقارية (الفرع الأول) ةالمتعلق بالترقي 04- 11ن رقم و القان

  ( الفرع الثاني ). جل محددأبطريقة معينة و ضمن و  بعد الحصول على شهادة المطابقة

  .إلتزام المرقي العقاري بإنجاز البنايات:  الفرع الاول   

من  16بعد الحصول على رخصة البناء ، يشرع المرقي العقاري في عملية البناء، و عملا بنص المادة      

، فالمرقي العقاري الذي يبادر بمشروع عقاري معد للبيع، هو ملزم بالإستعانة بخدمات 04- 11القانون رقم 

لطرفين بعقد مقاولة يبرم بعد و تؤسس العلاقة بين ا نونا حسب أهمية المشروع العقاري،مقاول مؤهل قا

     الحصول على عقود التعميير المطلوبة، و بالتالي لا يمكن للمرقي العقاري إنجاز البنايات بنفسه، بل 

  هو ملزم باللجوء إلى مقاول أو أكثر حسب أهمية المشروع.

  :المقاولأولا : تحديد عمل      

فنصت  ،عقد المقاولة في القانون المدني للمقاول، بل إكتفى بتعريفع الجزائري لم يقدم تعريفا يشر تإن ال    

منه على أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا  549المادة 

من القانون  1710ي المادة ع الفرنسي عقد المقاولة فيشر تقد عرف ال .هد به المتعاقد الآخرمقابل أجر يتع

ل، وله نفس تعريف عقد المقاولة المنصوص عليه في القانون المدني قد بإيجار عمهذا الع ىني، و سمالمد

  .406الجزائري

المقاول ملزم بإنجاز عمل أو صنع شيئ مقابل أجر، بالتالي المقاول ، هو ملزم بإنجاز البناية موضوع     

البيع على التصاميم، مقابل أجر يدفعه المرقي العقاري، دون أن يكون المقاول عاملا عند المرقي العقاري بل 

  . 407يربطهما عقد و ما يرتبه من إلتزامات

                                                 
406  Art.1710. C. civ. Fr : «  le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire 
quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. ». 
407 Jerome huet, op.cit, p. 1244. 
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، و على المرقي العقاري تقديم المادة التي على التعهد بتقديم عمله أن يقتصركما يمكن للمقاول     

من القانون المدني الجزائري  550يستخدمها، و يجوز للمقاول التعهد بتقديم العمل و المادة معا، طبقا للمادة 

  من القانون المدني الفرنسي . 1787و المادة 

 لمنصوص عليها في القانون المدنياالشروط المتعلقة بالعقود  نفسعقد مقاولة ر في فّ يجب أن تتو          

   قدين و من محل ار نفس الأركان من تراضي و أهلية المتعفّ تو مر بعقد رضائي و بالتالي يجب تلأايتعلق ف

إثبات وجود ، ما يمكن قالب شكلي أي يجب أن يكون مكتوباو سبب، كما يجب أن ينصب هذا العقد في 

بداية إثبات كإرساليات بين المتعاقدين أو دفع الأجر  تإذا وجد كان غير مكتوب ول و حتى بناءعقد مقاولة 

عن طريق شيك، فيكفي في هذه الحالة اللجوء إلى الشهود لإثبات عقد المقاولة و ذلك طبقا لقواعد الإثبات 

  .408العامة

جرد التعاقد على فبم 409ببذل عناية اإن إلتزام المقاول بإنجاز بناية هو إلتزام بتحقيق نتيجة و ليس إلتزامٌ    

يلتزم ببذل العناية و الجهد في تنفيذ الأشغال المتفق عليها في عقد المقاولة، و بالطريقة بداية الأشغال، 

  .410ي العقاريالمتفق عليها،  سواءا كان هو  الذي قدم المواد أم المرق

يصبح هذا العقد  إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل أي يقوم بتوريد مواد البناء كلها أو البعض منها،       

مزيجا من عقد بيع و عقد مقاولة، سواءا كانت قيمة المادة أكثر أو أقل من قيمة العمل، فتسري أحكام عقد 

  . 411العملص د المقاولة فيما يخالبيع فيما يخص مواد البناء، و تسري أحكام عق

، و بالتالي 412يكون المقاول مسؤولا عن جودتها و عليه ضمانها للمرقي العقاري عن العيوب الخفية      

طبقا للمواصفات الفنية المعمول بها ، كما و   لتي تستعمل في البنايات الحديثةهو ملزم بتقديم أحسن الأنواع ا

                                                 
408  C. ponce, droit l’assurance construction.gualino, France, 2013, p. 32. (Art. 1347. C . civ. Fr.) 
409 Beatrice bourdelois, op.cit, p. 56. 

  ،2016ان جو ،15العدد  .دفاتر السياسة و القانون.قية العقارية الجديدزرقاط عيسى، نطاق مسؤولية المتخليين في البناء في ظل قانون التر   410
 .88ص.  

 .29ص.،1979،، مصردار النهضة العربية. ة و الوكالة و الوديعة و الحراسةالعقود الواردة على العمل، المقاول .عبد الرزاق السنهوري 411
 من القانون المدني الجزائري. 551المادة  412



133 
 

تحمل ذلك على المقاول  و على مان حسن سير عملية البناء،المتخصصة الكافية لضعليه توفير اليد العاملة 

لذي فرض شراء نوعية هذه المواد نفقته، لكن إذا أثبت المقاول أن المرقي العقاري أو المهندس المعماري هو ا

لمسؤولية على و أن المقاول أبدى تحفظات حول هذه المواد، تستبعد مسؤوليته عن جودة مواد البناء و تقع ا

   .413المرقي العقاري أو على المهندس المعماري إذا عبر هذا الأخير على إلزامية شراء تلك المواد

  . 414المقاول نفقات إستهلاك المياه اللازمة للبناءكما يتحمل    

لكن يوجد إستثناء فيما يخص الوكالة  ود مع مورد مواد البناء،حتى ولو يبرم عق المقاول لا يعتبر وكيلاً      

التي تفوض للمقاول الأصلي إجراء عقود مع المهندس المعماري و المقاول الفرعي، بشرط وجود عقد وكالة 

المقاول مع المهندس المعماري و  عقود معإبرام مهام وكل له تلمرقي العقاري و المقاول الأصلي مباشر بين ا

   .415العقاري مسؤولا إتجاههم الفرعي و بالتالي يصبح المرقي

أما إذا كان المرقي العقاري هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها و يراعي أصول الفن       

في إستخدامه لها، كما عليه تقديم حسابات للمرقي العقاري عن إستعمالها و يرد إليه ما بقي منها، و إذا 

، فهو ملزم برد قيمة و قصور كفايته الفنيةأالمادة بسبب إهماله هذه  صار شيئ غير صالح للإستعمال من

  .416هذه المادة للمرقي العقاري

إذا إكتشف المقاول في المادة المقدمة من طرف المرقي العقاري عيبا، يلتزم المقاول بإخباره بذلك       

عن إعلام المرقي العقاري على إذا إمتنع  و لتي يراد إقامة البنايات عليهاالعيب في المادة أو في الأرض ا

العيوب يصبح مسؤولا عن الضرر الذي ينتج عنها، ما لم تكن من نوع لا يمكن لعامل مثله أن يعرفها، ذلك 

  .417تطبيقا للقواعد العامة و مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود

                                                 
413  Juris- classeur de la construction, marché d’entreprise, p.7, n° 144. 

 .304ص.  ،2001 مصر، ،منشأة المعارف .قدري عبد الفتاح الشهاوى، عقد المقاولة 414
415  Juris-classeur de la construction, marché d’entreprise, p.5, n° 37. ( Cour de cassation, chambre civilev du 27 
decembre 1960.). 

 الجزائري.من القانون المدني  552الفقرة الأولى من المادة  416
 .41ص. ،1991 الأردن، ،دار الثقافة للنشر و التوزيع. عدنان إبراهيم سرحان، العقود المسماة 417
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من القانون المدني  1789لمرقي العقاري، و هلك البناء، طبقا للمادة افي حالة تقديم المواد من طرف      

 .418الفرنسي ، فالمقاول يتحمل مسؤولية خطئه فقط، و المرقي العقاري هو الذي يتحمل تبعة هلاك البنايات

لقيام الأشغال، في غياب إتفاق، تكون على عاتق  ةأما فيما يخص الآلات و الأدوات الإضافي    

  .419المقاول

نه يمهندس معماري ، يتم تعبتعانة ل المقاول، بنفسه أو بالإسكما أن للمرقي العقاري حق مراقبة أعما     

هذا لا ينفي مسؤولية المقاول إتجاه المرقي  ري، وعلى المقاول إتباع إرشاداته مع أنمن طرف المرقي العقا

فإذا ثبت أنه يقوم بعمل بناء على وجه معيب أو مناف لشروط العقد ، يجوز للمرقي العقاري أن  ،420العقاري

ينذره بتصحيح ما هو معيب خلال أجل معقول يعينه له، و في حالة إنقضاء هذا الأجل دون تصحيح 

البنايات على المقاول جاز للمرقي العقاري أن يطلب إما فسخ العقد و إما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز 

 فيذ البنايات محل التعقاد، بعد أن يطلب المرقي العقاري ترخيصا من القاضي في تن421نفقة المقاول الأول 

، أما في حالة اللجوء إلى مقاول آخر بتنفيذ ما إلتزم به المقاول الأول، أي  422على نفقة المقاول الأول 

ص، هذا يغلق المجال للمرقي العقاري بمطالبة المقاول تشييد البنايات، دون اللجوء إلى القضاء لمطالبة ترخي

  . 423الأول تحمل نفقات إنجاز البنايات محل عقد المقاولة

 من القانون المدني الفرنسي 1384 ت طبقا للمادةاالمقاول يصبح حارس الأشياء في مكان إنجاز البناي     

، و لهذا يلتزم و النظافة خاصة من ناحية الأمن رر ناتج للغير في موقع البناياتعن كل ض فيصبح مسؤولاً 

                                                 
418Daniel mainguy, contrats spéciaux. Dalloz, France, 2014, p.510. 

 من القانون المدني الجزائري. 552الفقرة الثانية من المادة  419
 .305ص.  ،قدري عبد الفتاح الشهاوى، المرجع السابق 420
 من القانون المدني الجزائري. 553المادة  421
من القانون المدني الجزائري :" في الإلتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيص من القاضي في  170تنص المادة  422

 إذا كان هذا التنفيذ ممكنا ". تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين
. ( و لما كان من الثابت ، العدد الأول1998سنة المجلة القضائية، ،  152934، رقم 1997أكتوبر 22قرار صادر عن المحكمة العليا ، بتاريخ  423

ي تشييد مجموعة من المساكن المتعاقدة في قضية الحال ، أن الطاعنة لجأت إلى مقاول آخر الذي قام بتنفيذ ما إلتزم به المطعون ضدهما المتمثل ف
    ز السلطةعليها دون أن تلجأ الطاعنة إلى القضاء لتطلب ترخيصا لتنفيذ حيب ما يقتضييه القانون و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه تجاو 

 و مخالفة القانون غير سديد و يستوجب الرفض. ).
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بما في المقاول بالمراقبة الدائمة على مشروع البناء لتفادي كل الحوادث التي تسبب ضررا للعمال أو الغير 

  .424المرقي العقاري أو المهندس المعماري الذي يراقب أعمال البناء ذلك

 بسبب  في الأدرج اول بتعويض مهندس معماري سقطأمام القضاء الفرنسي، حكم على المقنزاع  طرح     

 طرف في عقد مقاولة مع رب العمل لإعداد تصاميمهو ، حتى و لو أن المهندس المعماري عدم تواجد حماية

 ه غير متعاقد مباشرة مع المقاول ، إلا أن القضاء إعتبر أن المهندس المعماري بما أنو مراقبة نفس البنايات  

 .425فبمجرد حدوث ضرر له يتحمل المقاول مسؤولية هذا الضرر و يلتزم بالتعويض

أن المقاول يكون مسؤولا عن الضرر الناتج لرب العمل إلى كما توصلت الإجتهادات القضائية الفرنسية     

  .426نبيبالتعويض إلا إذا أثبت أن الضرر ناتج عن سبب أج افي مكان إجراء البناء، و يصبح المقاول ملزمً 

        

  

  الأجر:ثانيا : تحديد         

      د المقاولة، أو ما يجري به العرفدفع الأجرة المتفق عليها ضمن عقببالمقابل يلتزم المرقي العقاري     

  .427أو عند تسلمه البنايات

يخرج من عقود بالتالي و  إلا يصبح العقد من عقود التبرع  لابد من ذكر الأجر ضمن عقد المقاولة، و      

المقاولة ليصبح مجرد عقد تبرع طالما إنعدم الأجر بشأنه، لكن في حالة إنعدام ذكر وجود الأجر في عقد 

فإذا كان العقد ينصرف إلى تشييد بنايات مثل ما هو الحال في  جوع إلى ظروف التعاقد المقاولة ، يمكن الر 

                                                 
424  Juris- classeur de la construction, p. 7, n° 1-220. 
425  Cour de cassation, 1erechambre civile,du 7 fevrier 1962, publié au Bulletin civile, III , n° 690. 
426  Jerome huet, op. cit, p. 1352.  

 من القانون المدني الجزائري. 559المادة  427
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قاول القائم بالتشييد لتلك البنايات يساعدان في التدليل عقد البيع على التصاميم، أهمية هذا العمل و مهنة الم

  .428على أن هذا العمل ما كان بالإمكان القيام به تبرعا

     طبقا للقواعد العامة لا يمكن تعديل الأجر المتفق عليه بين المقاول و المرقي العقاري سواءا بالزيادة    

وجد إستثناءات يجوز ت، و مع ذلك 429لطرف لوحده تعديل ذلك إلا بإتفاق الطرفين، فلا يمكن أو النقصان

    فيها تعديل الأجر المتفق عليه بين المقاول و المرقي العقاري دون حاجة لإتفاق الطرفين و ذلك بالزيادة

  أو النقصان في الحالات التالية:

ل تمثّ المالشرط الأول ر فّ يجب تو  ،في حالة إبرام عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة القياسية        

   يه بموجب مقايسة على أساس الوحدةفي عقد المقاولة متفقا عل ، يكون الأجرفي أن الأجر لا يحدد مقدما

و لا يدفع الأجر إلا حتى أن تنتهي أعمال البناء و طبقا لكمية البنايات المنجزة، في حالة عدم الإتفاق على 

تصميم معين، فأحكام هذا النص ه و لكنه كان أجرا إجماليا على أساس مقدار الأجر أصلا أو تم الإتفاق علي

، و غرض هذا النظام عندما يتلقي المقاول صعوبات غير متوقعة عند إنجاز البنايات فالمرقي 430طبقتلا 

العقاري هو الذي يتحمل تبعة هذه الصعوبات، و بالمقابل لا يترك المرقي العقاري تحت رحمة و ضمير 

  .431مدى أمانته، وهذا يوفر درجة في التوقع أحسن من الأجر المحدد على أساس قائمة الحسابالمقاول و 

وأن تكون المجاوزة  432يتمثل في مجاوزة المقايسة لسبب غير معروف وقت التعاقد آخرشرط ر فّ يجب تو    

المقايسة ، المقدرة محسوسة، إذا تبين أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة هذه 

بمجاوزة محسوسة وجب على المقاول إخطار المرقي العقاري بذلك، وهذا ما يمثل الشرط الثالث، و على 

                                                 
 .197ص.  ،د الفتاح الشهاوى، المرجع السابققدري عب 428
من القانون المدني الجزائري: " العقد سريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه، و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها  106طبقا للمادة  429

 القانون.". 
 ،دار النهضة العربية .وديعة و الحراسة)المقاولة و الوكالة و ال–عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ( العقود الواردة على العمل  430

 .164ص.  ،1964
 .80ص. ،عدنان إبراهيم سرحان، المرجع السابق 431
 ،المرجع السابقالوديعة و الحراسة) ،-الوكالة-المقاولة- الوسيط في شرح القانون المدني ( العقود الواردة على العملعبد الرزاق السنهوري،  432

 .164ص.
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، فإذا لم يتم إخطار المرقي العقاري من طرف المقاول دار ما يتوقعه من زيادة في الثمنالمقاول أن يبين مق

  .433نفقات يسقط حقه في إسترداد ما جاوز به قيمة المقايسة من

إذا كانت المجاوزة جسيمة، يجوز للمرقي العقاري أن يتحلل من العقد و يوقف الأشغال، على أن يكون      

مقدرة وفق شروط عقد المقاولة، دون تعويضه  مة ما أنجزه من الأعمالذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قي

  .434عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم البنايات

يطلب من المقاول إتمام ف ، إما أن يبقى مقيدا بالمقاولةهذه الحالة يرجع الخيار للمرقي العقاريفي        

  المرقي العقاري من عقد المقاولة البناء، بالمقابل يرفع أجره بما يتناسب مع الزيادة الجسيمة، إما أن يتحلل

  .435ون إبطاءفيوقف عملية البناء دادة الجسيمة في الأجر مرهقة له إذا كانت الزي

، على المقاول البناء وفق التصميم المتفق عليه أما إذا كانت المجاوزة محسوسة و تكون ضرورية لتنفيذ    

إخطار المرقي العقاري قبل إستمرار تنفيذ البناء، بمقدار ما يتوقعه من الزيادة في النفقات، و هذا الإخطار 

  .436لأجر تتناسب مع الزيادة في نفقات البناءيعتبر شرطا ضروريا حتى يستحق المقاول زيادة في ا

، و بالتالي يلتزم قاولة بسبب المجاوزة غير الجسيمةفالمرقي العقاري لا يستطيع أن يتحلل من عقد الم    

  بزيادة الأجر بما يتناسب مع هذه المجاوزة، دون إشتراط قبول المرقي العقاري، بل يكفي إخطاره .

فإذا تبين للقاضي أن  السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ة أم لا؟ ترجع إلىو تقدير هل المجاوزة جسيم   

المجاوزة هي نسبة صغيرة من الأعمال التي كانت مقدرة في المقايسة، فالقاضي يعتبر هذه المجاوزة غير 

                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 560ادة المالفقرة الأولى من  433
 ي الجزائري.نمن القانون المد 560الفقرة الثانية من المادة  434
ص.  ،المرجع السابقالوديعة و الحراسة) ،-الوكالة-المقاولة- الوسيط في شرح القانون المدني ( العقود الواردة على العملالرزاق السنهوري،  عبد 435

169. 
 .81ص.  ،المرجع السابق ان إبراهيم سرحان،عدن 436
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ة عادلة يادجسيمة و يقضي بزيادة أجر المقاول بنفس نسبة المجاوزة، عما كان مقدرا في المقايسة، بإعتبار الز 

  .437عد غير مرهق للمرقي العقاري إذ الزيادة لا تعتبر جسيمةبُ أنه و  إذ لها ما يقابلها

إتفق عليه مع المرقي العقاري، فلا يمكن  الإتفاق على أجر جزافي على أساس تصميم أما إذا تم       

للمقاول المطالبة بأية زيادة في الأجر لو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلى 

، و هذا الإتفاق يجب أن منه و إتفق مع المقاول على أجره خطأ من المرقي العقاري أو أن يكون مأذونا به

  .438يحصل كتابة

 إجمالي للأجر لا يزيد و لا ينقص تخلص من هذه المادة أن الشرط الأول يتمثل في تحديد مبلغنس      

       رقاول دون ترك المجال لزيادة الأجفالمرقي العقاري يحدد نهائيا و مقدما مقدار الأجر الذي يدفعه للم

  و نقصه إذا تبين أن تكاليف العمل أقل أو أكثر مما كان مقدرا.

الثاني، أن ينصب عقد المقاولة على أساس تصميم متفق عليه، و يبين حدود العمل على وجه الشرط      

حتوي على وصف كامل يتضمن كامل واضح و نهائي، فيجب أن يكون التصميم كاملا وقت الإنعقاد ،أي ي

ولة عمال المطلوبة فلو يشتمل على جزء فقط و يستكمل الجزء الآخر فيما بعد لا تكون المقاجميع الأ

  .439جزافية

الشرط الثالث، أن لا يكون التعديل في التصاميم راجع إلى خطأ المرقي العقاري، بمفهوم المخالفة إذا تم     

  تعديل التصميم لأن المرقي العقاري قد أخطأ، فهنا يمكن للمقاول طلب مراجعة الأجر المتفق عليه.

                                                 
المرجع الوديعة و الحراسة) ،-الوكالة-المقاولة- الوسيط في شرح القانون المدني ( العقود الواردة على العمل الرزاق السنهوري ،عبد  437

الموضوع لا يعتبر المجاوزة بالمئة ممن الاعمال التي كانت مقدرة في المقايسة ، فالغالب قاضي 10.( ذكر كمثال عن نسبة المجاوزة 167ص.،السابق
 بالمئة عما كان مقدرا في المقايسة.) 10جسيمة ، و يحكم بزيادة الأجر 

 من القانون المدني الجزائري. 561الفقرة الأولى من المادة  438
، المرجع السابق، ص. الوديعة و الحراسة) -الوكالة-المقاولة- الوسيط في شرح القانون المدني ( العقود الواردة على العمل ،عبد الرزاق السنهوري 439

173. 
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ى أساس تصميم متفق عليه، إذا تم عقد المقاولة عل الحالة الثانية التي يمكن فيها مراجعة الأجر في       

اق على الزيادة في الأجر ، بشرط تفاق بين المرقي العقاري و المقاول على تعديل التصميم و بالتالي الإتفالإ

  ن يكون هذا الإتفاق مكتوبا. أ

ول بسبب حوادث لكن إذا إنهار التوازن الإقتصادي بين إلتزامات كل من المرقي العقاري و المقا      

، و تداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي تعاقدإستثنائية عامة، لم تكن في الحسبان وقت ال

  . 440فسخ عقد المقاولة أو جوز للقاضي الحكم بزيادة الأجرللعقد، في

إذا أبرم عقد أجر جزافي على أساس تصميم إتفق عليه مع المرقي العقاري، فيكون الثمن الإجمالي      

، مهما حصل من تغيرات في أسعار مواد البناء، من حديد لا يمكن لأحد الطرفين طلب تعديلهبصفة نهائية، 

    زيادة في الأجر ، بالتالي لا يجوز للمقاول أن يطالب أي 441و إسمنت و أخشاب و زجاج و أجور عمال

  .442، و لا يمكن للقاضي الحكم بدفع ثمن الأشغال الجديدةفي هذا التصميم تعديلا أو إضافة و لو حدث

لكن إذا كان تعديل التصاميم يتطلب زيادة التكاليف عن المبلغ الإجمالي المتفق عليه، فهذه الزيادة      

ه، و لا يشترط أن يكون المرقي ئتسبب فيها بخط مقاول، لأنه هو منيتحملها المرقي العقاري و ليس ال

و لا  العقاري سيئ النية، يكفي أن يكون التعديل في التصاميم الذي تسبب في زيادة التكاليف ناجما عن فعله

  .443تقصييرأو  عي لإثبات أي خطأ اد

( رب العمل)  يأجر جزافي من طرف المرقي العقار  ع الفرنسي عن إمكانية الإتفاق على دفعيشر تنص ال    

، غالبا ما يطرح نزاع حول تحديد هل الأجر يدفع من القانون المدني الفرنسي 1793 للمقاول في المادة

  .444جزافيا أم يدفع بالمتر الذي يتم بناؤه، و يرجع الفصل في هذه النقطة إلى السلطة التقديرية للقاضي

                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 561المادة الفقرة الأخيرة من  440
 .307ص.  ،اللفتاح الشهاوى، المرجع السابق قدري عبد 441
 .238،ص.2007 الجزائر، ،ن المدني (نصا و تطبيقا). دار الهدىنبيل صقر، القانو  –أحمد لعور 442
 .210ص.  ،، المرجع السابقالشهاوي فتاحقدري عبد ال 443

444 Juris-classeur de la construction, marche d’entreprise. p.7. n° 55 ( Cour de cassation, chambre commerciale, 
du 17 fevrier 1964.). 
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كما يمكن مراجعة الأجر الجزافي إذا نص عقد المقاولة أنه يمكن مراجعة هذا الأجر إذا وجدت أعمال      

، فيبقى العقد صحيحا 446في غياب تحديد الأجر ، يتم تحديده إلى قيمة عمل و نفقات المقاول ، 445إضافية 

 جر يتوقف على عنصريندار الأرغم عدم تحديد الأجر الذي يستحقه المقاول مقابل عمله، إذن تعيين مق

قيمة العمل الذي باشر المقاول إتمامه، و ما تحمله المقاول من نفقات في إنجاز البنايات، فالأجر  :هما

  .447يعتمد على نشاط إنساني لا يمكن في بعض الأحيان معرفة مداه ، فهو يتحدد بموجب إلتزام بقيام عمل

ذين العنصرين، مع الإسترشاد خاصة بالعرف ااعاة هفي حالة وجود خلاف يعين القاضي قيمة الأجر بمر    

  . 448التجاري في مجال البناء، و ما جرى عليه الأمر في الإنجاز في تحديد قيمة العمل

إذا وافق إلا  المستحقعن مقدار الأجر  المقاول إثباتً و لا يمكن إعتبار الفاتورات المحررة من طرف ا     

  .449المرقي العقاري عليها

لم يرد في القانون الجزائري نص خاص بشأن المكان الذي يجب فيه ، مكان دفع الأجرفيما يخص       

 لعامة في مكان الوفاء بالإلتزام على المرقي العقاري دفع الأجر، مما يقتضي الرجوع إلى القواعد ا

محل الإلتزام  إذا كانالتي تنص على أن : "  من القانون المدني الجزائري 282 في المادة المنصوص عليه

    ، وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الإلتزام ما لم يوجد إتفاق شيئا معينا بالذات

  أو نص يقضي بغير ذلك.

، أو في فيه موطن المدين وقت الوفاءأما في الإلتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد    

  مركز مؤسسته إذا كان الإلتزام متعلقا بهذه المؤسسة". المكان الذي يوجد فيه

                                                 
445 Jurisclasseur de la construction, marche d’entreprise, op.cit, p.7, n° 59.   

 من القانون المدني الجزائري. 562المادة  446
 .74ص. ن إبراهيم سرحان، المرجع السابق،عدنا 447
 .198ص.  ،د الفتاح الشهاوى، المرجع السابققدري عب 448

449 Jean claude planque, contrats spéciaux. Bréal, 2008 , france , p. 113. 
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بموجب هذه المادة يجب التمييز بين الأجر شيئا معينا بالذات، كالإتفاق أن يكون الأجر الذي يدفعه      

أو شقة من بين البنايات التي يقوم  قاول، هو قطعة أرض أو سيارة مثلاالمرقي العقاري مقابل عمل الم

ها، لوجب تسليم الأجر و دفعه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت إبرام عقد المقاولة، أما المقاول بإنجاز 

موطن المدين أي موطن المقاول  ود ، فالوفاء يكون في إذا كان الأجر معينا بالنوع يكون غالبا مبلغا من النق

  .450 أوبمركز مؤسسته

لكن إلتزام دفع الأجر بالاماكن المذكورة سابقا، ليس من النظام العام، فيمكن الإتفاق على إزامية دفع     

  مكان إنجاز البنايات .مثل الأجر بمكان آخر، 

  :البناية من طرف المقاول للمرقي العقاري تسليمثالثا :        

ة، و يتعهد المقاول بتسليم البنايات كاملة وفق عادة يتم تحديد مدة تنفيذ عملية البناء في عقد المقاول     

التصاميم و المواصفات المقدمة من طرف المرقي العقاري، و بعد إنتهاء الأجل المتفق عليه ، يمكن الإتفاق 

  .451ضمن العقد ، على أن يدفع المقاول للمرقي العقاري تعويضا يحدد في العقد عن كل يوم تأخير

تابعيه إلا إذا أثبت وجود سبب أجنبي و نفى العلاقة  إخطئه و عن خطلا عن المقاول يكون مسؤو     

، و للمرقي العقاري الحق في فسخ عقد المقاولة متى كان تأخر المقاول تأخرا لا 452السببية، و ليس الخطأ 

 هذا، ذلكسواءا كان تأخره في الإبتداء في البناء أو كان بعد  ز البناء في المدة المتفق عليهايتوقع معه إنجا

فطالما أن المقاول لا يستطيع أن ينجز البناء في الوقت اللازم فإنه لا يوجد ما يدعو  تحقيقا لمصلحة الطرفين

إلى إلزام المرقي العقاري بالإنتظار حتى إنتهاء الأجل المحدد لكي يطالب بالفسخ، لأن النتيجة معروفة مقدما 

  . 453وجه المطلوب خلال المدة المتفق عليهاو هي عدم تمكن المقاول من إنجاز البنايات على ال

                                                 
 .79ص. ،عدنان إبراهيم سرحان، المرجع السابق 450
 .309ص. ،د الفتاح الشهاوى، المرجع السابققدري عب 451
 .25ص.،المرجع السابق الوديعة و الحراسة) ،-الوكالة-المقاولة- الوسيط في شرح القانون المدني ( العقود الواردة على العمل الرزاق السنهوري، عبد 452
 .42ص. ،ن إبراهيم سرحان، المرجع السابقعدنا 453
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للمرقي العقاري كما أن فيه ضرر للمقاول، لأن  ي مبرر للإنتظار ، إذ في ذلك ضررو عليه فلا يوجد أ    

التعويض الذي يطالب به المرقي العقاري إذا تم إنتظاره حلول أجل التسليم سيكون أكبر من التعويض الذي 

مرقي العقاري بالفسخ بسبب تأخر المقاول  في إنجاز البنايات قبل حلول وقت سيدفعه المقاول إذا طلب ال

  التسليم . 

 لىمن المادة المقدمة زيادة ع، فالمقاول ملزم برد ما بقي يم المادة من طرف المرقي العقاريتقدإذا تم      

      م البنايات، و يلتزم المقاول برد ما تسلمه من المرقي العقاري من تصاميم و رسومات و مستندات تسلي

  .454، و لم تصبح الحاجة تدعو أن تبقى عند المقاول بعد أن أنجز البناياتو أدوات

طريقة كانت قبل تسليمها للمرقي  ةايات بأيذا المقاول هو الذي قدم المواد، و تم هلاك البنإلة ما احفي     

، إلا إذا قام المقاول بإعذار المرقي العقاري بتسلمه مقاول هو الذي يتحمل تبعة الهلاكالعقاري، فال

من القانون  1788يمها للمرقي العقاري، طبقا للمادة هلكت البنايات بسبب حريق قبل تسل، إذا 455البنايات

مل المسؤولية و بالتالي لا يمكنه مطالبة المرقي العقاري بدفعه الأجر المدني الفرنسي ، المقاول هو الذي يتح

المستحق، إذ لا يمكنه تقديم البنايات المطلوبة للمرقي العقاري، كما يمكن لهذا الأخير مطالبة إسترداد المبالغ 

  . 456التي تم دفعها للمقاول ، حتى و لو أن هلاك البناء راجع لسبب أجنبي

يها من قبله و بإزالة الأدوات و المواد المستخدمة في عملية ايات من طرف المقاول، بتخلم البنييتم تسل    

  .457يم مفاتيحها إلى صاحب العمل و بتسلالبناء 

ود ميعاد متفق عليه، يكون يم في الميعاد المتفق عليه في عقد المقاولة، في حالة  عدم وجيكون التسل    

  .458لعرف الحرفةو  البنايات وفقا لطبيعة البنايات  م في الميعاد المعقول لإنجازالتسلي

                                                 
 .67ص. نفسه،عبد الرزاق السنهوري، المرجع  454

455Art.1788. C. civ. Fr. 
456Cour de cassation. 3emechambre civile ,du 27 janvier 1976, n° 74-13105, publié au Bulletin civil,1976,  III, 
n°34. 

 .47ص. ،ان إبراهيم سرحان، المرجع السابقعدن 457
 .69ص. المرجع السابق،الوديعة و الحراسة)، -الوكالة-المقاولة- الوسيط في شرح القانون المدني( العقود الواردة على العملالرزاق السنهوري، عبد  458
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     يم، يكون للمرقي العقاري طبقا للقواعد العامة، إما طلب التنفيذ العينيإذا أخل المقاول بإلتزامه بالتسل   

المرقي العقاري من م، و تبرأ ذمة يجب اولا إعذار المقاول بالتسلي أو طلب الفسخ مع التعويض في الحالتين

من طرف  إر الخطفّ عي أن يثبت المرقي العقاري تو اإمكانية مطالبته للتعويض، و لا د لىزيادة ع الأجر

  .459مسؤولية المقاول إلا إذا أثبت السبب الأجنبي ستبعدول، فعدم التسليم يتضمن في ذاته الخطأ، و لا تالمقا

حالة عدم تسديد الأجر المتفق  ، فياول حق الحبس، و بالتالي عدم تسليم البنايات المنجزةكما أن للمق   

عليه من طرف المرقي العقاري، فيجوز للمقاول حبس البناء إلى غاية إستيفاء الأجرة المستحقة، و إذا هلك 

، فلا يضمن المقاول تبعية الهلاك، و بالمقابل لا يستحق أي ناء في يد المقاول قبل سداد أجرهأو تلف هذا الب

  . 460أجر

  ن:يمقاولين فرعيإلى رابعا : اللجوء        

ن يوكل تنفيذ عملية البناء في مجملها أو في جزء منها إلى مقاول فرعي، إذا لم يوجد أيجوز للمقاول       

  تكن طبيعة العمل تفترض  شرط مانع لذلك في عقد المقاولة بين المرقي العقاري و المقاول، أو لم

  .461على كفاءته الشخصيةالإعتماد

   المقاول الأصلي يفقد صفة المقاول في عقد المقاولة الفرعية، بل يصبح صاحب العملفي هذه الحالة      

  .462و له إشراف و تنسيق عمل المقاول الفرعي أو المقاوليين الفرعيين

لكن المقاول الأصلي يحتفظ بإلتزاماته إتجاه المرقي العقاري، إذ أنه مسؤولا عن عماله بما فيهم المقاوليين     

        نه لا يوجد عقد بين المرقي العقاري أبما ، 463ذ أن العلاقة التي تربطهم هي علاقة عقدية الفرعيين إ

و المقاول الفرعي ، فلا وجود لدعوى مباشرة فيما يخص عملية إنجاز البنايات ، لكن إذا كان المقاول الفرعي 

                                                 
 .144ص.  ،قدري عبد الفتاح الشهاوى، المرجع السابق 459
 .50ص.  ،نفسه  عدنان إبراهيم سرحان، المرجع 460
 من القانون المدني الجزائري. 564الأولى من المادة طبقا للفقرة  461
 .90ص.  ،عدنان إبراهيم سرحان، المرجع السابق 462

463 Jean claude planque, op. cit, p.25. 
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ي واد بين المقاول الفرعي و المرقهو الذي قدم المواد المستعملة في البناء، فيصبح هناك عقد بيع هذه الم

  .464خير المطالبة بضمان جودة هذه المواد و العيوب الخفيةالعقاري، بالتالي يمكن لهذا الأ

يلتزم المقاول الفرعي بإنجاز البنايات بالشروط و المواصفات و الطريقة المتفق عليها في عقد المقاولة      

حتاج المقاول الفرعي في إنجاز البنايات إو إذا  مل بعرف البناءالشروط يلتزم العمن الباطن، في حالة غياب 

أن يأتي بها على نفقته، كما أن أجور بله، يلتزم المقاول الفرعي  إلى مواد لم يتعهد المقاول الأصلي بتقديمها

الباطن لنقطة في عقد المقاولة من العمال تكون على عاتق المقاول الفرعي في حالة غياب إتفاق حول هذه ا

للمقاول  اهو الذي قدم مواد البناء يكون مسؤولا عن جودتها و عليه ضمانه و إذا كان المقاول الفرعي

 خلاص ذلك من العرف أو من ظرف آخرالمواد ، و لا يمكن إست جودةلم يتم الإتفاق على ، إذا الأصلي

يوب الخفية التي قد توجد في هذه يلتزم المقاول الفرعي بتقديم مواد من صنف متوسط مع إلتزامه بضمان الع

  .465المادة ، حتى و لو لم يكن على علم بوجودها

إذا كان المرقي العقاري أو المقاول الأصلي هو الذي قدم مواد البناء، فعلى المقاول الفرعي الحرص     

لتزم برد عما إستخدمها فيه و ي ، و عليه تقديم حسابصول الفن و الصناعة في إستخدامهاعليها و يراعي أ

  .466ما بقي منها

إذا أصبح شيئ من هذه المواد غير صالح للإستعمال بسبب إهمال المقاول الفرعي أو قصور كفايته        

الة ح فيلبنايات في المدة المتفق عليها،يلتزم المقاول الفرعي بإنجاز ا ، ولفنية، يلتزم برد قيمة هذا الشيئا

 ة   لبنايات و مقدار ما يقتضيه من دقفي مدة معقولة بالنظر لطبيعة اغياب إتفاق عن المدة فيلتزم بإنجازه 

  .467و تبعا للعرف

                                                 
464 Béatrice bourdelois, op.cit, p. 61. 

 .240ص.  ،وى، المرجع السابققدري عبد الفتاح الشها 465
 .242قدري عبد الفتاح الشهاوى، المرجع السابق، ص.  466

467 Daniel mainguy, op.cit, p.524. 
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الأصلي أن يطلب التنفيذ العيني  إذا أخل المقاول الفرعي بإلتزاماته في إنجاز البنايات، يجوز للمقاول        

و إذا تبين أثناء سير  ، تأو أن يطلب فسخ عقد المقاولة الفرعية، و في الحالتين يمكن مطالبة تعويضا   

، أن المقاول الفرعي يقوم بالعمل على وجه معيب أو مناف للشروط المتفق عليها في العقد، يجوز البنايات

نه، بعد إنقضاء أجل معقول يعيّ  لخلا طريقة البناء فيل للمقاول الأصلي إنذار المقاول الفرعي بأن يعدّ 

الطريقة الصحيحة ، يجوز للمقاول الأصلي طلب فسخ عقد المقاولة الأجل دون أن يتبع المقاول الفرعي 

مستحيل  االفرعية أو أن يعهد بالبناء لمقاول آخر على نفقة المقاول الفرعي،إذا إرتكب المقاول الفرعي عيبً 

  .468الإصلاح، يجوز في هذه الحالة طلب فسخ عقد المقاولة الفرعية في الحال دون تعيين أجل

لمقاول الفرعي في البدء في عملية البناء أو وجود تأخر في إنجازه لا يمكن معه مطلقا أن إذا تأخر ا     

فرعية يتمكن من القيام بالبنايات في المدة المتفق عليها ، يجوز للمقاول الأصلي طلب فسخ عقد المقاولة ال

   .469يمدون إنتظار حلول أجل التسل

يم بوضع البنايات تحت تصرف المقاول بعد إنجازها، و يكون التسلنايات يم البيلتزم المقاول الفرعي بتسل    

  . 470دون عائق االأصلي، حتى يتكمن من الإستيلاء عليه

حالة غياب إتفاق ففي أجل معقول وفقا لطبيعة البنايات و تبعا في يم في الميعاد المتفق عليه، يكون التسل    

مه للمقاول الأصلي، يتحمل إذا هلك البناء قبل تسلي، اياتيم يكون مكان تواجد البنلتسلامكان  لعرف الحرفة،

يطالب إلى حادث مفاجئ أو سبب أجنبي، فليس له أن  االمقاول الفرعي تبعة الهلاك، إلا إذا كان راجعً 

، سواء كان المرقي العقاري أو المقاول المادة يكون على من قام بتوريدهاو هلاك بالأجر و لا برد النفقات 

                                                 
 .55ص.  ،عدنان إبراهيم سرحان، المرجع السابق 468

469Jurisclasseur de la construction, marche d’entreprise, Op.cit, p.10, n° 108.   
 .242ص. ،الفتاح الشهاوى، المرجع السابق  قدري عبد 470
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عن المقاول الفرعي إتجاه المرقي  لكن يبقى المقاول الأول مسؤولا ،471المقاول الفرعيالأصلي أو 

  .472العقاري

لتي إنعقدت بين المقاول الأصلي إذا أثبت المقاول الفرعي قبول المرقي العقاري المقاولة الفرعية ا       

قاول الفرعي الرجوع على المرقي يمكن للم العقاري إجراء عقد مقاولة فرعية، و رخص المرقي المقاول الفرعيو 

بالتالي المرقي ، 473إذا رفض أو لم يتمكن المقاول الأصلي من دفعه ،أجرهبالعقاري بدعوى مباشرة لمطالبة 

فر شرطان، الأول يتمثل في إستحالة تنفيذ المقاول دفع للمقاول الفرعي أجره، إذا تو أن يالعقاري يصبح ملزما ب

الشرط الثاني أن المرقي العقاري  ،المتمثل في دفعه أجره أو رفض ذلكالفرعي  ولاالأصلي إلتزامه إتجاه المق

ن يصبح المرقي العقاري ملزما او رخص ذلك، في حالة توافر الشرط كان على علم بعقد المقاولة الفرعية

  .474بدفع أجر المقاول الفرعي

يكون للمقاول الفرعي و العمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأول في إنجاز البناء، حق مطالبة المرقي    

العقاري مباشرة بما يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، و يكون لعمال 

  .475العقاريتجاه كل من المقاول الأصلي و المرقي إالمقاول الفرعي مثل هذا الحق 

للعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الفرعي في حالة توقيع الحجز من أحدهم على ما تحت يد      

المرقي العقاري أو المقاول الأصلي، إمتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول الفرعي وقت 

  .476داء هذه المبالغ إليهم مباشرة، و يجوز أكون الإمتياز لكل منهم بنسبة حقه، و ييع الحجزتوق

                                                 
 .243ص.  نفسه،د الفتاح الشهاوى، المرجع قدري عب 471
 من القانون المدني الجزائري. 564طبقا للفقرة الثانية من المادة  472

473 Caroline andre – lotfi hamzi, l’essentiel de la jurisprudence civile – contrats spéciaux .gualino, France, 2010, 
p.136. 
 ( Cour de cassation , 1re.chambre civile,du 21 octobre 2003.). 
474  H.capitant/ E. terré/ Y. lequette, les grands arrets de la jurisprudence civile. Dalloz, France, 2000, p. 536. 
 ( Cour de cassation ,chambre Mixte, du 13 mars 1981. ). 

 القانون المدني الجزائري.من  565طبقا للفقرة الأولى من المادة  475
 من القانون المدني الجزائري. 565طبقا للفقرة الثانية من نص المادة  476
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، مقدمة على حقوق الشخص الذي تنازل له المقاول عن المقررة للمقاول الفرعي و عماله هذه الحقوق     

  .477تجاه المرقي العقاريإدينه 

في الهندسة  لية إنجاز البنايات، إذ أنه مؤهلفي عم اأساسيً  اكما أن المهندس المعماري يلعب دورً      

   مقاسات البناء، يقوم بإعداد دفاتر الشروط و المعمارية، يقع على عاتقه وضع التصاميم، الرسم الهندسي  

المرقي العقاري، يتحقق من كشوف الحسابات التي يقدمها  و التي تكون العلاقة بين المقاول و الأعباء

  .478ين في عملية البناءقبة المقاولن، كما يقوم بمراو لمقاولا

     لمقايسة و آخر عن إدارة الأعمال ، و عمل اندس أجرا مستقلا عن وضع التصاميمو يستحق المه     

  صميم الذي وضعه المهندس المعماري، و في حالة عدم العمل بمقتضى التو تحدد الأجرة ضمن العقد

  .479عملوجب تقدير أجره حسب الزمن الذي إستغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا ال

عن سوء مراقبة عمل  ،لى إعداد تصاميم خطيرة التحقيقالمهندس المعماري مسؤولا أساسا عيكون      

عمال بناء خطيرة أو مهددة بالهدم عندما يتبع أسؤولا عن كل مالبناء، هكذا يصبح المهندس المعماري 

يصبحان متضامنان إتجاه المرقي ي أعدها، و لكن هذا لا ينفي مسؤولية المقاول، بل تال المقاول التصاميم

للغير، و قد توصلت محكمة النقض الفرنسية إلى ذلك عندما  االعقاري أو إتجاه الغير إذا سبب ذلك ضررً 

، قام ببنائه مقاول إتباعا لتصاميم المهندس قليل السمك و يعلو بأربعة أمتار طرحت قضية حول جدار

ر خاصة ضد الريح و هذا ما سبب ضررا للغير فحكمت المعماري، مع عدم وجود أية حماية لهذا الجدا

  . 480المحكمة بتعويضات تدفع من طرف المقاول و المهندس المعماري بالتضامن

قع على المهندس المعماري مسؤولية سوء مراقبة أعمال البناء من طرف المقاول وفقا تكما أنه      

على إتمام عملية البناء مع علمه و لم ينبه عن العيوب الموجودة بالمواد المستعملة، و إذا وافق  للتصاميم،

                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 565الفقرة الأخيرة من المادة  477
 .91ص.  ،زرقاط عيسى، المرجع السابق 478
 من القانون المدني الجزائري. 563المادة  479

480  Juris- classeur construction, op.cit, p.6. n° 48. ( cour de cassation, chambre criminelle, du 8 mars 1867 .). 
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الة من هذه الأحوال يتحمل المهندس المعماري الضرر حالبنايات السابقة الإنجاز، في  نه يوجد خلل فيأ

  . 481الذي يترتب عن حادث متعلق بسوء مراقبته لأعمال البناء

  :إنقضاء عقد المقاولة : خامسا       

 مها للمرقي العقاريسلّ  و يها، إذا أتم المقاول البناياتعند إنجاز البنايات المتفق عل تنقضي المقاولة    

   .بداية تنفيذ البنايات أو بعد ذلكقبل  سواء تهي عقد المقاولة بإتفاق الطرفينكما ين ،ينتهي عقد المقاولة

  و يوقف إنجاز البنايات في أي وقتقبل إتمام البنايات، يمكن للمرقي العقاري أن يتحلل من العقد       

ما أنجزه من الأعمال و ما كان يستطيع كسبه و  ن جميع ما أنفقه من المصروفاتعلى أن يعوض المقاول ع

  . 482لو أنه أتم إنجاز البنايات

المستحق عما فات المقاول من كسب، إذا كانت غير أنه يجوز للمحكمة تخفيض مبلغ التعويض     

الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا، و يتعين عليها بوجه خاص أن ينقص منه ما يكون المقاول قد أقتصده 

  .483من جراء تحلل المرقي العقاري من العقد و ما يكون قد كسبه بإستخدام وقته في أمر آخر

  .484البنايات المتفق عليهاكما ينقضي عقد المقاولة بإستحالة تنفيذ    

للمرقي العقاري، فليس للمقاول أن يطالب لا  احالة هلاك البنايات بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمهفي      

  .485بثمن عمله و لا برد نفقاته، و يكون هلاك المواد على من قام بتوريدها من الطرفين

 لبنايات أو تلفها قبل التسليم راجع إلى خطئه لاك اإذا كان المقاول قد أعذر بتسليم البنايات أو كان ه    

  .486وجب عليه أن يعوض المرقي العقاري

                                                 
481  Juris – classeur construction, op.cit, p. 6. n° 52. ( cour de cassation, chambre criminelle, du 18octobre 
1930.). 

 لجزائري.من القانون المدني ا 566طبقا للفقرة الاولى من المادة  482
 من القانون المدني الجزائري. 566الفقرة الثانية من المادة  483
 من القانون المدني الجزائري. 567المادة  484
 من القانون المدني الجزائري. 568الفقرة الأولى من المادة  485
 من القانون المدني الجزائري. 568الفقرة الثانية من المادة  486
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أما إذا كان المرقي العقاري هو الذي أعذر بأن يتسلم البنايات أو كان هلاك هذه الأخيرة أو تلفها راجع      

، و للمقاول المادة عليهبتوريدها، كان هلاك  إلى خطأ من المرقي العقاري أو إلى عيب في المادة التي قام

  .487الحق في الأجرة و في إصلاح الضرر عند الإقتضاء

ي بدأ فيها، هذا العجز يصبح سببا لإنقضاء عقد المقاولة، تجز المقاول عن إتمام البنايات الحالة عفي      

ه القدرة على اول بمرض يفقدقد للمقاول في إحداثه، كإصابة المشرط أن يكون هذا العجز لا ي ،من تلقاء نفسه

ر ما يعود للمرقي العمل، يلتزم المرقي العقاري بدفع قيمة ما تم من إعمال و ما أنفق لتنفيذ البنايات بقد

النفقات و  مة الأعمال التي أنجزها المقاول حيث يلتزم المرقي العقاري بدفع أقل القيمتين، قي العقاري من نفع

  .488عاد على المرقي العقاري مما أنجزه المقاول من بناياتالتي أنفقها للتنفيذ، أو قيمة النفع الذي 

   ار مؤهلاته الشخصية وقت التعاقد خذت بعين الإعتبأعقد المقاولة بموت المقاول، إذا كما ينقضي       

و إن كان الأمر خلاف ذلك فإن عقد المقاولة لا ينتهي تلقائيا و لا يجوز للمرقي العقاري فسخه في غير 

، إلا إذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية الفقرة الثانية 552نصوص عليها في المادة الحالات الم

  .489لحسن تنفيذ عملية البناء

ثير في حسن تنفيذ عملية ، صفات المقاول الشخصية التي تكون ذات تأيقصد بالمؤهلات الشخصية     

مانة و حسن المعاملة و التخصص و ما الفنية و الأته من ناحية الكفاية ؤخذ بعين الإعتبار سمعتالبناء، 

عمال كتجربة عملية، و مسألة إذا أة في هذا التخصص و ما قام به من حصل عليه من الشهادات الفني

فيها إلى السلطة التقديرية لقاضي  تّ محل إعتبار في التعاقد يرجع الب كانت مؤهلات المقاول الشخصية

  .490الموضوع

                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 568المادة طبقا للفقرة الأخيرة من  487
 .96ص .  ،ن ابراهيم سرحان ، المرجع السابقعدنا 488
 من القانون المدني الجزائري. 569طبقا للمادة  489
   ،السابقالمرجع  الوديعة و الحراسة) ،-الوكالة-المقاولة- الوسيط في شرح القانون المدني ( العقود الواردة على العمل عبد الرزاق السنهوري، 490

 .259ص. 
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لمقاول بحكم ، ينتهي عقد المقاولة بوفاة اة للمقاول محل إعتبار في التعاقدؤهلات الشخصيفإذا كانت الم     

، دون حاجة للفسخ لا من ناحية المرقي العقاري و لا من ناحية الورثة، فلا يستطيع المرقي العقاري القانون

تمرار في تنفيذ العقد، لابد من إبرام إلزام ورثة المقاول بإستمرار التنفيذ لعقد المقاولة، كما لا يمكن للورثة الإس

  . 491عقد جديد بين المرقي العقاري و ورثة المقاول

ي هذه الحالة يمكن عتبار في عقد المقاولة، فإؤهلات الشخصية للمقاول ليست محل أما إذا كانت الم    

تنتقل للورثة و يبقى عقد المقاولة قائما، مانات الكافية لحسن سير البناء فرت فيهم الضلورثة المقاول، إذا تو 

الحقوق و الإلتزامات الناتجة عن العقد، كما يمكن للمرقي العقاري أن يطلب بإرادته المنفردة التحلل من 

  .492العقد

، يلتزم المرقي العقاري أن يدفع للتركة قيمة ما تم من نقضاء عقد المقاولة بموت المقاولفي حالة إ   

  . 493ق لتنفيذ ما لم يتم، و ذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال و النفقاتالأعمال و ما أنف

و يجوز للمرقي العقاري أن يطالب بتسلم الموارد التي تم إعدادها و الرسوم التي بدأ في تنفيذها ، على       

  . 494أن يدفع تعويضا عادلا

بنايات ثم أصبح عاجزا عن إتمام الإنجاز لسبب خارج تسري هذه الاحكام إذا بدأ المقاول في إنجاز ال      

  .495عن إرادته

على أساس الإعتبار  امبرمً ع الفرنسي، إذا كان عقد المقاولة يشر تالهذا على غرار ما نص عليه      

، كما يمكن للمرقي 496يفسخ بموت المقاول بقوة القانون و لاداعي للجوء إلى القضاء للمطالبة بذلكالشخصي 

                                                 
 .282ص. ،د الفتاح الشهاوى، المرجع السابققدري عب 491
 .284.نفسه، صالفتاح الشهاوى، المرجع  قدري عبد 492
 من القانون المدني الجزائري. 570طبقا للفقرة الأولى من المادة  493
 من القانون المدني الجزائري. 570طبقا للفقرة الثانية من المادة  494
 من القانون المدني الجزائري. 570من المادة  الفقرة الأخيرة 495

496 Art. 1795 .C. civ. fr. 
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، و إذا لم يتم نقل العقد للورثة 497قبول إقتراحات ورثة المقاول لإنهاء المشروع الذي بدأ فيه مورثهمالعقاري 

يلتزم المرقي العقاري بدفعه لهم ثمن أعمال البناء التي قام بها مورثهم و قيمة المواد التي قدمها بشرط أن هذه 

  .498الأخيرة تفيد المرقي العقاري

المقاول، طبقا للمادة و  على محضر من طرف المرقي العقاري إعداد و التوقيع  بعد إنتهاء الأشغال يتم     

  ، تحت عنوان الإستلام المؤقت.04- 11الثالثة فقرة أخيرة من القانون رقم 

  .الفرع الثاني : إلتزام المرقي العقاري بتسليم البناية أو جزء من البناية للمكتتب    

بعد أن يتسلم المرقي العقاري البنايات من المقاول، أي بعد نهاية البناء يتم التأكد من مدى إحترام       

، بعد ذلك يمكن للمرقي يتم ذلك عن طريق شهادة المطابقةالأشغال و مطابقتها لما تتضمنه رخصة البناء، و 

  العقاري التسليم الفعلي للمكتتب.

  :شهادة المطابقة الحصول على:  أولا          

على أن : " في حالة عقد البيع على التصاميم لا يمكن  04-11رقم من القانون  39تنص المادة       

حيازة بناية أو جزء من بناية من طرف المقتني إلا بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون 

  .".2008يوليو  20المؤرخ في  15-08القانون رقم و   1990المؤرخ في أول ديسمبر  29-90رقم 

ن تتم عند إتمام أشغال أة محل العقد من طرف المكتتب يجب كما أن حيازة البناية أو جزء من البناي      

الذي يحدد  15- 08الإنجاز الذي تم إثباته قانونا بموجب شهادة المطابقة المسلمة طبقا لأحكام  القانون رقم 

 .499ام إنجازهاقواعد مطابقة البنايات و إتم

، فينص هذا القانون 500لحالات عدم إنهاء البنايات ا القانون على الخصوص إلى وضع حدّ يهدف هذ        

  . 501على أنه يمنع شغل أو إستغلال بناية إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة

                                                 
497  Le lamy droit immobilier, le décès de l’entrepreneur. 2016, n° 3192. 
498 Art. 1796. C. civ. fr. 

 .19،ص. 44العدد ،2008غشت  03. ، ج.ر2008يوليو  20المؤرخ في ،  15- 08القانون رقم  499
  على أن : " يهدف هذا القانون على تحديد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها 15-08تنص المادة الاول من القانون رقم  500
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البناء إثبات مطابقة على أنه : " يتم عند إنتهاء أشغال  75ينص في المادة  29-90ن القانون رقم إ        

الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من 

  قبل الوالي . ".

يجب إتباع إجراءات  ،هادة المطابقة بعد إتمام الأشغال، للحصول على شهذه المادة القانونيةتطبيقا ل       

         الذي يحدد كيفية تحضير عقود التعمير 19-15رقم  التنفيذيخاصة منصوص عليها في المرسوم 

  و تسليمها. 

تسليم شهادة المطابقة يكون من إختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة        

  .502من إختصاص الوزير المكلف بالعمرانأو  ، أو من إختصاص الوالي من طرفهلرخص البناء المسلمة 

نها قرار إداري هدفه إثبات و تأكيد مطابقة الاشغال المنجزة مع التعليمات  أتعرف شهادة المطابقة ب     

حكام المحددة ة لعملية البناء بالمقارنة مع الأ، فهي عبارة عن رقاببرخصة البناء و قواعد التعمير المتواجدة

  .503لرخصة البناء

و متضمن في رخصة البناء، يودع المستفيد من رخصة لإستخراج شهادة مطابقة الأشغال مع ما ه      

 يوما من تاريخ إنتهاء الأشغال 30في أجل  ،في هذه الحالة  تصريحا في نسختينالبناء أي المرقي العقاري 

من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية  يشهد على إنتهاء البنايات ذات الإستعمال السكني، و محضر معدُّ 

و يقدم هذا  ي أو البنايات المستقبلة للجمهوربالنسبة للتجهيزات و البنايات ذات الإستعمال السكني الجماع

                                                                                                                                                             
  و يهدف على الخصوص ، إلى ما يأتي :

 وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات، - 
 نون،تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القا - 
 تحديد شروط شغل و / أو إستغلال البنايات، - 
 ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي و مهيأ بإنسجام، - 
 تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم إحترام أجال البناء و قواعد التعمير. ". - 

 .15-08من القانون رقم  101و المادة  7طبقا للمادة   501
 .19- 15 رقم من المرسوم التنفيذي 64المادة  502
 .175ص. ،أولد رابح صافية ، المرجع السابقإقلولي  503
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التصريح بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل، و ترسل نسخة من هذا التصريح إلى رئيس 

  .504ى مستوى الدائرةالقسم الفرعي للتعمير عل

يوما من تاريخ  30أي بعد  ح من طرف المرقي العقاري في الأجل المحددحالة عدم إيداع التصريفي       

  .505إنتهاء الأشغال، تجري عملية المطابقة وجوبا بمبادرة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي

         عن رئيس المجلس الشعبي البلديبعد إيداع التصريح، تقوم لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا      

و المصالح المعنية خاصة الحماية المدنية في حالات محددة، مع ممثل القسم الفرعي للتعمير على مستوى 

    الدائرة، بالتحقق من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء خاصة إقامة البناء و مقاسها 

  . 506و إستعمالها و واجهاتها

 ع التصريح من طرف المرقي العقارييوما من تاريخ إيدا 15تجتمع لجنة مراقبة المطابقة في أجل      

خير إشعارا للمرقي العقاري، يخطره فيه س الشعبي البلدي، ثم يرسل هذا الأبإستدعاء من طرف رئيس المجل

بإعداد محضر قيق تقوم اللجنة أيام على الأقل، بعد إجراء التح 8بتاريخ مرور لجنة المراقبة و ذلك قبل 

ل البناء مع مضمون رخصة ون عليه كل الملاحظات المتعلقة بمدى مطابقة أشغادّ تالجرد في نفس اليوم 

، يتم التوقيع اب إحدى المصالح المعنية أو كلهايوقع أعضاء اللجنة على هذا المحضر، في حالة غيو  البناء

  . 507ممثل القسم الفرعي للتعمير فقطعلى هذا المحضر من طرف ممثل البلدية و 

أيام من تاريخ خروج اللجنة  8ل فيما بعد يرسل هذا المحضر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي في أج     

  بقة لما هو موجود في رخصة البناءمن طرف ممثله ، إذا تبين من خلال هذا المحضر أن الأشغال مطا

ين عدم إنجاز ، أما إذا تب508شهادة المطابقة للمرقي العقارييقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتسليم 

                                                 
 .19-15رقم من المرسوم التنفيذي  66الفقرة الأولى من المادة  504
 .91- 15رقم من المرسوم التنفيذي  66/2طبقا للمادة  505
 .91-15رقم من المرسوم التنفيذي  66الفقرة الأخيرة من المادة  506
 .19- 15رقم من المرسوم التنفيذي  67المادة  507
 .19-15رقم من المرسوم التنفيذي  68طبقا للمادة  508
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لم في هذه الحالة موجود في التصاميم المصادق عليها و لما إحتوته رخصة البناء، تع هو الأشغال طبقا لما

، المرقي العقاري بعدم إمكانية تسليم شهادة المطابقة، و على هذا الأخير العمل على جعل السلطة المختصة

أشهر للقيام  3أجل لمرقي العقاري لتصاميم المصادق عليها وفق أحكام رخصة البناء و لمطابقا لالبناء 

ل يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة أو يرفضها عند الأشغال اللازمة، بعد نهاية الأجب

  .509الإقتضاء 

لمطلوبة منه في محضر الجرد المحرر في الحالة الأخيرة، أي عندما لا ينجز المرقي العقاري الأشغال ا    

من طرف لجنة المراقبة،  يمكن أن يتابع المرقي العقاري من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، و ترفع 

، و تأمر الجهة القضائية المختصة إما بمطابقة المواقع و المنشآت مع رخصة الدعوى أمام القضاء المختص

  .510البناء، و إما بهدم المنشآت 

، بشرط أن طابقة على مراحل حسب الأجل المذكور في قرار رخصة البناءما يمكنه تسليم شهادة مك    

  .511تكون الأشغال المتبقية لا تعرقل سير الجزء الذي تم الإنتهاء من أشغاله

إذا رفض للمرقي العقاري منحه شهادة المطابقة أو في حالة سكوت الإدارة عن الإجابة لطلب المرقي     

و تمنح له الشهادة أو ترفض في العقاري، فيمكن لهذا الأخير القيام بالطعن أمام الولاية مقابل وصل إيداع، 

  . 512يوم من تاريخ إيداع الطعن 15ل أج

يوم، يمكن لهذا الأخير إيداع طعن  15ية عن طعن المرقي العقاري في أجل في حالة عدم إجابة الولا    

 ن مصالح التعمير الخاصة بالولاية، و تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمرار أمام الوزارة المكلفة بالعمرانآخ

                                                 
 .91-15رقم من المرسوم التنفيذي  69و المادة  68/2طبقا للمادة  509
 الذي يتعلق بالتهيئة و التعمير .  29-90من القانون رقم  78و  76طبقا للمادة  510
 .91- 15رقم فقرة أخيرة من المرسوم التنفيذي  69المادة  511
 .91- 15رقم من المرسوم التنفيذي  69فقرة الأولى و الثانية للمادة طبقا لل 512
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ية، و ذلك من طرف الولا ايهبالرد بالإيجاب للمرقي العقاري أو بالرفض مع التبرير على أساس ما أرسل إل

  .513يوم من تاريخ إيداع الطعن الثاني 15ل في أج

حالة صدور قرار الرفض يمكن للمرقي العقاري اللجوء إلى القضاء، برفع دعوى أمام المحكمة في     

للمرقي العقاري من ل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ قرار الرفض ، و ذلك في أج514الإدارية المختصة إقليميا 

الجهة الإدارية مصدرة قرار ، كما يجوز للمرقي العقاري تقديم تظلم إلى 515رية المختصة داطرف الهيئة الإ

أشهر من تاريخ تبليغ قرار الرفض، يعد سكوت الجهة الإدارية  4، أي الرفض في نفس الأجل المذكور أعلاه

، في 516بمثابة قرار بالرفض و يبدأ هذا الأجال من تاريخ تبليغ التظلم متظلم أمامها عن الرد خلال شهرينال

، لتقديم طعنه القضائي، فيد المرقي العقاري من أجل شهرينحالة سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها، يست

لإدارة جل الشهرين المشار إليها أعلاه و هي الأجال التي سكتت فيها اأجل من تاريخ إنتهاء الأيحسب و يبدأ 

  م المرقي العقاري.تظلّ ل  ارفضً الرد و بالتالي إعتبر قرارها  عن

ل الشهرين لرفع لأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجا خلال امهردت الجهة الإدارية المتظلم أماأما إذا     

الدعوى عليه إرفاق التظلم مع عريضة إقتتاح و  ، من تاريخ تبليغ الرفضلعقاريلدعوى من طرف المرقي اا

  . 517المقدمة أمام المحكمة الإدارية

  من قانون الإجراءات المدنية 829/1أشهر المذكور في المادة  4لا يمكن للإدارة أن تحتج بأجل       

م المخالفة إذا لم يذكر ، بمفهو 518و الإدارية، إلا إذا ذكر في تبليغ قرار رفض شهادة المطابقة المطعون فيه 

  أشهر لرفع دعواه.   4يغ ، لا يتقيد المرقي العقاري بأجل ل في محضر التبلهذا الأج

                                                 
 .91- 15رقم فقرة أخيرة من المرسوم التنفيذي  69المادة  513
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 824إلى  815طبقا للمواد من  514
 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية. 829طبقا للمادة  515
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 830/2المادة  516
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 830طبق للفقرة الثالثة و الرابعة من المادة  517
 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية. 831طبقا للمادة  518
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بعد نهاية الأشغال ، لدى البلدية  اع الفرنسي كان يلزم المرقي العقاري ( الباني) أن يقدم طلبً يشر تأما ال       

يوما من تاريخ نهاية البناء، بعد ذلك ينتقل الطلب إلى مصلحة تحقيق و هذه الأخيرة هي التي  30في أجل 

أشهر  3تمنح أو ترفض شهادة المطابقة للمستفيد من رخصة البناء، و في حالة سكوت الإدارة في أجل 

  . 519عقاريتعتبر شهادة المطابقة ممنوحة للمرقي ال

، تغيرت 8/12/2005الصادر في  1527- 2005لكن بعد التعديل بموجب المرسوم التنفيذي رقم       

ليست للبلدية صلاحية  لأنّ ن طرف المستفيد من رخصة البناء، إجراءات الحصول على شهادة المطابقة م

اء أو من المهندس منح شهادة المطابقة أو رفض منحها، بل يكفي أن يشهد المستفيد من رخصة البن

المعماري أن البنايات قد إنتهت أشغالها و هي مطابقة تماما لما هو موجود في رخصة البناء، و يرسل هذا 

عن طريق رسالة  طلب الحصول على شهادة المطابقة الإشهاد و هو عبارة عن تصريح شرفي مع إرفاق

    .520للبلدية موصى عليها مع الإشعار بالإستلام، أو عن طريق بريد إلكتروني

نه يستلزم التحقيق أن تنتقل للتأكد من مطابقة البنايات مع ما هو موجود في ألكن يمكن للإدارة إذا رأت       

  .521أشهر للقيام بهذا الإجراء  3رخصة البناء ، و للإدارة أجل 

ما هو منصوص الحصول على شهادة مطابقة البنايات بالمقارنة مع إجراءات ع الفرنسي بسط يشر تإن ال     

، إذ أن هذا  يجسد حماية إضافية للمكتتب في عقد البيع على التصاميمالأخير ، هذا في التشريع الجزائري

ة البناء أي ا مع ماهو موجود في رخصل العقد قد تم التحقق من مطابقتهن البناية محأ االأخير يكون متأكدً 

  التحقق من ذلك من طرف الإدارة المختصة.المقاسات القانونية، إذ تم و  طبقا لكل المواصفات 

لبناء ، يمكن للبلدية إذا إتضح أن البنايات غير مطابقة لما هو موجود في رخصة افي التشريع الفرنسي      

للمستفيد من رخصة البناء كي يقوم بالأشغال المناسبة لمطابقة البنايات أو بإيداع ملف تصحيح  تقديم طلب 

                                                 
519 Art. R. 460-4. C.urbanisme.fr 
520 Art. R 462-1. C.urbanisme.fr. 
521 Art. R 462-6. C.urbanisme.fr. 
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 دة المطابقة للقيام بهذا الإجراءأشهر من تاريخ وصول طلب منح شها 3للبلدية أجل لرخصة البناء الأولى، 

لكن لا يمكن للإدارة طلب هدم البنايات في حالة عدم المطابقة إلا في حالة إبطال رخصة البناء أمام 

   .522القاضي الإداري

بعد  ،سنتين للمطالبة بهدم البناياتو في الحالة الأخيرة أي عند إبطال رخصة البناء يكون للإدارة أجال    

فوات هذا الأجل من تاريخ إبطال رخصة البناء ، يسقط حق الإدارة المختصة في طلب هدم البنايات الغير 

  .523مطابقة لما هو محدد في رخصة البناء

  

  

  ثانيا : كيفية التسليم:          

من القانون رقم  28يلتزم المرقي العقاري بدوره تسليم البنايات للمكتتب، هذا ما نصت عليه المادة       

الذي يحدد نموذج عقد البيع على التصاميم، على   431-13رقممن المرسوم التنفيذي  3و المادة  11-04

على غرار ما نص عليه القانون المرقي العقاري نقل حقوق الأرض و ملكية البنايات كلما تقدم الإنجاز، 

  . 1-1601المدني الفرنسي في المادة 

 ا نرجع للقواعد العامة في تحديدهع الجزائري لم يحدد في هذه النصوص معنى التسليم و لهذيشر تلكن ال    

من القانون المدني الجزائري : " يلتزم البائع بتسليم الشيئ المبيع للمشتري في الحالة التي  364طبقا للمادة 

  كان عليها وقت البيع . ".

إلتزام التسليم في عقود البيع طبقا للقواعد العامة هو إلتزام بتحقيق غاية، و يتحقق عندما يقوم البائع     

  .524ري في الحالة التي كان عليها وقت التعاقدبتسليم الشيئ المبيع للمشت

                                                 
522 Art. R 480-13. C.urbanisme.fr. 
523 Isabelle savarit-bourgeois, droit de l’urbanisme. Gualino, France, 2014, p.452. 

 .105ص.  ،محمد حسنين  المرجع السابق 524
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، أي تسليم البناية منجزة وفق ما هو موجود هو إلتزام بتحقيق نتيجةالتسليم في عقد البيع على التصاميم    

  . 525للتصاميم و المواصفات الموجودة في العقد افي العقد أي وفق

المدني الفرنسي على أن بائع العقار في طور من القانون  1-1601ع الفرنسي في المادة يشر تنص ال     

  . 526 الإنجاز أي المرقي العقاري ، يلتزم بإنجاز البنايات في مدة محددة ضمن العقد

من نفس القانون على أن تنتقل ملكية البناية و حقوق الأرض للمشتري مع تقدم  3-1601و نص في المادة 

  .527الأشغال

ل المرقي العقاري على شهادة المطابقة، يتبع إجراء آخر يتمثل في طبقا للتشريع الجزائري بعد حصو       

  .528إعداد محضر أمام نفس الموثق الذي حرر عقد البيع على التصاميم

كيفية التسليم ضمن  العقد، لكن إذا لم يذكر الأطراف يكون التسليم وفق الطريقة المنصوص عليها في     

  العقد نرجع للقواعد العامة التي تنظم هذا الإلتزام.

يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف  : "من القانون المدني الجزائري على أنه 364/1تنص المادة      

قد  المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به دون عائق، و لو لم يتسلمه تسليما ماديا ما دام البائع

  أخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك و يحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيئ المبيع" .

من القانون المدني الفرنسي على أن تسليم البنايات من طرف  1605ع الفرنسي في المادة يشر تنص ال     

  .  529البائع يكون بتسليم المفاتيح للمشتري أو بتسليم عقود الملكية

                                                 
 .95ص.  ،إيمان، المرجع السابق بوستة 525

526  Art. 1601-3. C.civ. fr : «  la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier 
un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. 
Elle peut  être conclue à terme ou en état futur d’achèvement. » 
527 Art. 1601-3. C. civ. Fr : “ la vente en état future d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère 
immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété de des constructions existantes. Les 
ouvrages a venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution… ». 

  .431-13 رقم طبقا لما هو مدرج في نموذج عقد البيع على التصاميم في المرسوم التنفيذي 528
529  Art. 1605. C. civ. Fr : «  l’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a 
remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété. ». 
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ناءا على ما سبق ذكره يتم التسليم في عقد البيع على التصاميم بوضع البناية تحت تصرف المكتتب ب    

  حتى يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق.

لكن يمكن تفريق إنتقال الملكية عن حق الإنتفاع ، فيستطيع المرقي العقاري الإحتفاظ مؤقتا بحق      

على التصاميم كإيجاره مثلا، مع التسليم القانوني للعقار بإعداد محضر التسليم الإنتفاع بالعقار محل البيع 

  . 530للمكتتب

     ة لإستعماله كالمفاتيح و سندات التمليكيجب على المرقي العقاري تسليم العقار و التوابع الضروري     

ي عقد لاحق، فإذا إتفقا ن ملحقات المبيع من طرف المتعاقدين ضمن عقد البيع على التصاميم أو فيو تعي

بخ من نوعية معينة على أن يكون العقار محل العقد كاملا و به كل التجهيزات الضرورية داخل العقار كمط

، فيجب على المرقي مواد البناء من نوعية معينة أو الجدار من لون معين، أو أن تكون و به فرن مثبت

   عقد البيع على التصاميم سواءا تعلق ذلك بالمساحات العقاري تسليم العقار وفق المواصفات الموجودة في

، و في حالة خلاف ذلك يمكن للمكتتب أن يحتج أو إيداع د البناء أو كل ما وجد ضمن العقدأو بموا

تنفيذ ما أتى به العقد، و إذا رفض هذا ب المرقي العقاري لتزمت ضمن المحضر، في هذه الحالة يتحفظا

  . 531متابعته و مطالبة تعويضاتالأخير يمكن للمكتتب 

    إنجاز ما يسمى بالأشغال الكبيرة الطرفان على أن يسلم العقار مبني جزئيا أي يتم فقكما يمكن أن يتّ      

    و يفضل المكتتب إتمام إنجاز بنائه في الداخل لوحده، طبقا للقواعد العامة ينفذ العقد وفق إتفاق الطرفين

إذا لم يوجد إتفاق بين  ،صوفة في عقد البيع على التصاميمو بالتالي يتم تسليم العقار في الحالة المو 

                                                 
530 Francois collart dutilleul, philippe delebecque, contrats spéciaux civils et commerciaux. Dalloz, France,2015, p. 
194. 
531J.y camoz-P.leufflen-H.sarzin, la vente en état futur d’achévement. La semaine juridique notariale et immobiliere, 
11/05/2001, n°19.p.864. 
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  قار محل عقد البيع على التصاميم ن الملحقات أو على الحالة التي يكون عليها العيالمتعاقدين على تعي

  .    532تسلم البناية وفق طبيعتها و وفق العرفف

 عقار محل عقد البيع على التصاميمأما زمان التسليم هو التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان لتسليم ال      

يجب أن يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد، أجل تسليم البناية للمكتتب يقسم إلى أربعة مراحل طبقا 

د البيع على التصاميم ، تتمثل هذه الذي يحدد نموذج عق 431-13لما ذكر في المرسوم التنفيذي رقم 

  المراحل في :

، و يحدد ضمن العقد عدد الأشهر الذي يستغرق فيها لأولى : تتمثل في إتمام الأساساتالمرحلة ا -

 بناء الأساسات.

  ة و الجدران الخارجية و الداخلية، مع إتمام المساك: تتمثل في إتمام الأشغال الكبرىالمرحلة الثانية -

 في العقد عدد الأشهر لإتمام هذه الأشغال.و يحدد أيضا 

   الشبكات المختلفة  و ال مجتمعة، مع الربط بالطرقاتإتمام كافة الأشغالمرحلة الثالثة: تتمثل في  -

 و التهيئات الخارجية، مع تحديد عدد الأشهر لإتمام هذه الأشغال.

 خيرة: تسمى بمرحلة الإتمام .لأمرحلة اال -

 .و البناء من قانون السكن  14-261ي المادة على نفس المراحل ف ع الفرنسييشر تنص ال     

، لأن المرقي العقاري في حالة عدم تنفيذ أهمية وليم في عقد البيع على التصاميم ذإن تحديد زمان التس     

للمكتتب الحق أن يطالبه إما بالتنفيذ العيني أي  صبحيخ المحدد، يإلتزامه المحدد في العقد و ضمن التار 

عقد على مسؤولية أو المطالبة بفسخ ال ،ما هو متفق عليهكو تسليمها جاز البناية أو جزء من البناية بإلزامه بإن

  .533إلزامه بالتعويض عن الضرر الناتج و عن عدم تنفيذ إلتزاماته التعاقدية  و المرقي العقاري

                                                 
 .119ص.  ،2014 ،لبنان ،لكتابالمؤسسة الحديثة ل .دراسة مقارنة  -رات تحت الإنشاءلينا جميل الحشيمي، بيع العقا  532
 .122ص.  ،ينا جميل الحشيمي، المرجع السابقل 533
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على : "يؤدي كل تأخير يلاحظ في التسليم الفعلي للعقار  04- 11من القانون رقم  43تنص المادة       

  .".موضوع عقد البيع على التصاميم ، إلى عقوبات التأخير التي يتحملها المرقي العقاري

وبة غ عقل تسليم العقار يحدد ضمن عقد البيع على التصميم، كما أنه يتضمن صيغة حساب مبلو أج    

  .534في العقد بناية أو جزء من البناية في الأجل المحددتسليم الالتأخير، إذا لم يتم 

الحد  لىلكنه نص ع ير بل ترك ذلك لإرادة المتعاقدينع الجزائري قيمة عقوبة التأخيشر تلم يحدد ال      

  .535من سعر البيع المتفق عليه % 10على الذي لا يمكن تجاوزه و يتمثل في الأ

  .536يحدد مبلغ عقوبة التأخير،  حسب عدد أيام التأخير التي تمت معاينتها      

  . 537يتم إقتطاع مبلغ عقوبة التأخير من سعر البيع عند دفع الرصيد المتبقى من طرف المكتتب      

يمكن للمكتتب معاينة عدم  في العقد  اري في الأجل المحددفي حالة تسجيل  تأخر في تسليم الملك العق   

  .538الحيازة عن طريق محضر قضائي

عند تأخر المرقي العقاري عن تسليم البناية محل عقد البيع على التصاميم يمكن للمكتتب المطالبة      

يه القضاء ل، فهذا ما توصل إتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهبتعويضات عن التأخر بالإضافة إلى 

خر في تسليمه أعن الت ،طبيب الذي هو ضات للمكتتبإلزام المرقي العقاري بدفع تعويالفرنسي عندما تم 

ر للمكتتب يتمثل في فوات فرص ضر في التسليم نتج عن التأخر  إذ أنه، المحل الذي كان سيفتح فيه عيادته

التأخر في التعويض عن ، و عليه يلتزم المرقي العقاري بتعويضه عن هذا الضرر إضافة إلى ربح

  .539التسليم

                                                 
 .431-13من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  534
 .431- 13رقم فقرة أخير من المرسوم التنفيذي  6المادة  535
 .431- 13رقم فقرة أولى من المرسوم التنفيذي  6المادة  536
 .431-13رقم من المرسوم التنفيذي  6طبقا للفقرة الثانية من المادة  537
 .431- 13 رقم من  المرسوم التنفيذي 5المادة  538

539  La semaine juridique notariale et immobiliére, n° 47, 24 nov 1989, 101489. ( vente d’immeuble a construire , 
prejudice resultant du retard d’installation d’un cabinet medical.). 
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المرقي العقاري على نفقة  ع الجزائري يسمح للمشتري مواصلة إنجاز البنايات التي لم يقوم بهايشر تكان ال     

من القانون رقم  57لكن حاليا تنص المادة  ،03-93رقم من المرسوم التشريعي  17دة خير طبقا للماهذا الأ

، على منع المكتتب القيام بالبنايات المتبقية على نفقة المرقي العقاري المتخلف، بل يحل محله 11-04

  مرقي آخر يعين من طرف صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة.

 العقاريالمرقي اء من طرف عدم إتمام البنع الفرنسي ما زال يسمح للمكتتب في حالة يشر تأما ال     

على نفقة هذا الأخير بعد حلول أجل التسليم و بعد تحرير محضر من طرف المكتتب، بمواصلة الأشغال 

يثبت توقف أشغال البناء قبل إتمامها، و هذا المحضر يحرر من طرف خبير معتمد، كما يمكن للمكتتب 

  .540مرقي العقاريطلب فسخ عقد البيع على التصاميم مع التعويض من طرف ال

  

تقع نفقات التسليم على عاتق المرقي العقاري و تتحدد بالنفقات اللازمة لوضع المبيع تحت سلطة       

من القانون المدني الجزائري: " تكون نفقات الوفاء على  283المكتتب، طبقا للقواعد العامة تنص المادة 

   .المدين، مالم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك."

تصاميم إذا ذكر فيه على من يتحمل نفقات التسليم، أما إذا لم يوجد إذن نرجع إلى عقد البيع على ال      

  المرقي العقاري نفقات التسليم ، و يتحملالعقد يحدد من يتحمل هذه النفقات، نطبق القاعدة العامةبند في 

  . 541و إعلامه بذلكتشتمل هذه النفقات كل ما يلزم لوضع البناية تحت تصرف المكتتب 

الإنتفاع بها، و لكن ما و بناية للمكتتب صالحة للإستعمال  يلتزم المرقي العقاري بتسليم بناية أو جزء من      

  هو الوضع القانوني في حالة هلاك البناية قبل تسليمها؟

قبل تسليمه بسبب ، التي تنص : " إذا هلك المبيع من القانون المدني الجزائري 369 طبقا لنص المادة       

  لا يد للبائع فيه سقط البيع و إسترد المشتري الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعد إعذار المشتري بتسليم المبيع.".
                                                 

540 Revue de droit immobilier. tome 3. sept-juil, sirey1998, p. 383. 
 . 139ص.  ،2012 ، ، الجزائردار هومه .بيع يوسف زهية، الواضح في عقد السي  541
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، و إذا ة الهلاك، إذ أنه مدينا بالتسليمبالتالي إذا هلك العقار قبل التسليم يتحمل المرقي العقاري تبع      

 عقد البيع على التصاميم نه عدم دفع الثمن من طرف المكتتب و ينفسخإستحال تنفيذ هذا الإلتزام يترتب ع

  تسليم العقار .لزامية إبيقوم المكتتب بإعذار المرقي العقاري  بشرط أن 

  كما يمكن أن يكون الهلاك على عاتق المكتتب قبل التسليم في حالتين:      

ة تحمل البائع أي المرقي العقاري تبعة الهلاك قبل ، إذ أن قاعدولى: إذا تم الإتفاق بين الطرفينالحالة الأ -

ن على تحمل المكتتب تبعة هلاك البناية بمجرد ييجوز إتفاق الطرف مّ ثليم ليست من النظام العام، و من التس

  .542العقد أو بمجرد إنتقال الملكية

سلمه بعد حلول الأخير تالحالة الثانية: إذا أعذر المرقي العقاري المكتتب بتسلم العقار، و قد رفض هذا  -

 من القانون المدني الجزائري 334 ، فتصبح تبعة الهلاك على المكتتب طبقا لنص المادةالأجل المتفق عليه

عليه تحمل تبعة هلاك البناية أو تلفها و يصبح للمرقي العقاري الحق بإيداع محل  ،فإذا تم إعذار المكتتب

  . 543ويض إذا أصابه ضررالبيع على نفقة المكتتب، و المطالبة بالتع

من القانون المدني الجزائري  391، طبقا للمادة عقار في يد البائع و هو حابسا لهالحالة الثالثة: إذا تلف ال -

التي تنص على : " إذا تلف المبيع في يد البائع و هو ماسك له كان تلفه على المشتري ما لم يكن التلف قد 

  وقع من فعل البائع.".

، يجب أولا أن يكون ي العقاري قد تمسك بحقه في الحبسنص هذه المادة يجب أن يكون المرق لتطبيق      

كل من إلتزام البائع أي المرقي العقاري بالتسليم و إلتزام المشتري أي المكتتب بدفع الثمن حالين غير مؤجلين 

 لعقاري إمتنع عن التسليمبل يجب وجود إثبات أن المرقي ا ،544و لم يطلب كل منهما الآخر بتنفيذ إلتزامه

                                                 
 .124ص.  ،محمد حسنين، المرجع السابق 542
من القانون المدني الجزائري: " إذا تم إعذار الدائن فإنه يتحمل تبعة هلاك الشيئ ، أو تلفه و يصبح للمدين الحق في إيداع الشيئ على  270المادة  543

 ه من ضرر. ".نفقة الدائن، و المطالبة بتعويض ، ما أصاب
 .125ص.  ،محمد حسنين ، المرجع السابق 544
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، لكن لا يشترط إعذار المكتتب من طرف المرقي العقاري لأن الإعذار لأن المكتتب إمتنع عن دفع الثمن

  ليس شرطا للتمسك بالحبس ، يكفي طلب دفع الثمن و إعلان التمسك بالحبس.

قانون المدني الجزائري التي من ال 370أما إذا كان الهلاك الجزئي أو التلف للبناية نرجع إلى المادة     

تنص على أن : " إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا 

  كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما أتم البيع و إما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن .".

تطبيقا لقاعدة الربط  لعقاري تبعة هذا الهلاك أو التلفالمرقي افي حالة التلف أو الهلاك الجزئي يتحمل     

  بين تبعة الهلاك و التسليم السالفة الذكر.

  

  

  

  .إلتزام المرقي العقاري بتسليم نظام الملكية المشتركة: المطلب الثاني    

باريا لكل يسلم نظام الملكية المشتركة إج : "، على أنه04- 11من القانون رقم  38/5تنص المادة       

ع الجزائري ألزم المرقي العقاري بإعداد نظام الملكية المشتركة و تسليمها يشر تأي ال .".مقتن خلال توقيع العقد

  قبل إتمام البناء. وقيع عقد البيع على التصاميم للمكتتب عند ت

، لكن هناك فراغ قانوني حول وجود ملكية 545الإلتزامع الفرنسي الذي نص على نفس يشر تعلى غرار ال     

، القرار الأول ه الإشكالية أمام القضاء الفرنسي، إختلفت القراراتمشتركة قبل إتمام البنايات، فطرحت هذ

                                                 
545 Art.L.261-11 .C.constr. et habit : «  le reglement de copropriete est remis a chaque acquereur lors de la 
signature du contrat ; il doit lui etre comuniqué préalablement . ». 
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، يجب إنتظار إتمام إنجاز البنايات حتى تطبق 546لا وجود لملكية مشتركة  في فترة البناء  هأنعلى  نصي

  .547بالملكية المشتركةالنصوص الخاصة 

نية فيما يخص تطبيق النصوص بحل عقد بيع على التصاميم تعتبر مالقرار الآخر يعتبر أن البنايات م     

بمجرد بيع بناية واحدة من هذه البنايات في  ة حتى و لو أنها في طور الإنجازالمتعلقة بالأجزاء المشترك

 .548طور الإنجاز، يعتبر وجود ملكية مشتركة

  .تحديد الأجزاء المشتركة:  الفرع الأول    

 الملحقات المبنية و الغير مبنية و من حيث العناصر المكونة و المساحات وصف الملكية المشتركة يكون     

مجموع الأجزاء المشتركة التابعة قانونا للبناية مع تحديد و  و المنشآت ذات الملكية المشتركة التجهيزاتو 

ت القانونية و التقنية و المالية المتعلقة بنظام ناياتحديد مجموع الب وملكية المشتركة الحصص النسبية لل

  . 549الملكية المشتركة

من القانون المدني الجزائري على  743لتحديد مفهوم الملكية المشتركة نرجع للقواعد العامة، تنص المادة     

التي و  عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنيةأن " الملكية المشتركة هي الحالة القانونية التي يكون 

تكون ملكيتها مقسمة بين عدة أشخاص تشمل كل واحدة منها على جزء خاص و نصيب في الأجزاء 

  المشتركة.".

من خلال قراءة هذه المادة نستخلص أن نظام الملكية المشتركة ينصب على العقارات المبنية فقط دون     

  سواها.

                                                 
546  Cour de cassation, 3eme Chambre civile, du 15 decembre 1965,n° pourvoi 03-17876, publié au bulletin 
civil.III, n° 717, p. 548. 
547 Cour de cassation, 3eme chambre civile, du30 septembre 1998, n° 96-20.435. RDI.1999. p.144. 
548 Cour d’appel, versaille, du 22 mai 1983, R.D.I,1984, p. 351. 

 الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البيع على التصاميم. 431-13 رقم طبقا لما جاء به المرسوم التنفيذي 549
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 الإنتفاع بالأجزاء المشتركة و لتابعة له، كما له حق الإستعمالمقتني الحق بالتمتع بالأجزاء الخاصة الل     

ذه الأجزاء المشتركة بمعزل لكن حق التصرف في هذه الأجزاء مقيد فلا يمكنه القيام بهدما أو بيع حقه في ه

  .550جزاء الخاصةعن الأ

ات بنايير اليتركة و تسللقواعد المتعلقة بالملكية المشالمحدد  666- 83بالرجوع إلى المرسوم رقم     

ين ضمنه الأجزاء المشتركة، الأجزاء الخاصة، و الأجزاء المشتركة الفاصلة بين المالكين يتم تعالجماعية 

  .551المجاورين

بالتقسيم لكل المملوكة و  لعقارات المبنية أو غير المبنية ع الجزائري الأجزاء الخاصة، أجزاء ايشر تإعتبر ال    

  الخاص.و  الشركاء بهدف الإستعمال الشخصي  واحد من الملاك

   من القانون المدني الجزائري : تعد أجزاء خاصة : "كل من تبليط الأرض و الأرضية 744طبقا للمادة     

أبواب  ، الأسقف و الأحواش بإستثناء الجدران الأساسية في البناء، الحواجز الداخلية و أبوابها،و التغطية

     المساطح و النوافذ و الأبواب النافذة و مغلق الشبابيك و المصارع أو الستائر و توابعها، قضبان النوافذ 

        ز مهما كانت، الأنابيب الداخلية ، و الحواجللشرفات، الطلاء الداخلي للحيطانو الدرابيز الحديدية 

 لحنفيات و اللوازم المتصلة بها، إطار و أعلى المداخن و منحنيات التوصيل الخاصة بالأجهزة من مجموع ا

المرحاض ، أدوات المطبخ، الأدوات و  دوات الصحية للحممات و المغسلة و الخزائن، و الخزائن المموهة، الأ

ين الشركاء الخاصة للتدفئة و الماء الساخن التي يمكن أن توجد داخل المحل الخاص، كما تعتبر مشتركة ب

  الحيطان الفاصلة في المحلات الخاصة دون الجدران الأساسية في البناء. ". أو  لحواجز المتجاورين ا

                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 747طبقا للمادة  550
نوفمبر  15 .ج.ر  ت الجماعية،بناياالملكية المشتركة و تسيير ال، المحدد للقواعد المتعلقة ب1983نوفمبر12 المؤرخ في، 666-83المرسوم رقم  551

، 1994مارس  09. ج .ر، 1994مارس  07،المؤرخ في  59-94. المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2876، ص.47، العدد 1983
 . 17،ص. 14العدد 
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ذكرت أن : " الأجزاء الخاصة هي الأجزاء التي يملكها  666-83رقم ن المادة الثانية من المرسوم أكما    

حصصه مع مقسمة كل شريك في الملكية و المخصصة له دون غيره، أي المحلات التي تشملها حصته أو 

  جميع المرافق التابعة له.".

كين لاينتفع منها كل الم و ير مبنية التي يملكها و يستغلهاأما الأجزاء المشتركة للعقارات المبنية و الغ      

من القانون المدني الجزائري التي تنص : " ... و تعد أجزاء  745للبنايات، حددها المشرع ضمن المادة 

البساتين ، و الجنائن ، و المداخل، الجدران الأساسية في البناء ، و أدوات و  الأفنيةالأرض و مشتركة مايلي: 

 الخزائن و غلاف  تي تمر على المحلات الخاصةالتجهيز المشتركة بما فيها أجزاء الأنابيب التابعة لها و ال

  لو خصصت كلها الدرابيز و الأسطح وو  عمال المشترك، الرواق الخارجي و رؤوس المداخل المعدة للإست

خاص من طرف شريك واحد، المحلات المستعملة للمصالح المشتركة، القاعات أو بعضها للإستعمال ال

  الكبرى و ممرات الدخول و الدرج و المصاعد. ".

ها في نظام الملكية المشتركة  المرقي العقاري ذكر زم تلي ،الأجزاء المشتركة مقسمة إلى ثلاثة أصناف     

  تتمثل في :و 

على أن : " الأجزاء المشتركة من الصنف 666-83من المرسوم  6صت عليها المادة : ن الصنف الأول

  الأول هي الأجزاء المخصصة لإستعمال جميع الشركاء في الملك و تشمل ما يلي:

كل الأرض المشيد مجموع العقارات عليها، و الأرض التابعة له و لا سيما القطع الأرضية المستعملة حظيرة 

قنوات صرف المياه و قنوات و أنابيب الماء و الغاز  و شبكات المواسير الباحات و طرق المرور، أو حديقة،

مسكن أو مساكن البوابين الموجودة في أحد المباني أو في  و الكهرباء المؤدية إلى مجموع المباني المعنية،

ها و المستعملة مكاتب معدة للمصالح المحلات الموجودة في أحد المباني أو في الكثير من الكثير منها،

على العموم جميع المرافق ذات المصلحة العامة و الإستعمال المشترك بين  التابعة لإدارة المجموع العقاري.

 جميع المباني.".
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 مشتركة المطبق في المجال العقاريع الجزائري ضمن النموذج الذي يحدد نظام الملكية اليشر تأضاف ال    

  .552تشكل مفرغات صحية التي تعتبر من الأجزاء المشتركة من الصنف الأول الأقبية التي

  : الصنف الثانيالأجزاء المشتركة من 

، و هي نفسها المدونة في نموذج 666-83رقم من المرسوم  7هذه الاجزاء المشتركة في المادة  تذكر    

، و هذه الأجزاء المشتركة المذكورة ليست على سبيل ةنظام الأجزاء المشتركة في مجال الترقية العقاري

من  7سيتم ذكر بعض هذه الأجزاء المنصوص عليها في المادة  ،ة عناصر أخرىالحصر بل يمكن إضاف

على سبيل المثال و هي الأجزاء المشتركة الأجزاء التي تخصص لإستعمال السكان  666-83رقم المرسوم 

" الأسس و الجدران الضخمة الخاصة بالواجهة أو بواجهة :الشاغلون بناية واحدة بعينها و تتمثل أساسا في 

الجزء الأعلى السقائف و العوارض و الروافد ) و ( اصل أو الجدران الضخمة للأرضياتالسقف أو الحائط الف

زخارف الواجهات و ، لهيكل الأساسي للمبنى على العموممن العمارة الذي يشكل سقفها و بكل ما يتكون من ا

 لمنفعة أحد الشركاءكذلك الشرفات و المقصورات و السطوح و لو كانت مخصصة كلها أو جزء منها 

بأنواعها التي طر المزججة و مغاليق الشبابيك بإستثناء الدرابزين و الأعمدة الداعمة للنوافذ و الشرفات و الأو 

المحلات و المساحات و الإرتفاقات المشتركة و الأبواب و الأبهاء و ممرات ،هي جميعها ملك خاص

ماكن العدادات و صناديق محلات أو أماكن الخدمات العامة مثل أو  ول، و الأدراج، و أروقة الإفساح الدخ

ة بواب التي على شكل نوافذ، و الأطر المزججص السلالم و كذلك الأطوابق و أقفامسطحات ال و القمامة

جميع مساحات الإفساح و الممرات و المحلات غير المخصصة لإستعمال  ،التي توجد في الأجزاء المشتركة

  .جزاء المشتركة العامة ... "مشمولة في الأأحد الشركاء وحده و غير ال

الذي يحدد نموذج نظام  99-14رقم مذكورة في المرسوم التنفيذي و هي نفس أجزاء من الصنف الثاني ال    

  الأجزاء المشتركة في الترقية العقارية.
                                                 

 16 .ج.ر المطبق في مجال الترقية العقارية،يحدد نمودج نظام الملكية المشتركة ، 2014مارس 04 المؤرخ في،  99-14التنفيذي رقم المرسوم  552
 .16، ص.  14العدد  ،2014مارس 
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رقم من المرسوم  8أما الأجزاء المشتركة من الصنف الثالث ، جاءت على سبيل الحصر في المادة      

و هي نفسها الواردة ضمن نموذج نظام الملكية المشتركة الخاص بالترقية العقارية المنصوص  83-666

، و تتمثل هذه الأجزاء في : المصاعد و الآلات اللازمة له، أقفاص 99-14رقم عليه في المرسوم التنفيذي 

 المصاعد التي توجد بالبنايات.

نص على   ا،ية تحديد الأجزاء المشتركة، و في غياب ذكرهر ع الفرنسي ترك للأطراف المتعاقدة حيشر تما الأ   

  . 553، دون تصنيفها557- 65من القانون رقم  3جزاء المشتركة في المادة الأ

، على أنه ملك للشركاء 666-83رقم من المرسوم  4فيما يخص المالكين المتجاورين نصت المادة         

        الجدار الفاصل هو الذي يفصل بين بناءين ة، الأساسيان بينهم ماعدا الجدران المتجاورين كل الجدر 

  .و هو مملوك ملكية مشتركة بين الجيران

  الأجزاء المشتركة: ديد إلتزامات مالكيالفرع الثاني : تح     

 ة وكيفياتمشتركة و كذا مصير الأجزاء الخاصيجب أن يحدد نظام الملكية المشتركة مصير الأجزاء ال      

بها من طرف المالكين للبنايات و أيضا القواعد المتعلقة بإدارة و تسير الأجزاء المشتركة و الأجزاء  الإنتفاع

  .554الخاصة

                                                 
553  Art 3. Loi n° 65-557 du 10 JUILLET1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles batis , JORF, du 
11 juillet 1965, p.5950 : «  sont communes les parties des batiments et des terrains affectées a l’usage ou a 
l’utilite de tous les coproprietaires ou de plusieurs d’entre eux . 
Dans le silence ou la contradiction des titres , sont reputés parties communes : 

- Le sol, les cours, les parcs et jardins , les voies d’accés ; 
- Les gros œuvre des batiments , les elements d’equipement commun , y compris les parties de 

canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; 
- Les coffres, gaines et tetes de cheminées ; 
- Les locaux deservices communs ; 
- Les passages et corridors . 
 

 من  القانون المدني الجزائري. 748طبقا للمادة  554
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حرية لكل مالك الحق في التمتع بالأجزاء الخاصة التابعة لحصته و له حق الإستعمال و الإنتفاع ب     

الآخرين أو إلحاق ضرر بما أعد له  ، بشرط عدم المساس بحقوق المالكينبالأجزاء الخاصة و المشتركة

  .555العقار

يجب على المرقي العقاري توضيح الأعباء و الواجبات التي يلتزم بهما كل مقتني عند الإكتتاب في عقد      

 .556البيع على التصاميم

عباء و التكاليف ن يتضمن كيفية حساب الأأجزاء المشتركة يجب ع الفرنسي على أن نظام الأيشر تنص ال    

، لكنه أغفل ذكر جزاء يترتب عن عدم ذكر هذه المعلومات في النظام، لكن كتتبالتي تقع على عاتق كل م

- 65 رقممن القانون  4فقرة  10بالرجوع الى القواعد العامة يمكن رفع دعوى لتنفيذ هذا الالتزام طبقا للمادة 

557557.  

ع يشر تم الو قسّ  عليها ةالمشتركة و المحافظ لأجزاءر ايتتمثل هذه الأعباء في التكاليف اللازمة لتسي    

  الفرنسي هذه التكاليف إلى نوعين :التشريع الجزائري و 

مات الصغيرة الترمي و لتسيير العادي للأجزاء المشتركةالنوع الأول : يتمثل في التكاليف المتعلقة با     

، و تتوزع التكاليف بينهم كانوا أم لاموع الشاغلين فعليين يتحمل هذه التكاليف مج، الخاصة بهذه الاجزاء

، و يتم الوفاء بهذه التكاليف لدى المرقي العقاري أو لدى متساوية بين كل واحد من الشاغلينحسب حصص 

  المتصرف إذا وجد.

ق بأمن أما النوع الثاني من التكاليف: تتعلق بالترميمات الكبرى للبنايات و صيانتها و أيضا تتعل     

  و يتكفل بهذه الأعباء الشركاء في ملكية العقار .شاغلين لها.و ال المالكين

  .558يتم توزيع التكاليف على أساس حصة كل جزء مشترك من الأجزاء المتعلقة بكل قسمة   

                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 749طبقا للمادة  555
 .04-11من القانون رقم  2فقرة  61المادة  556

557  Jacques lafond, jean-marc roux, op.cit, p.44. 
 .557- 65الفرنسي رقم انون القمن  10من القانون المدني الجزائري ، و المادة  750طبقا للمادة  558
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المتصرف اللجوء إلى  أو ة أعلاه ، يمكن للمرقي العقاريإذا إمتنع أحد المالكين عن دفع التكاليف المذكور    

  .559الجبريإجراءات التحصيل 

من القانون المدني الجزائري أنه : " في حالة نقل ملكية إحدى القسمات، يبقى  754كما تنص المادة      

 المالك السابق ملزما بدفع الديون المترتبة عليه من الملكية المشتركة، و المستحقة عند تاريخ إنتقال الملكية 

  بدفع نهائي.". و التي يجب دفعها نقدا سواء تعلق الأمر بأرصدة أو

هذه الأجزاء المشتركة  ، كما لا يمكن بيعالمشتركة أو الحقوق التابعة لها كما أنه لا يجوز تقسيم الأجزاء     

  .560، إلا مع  الأجزاء الخاصةبالمزايدة

قضاة الموضوع على  ئرية عندما رفضت الطعن بنقض قرار، صادقهذا ما أكدته المحكمة العليا الجزا      

برة صرح بأن الأجزاء المشتركة تبقى على حالها الطبيعية و لا يجوز تقسيمها بإعتبار أن كل تقسيم تقرير خ

  . 561يضر بحقوق الأطراف

ير هذه الملكية لمدة سنتين من تاريخ يكما يلتزم المرقي العقاري بتسير الملكية المشتركة أو تكليف تس      

  .562بيع آخر جزء من البناية المعنية

و على المكتتب القبول الصريح ضمن العقد لجميع الإلتزامات الناتجة عن إدارة الملكية المشتركة إلى       

و على المرقي العقاري العمل ، 563غاية تحويل الإدارة إلى الهيئات المنبثقة من المقتنين و المعينة من طرفهم

عن المكتتبين أو الأشخاص المعينين من  على تنظيم تحويل إدارة الملكية المشتركة إلى الأجهزة المنبثقة

  . 564طرفهم خلال مدة سنتين المذكورة أعلاه 

                                                 
 .557- 65رقم من القانون الفرنسي  19و المادة من القانون المدني الجزائري  1مكرر  750طبقا للمادة  559
 من القانون المدني الجزائري. 747طبقا للمادة  560
، المجلة القضائية، 769888، رقم 1991جويلية  10. (قرار صادر عن المحكمة العليا ، بتاريخ 300نبيل صقر، المرجع السابق،ص.- أحمد لعور 561

 )..3، العدد 1992سنة 
 .04-11من القانون رقم  62المادة  562
 .143-13طبقا لما جاء ضمن نموذج عقد البيع على التصاميم في المرسوم التنفيذي رقم  563
 .04-11فقرة أخيرة من القانون رقم  62المادة  564
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     يتم ذلك عن طريق إنتخاب متصرف من طرف الجمعية المتكونة من جماعة الشركاء في الملكية       

المحافظة عليه ل مهامها في إدارة العقار و تمثّ تو  هذه الجمعية بالشخصية المدنية ، و تتمتعأو الشاغلين لها

  .565و تسيير الأجزاء المشتركة

ين متصرف من طرف ي، ثم يتم تعر الأجزاء المشتركةيي العقاري تسيفي مدة سنتين يتولى المرق       

  .566الجمعية كما لهذه الأخيرة الحق في فصله عند الإقتضاء

البلدي التدخل و يعين  يمكن لرئيس المجلس الشعبي ،ن أي متصرف من طرف الجمعيةيإذا لم يتم تعي     

  . 567 اتلقائيا متصرفً 

، يقوم بإستدعاء الجمعية مرة العقاري إدارة الأجزاء المشتركة في خلال السنتين التي يتولى فيها المرقي     

  .568واحدة في السنة خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشاط نهاية السنة كي تعقد إجتماعا عاديا

ة جزاء المشتركحمل المرقي العقاري عبئ إدارة الأ، فلا يتالتشريع الفرنسيمثل هذا النص في لا يوجد      

نقابة من  و تتكونمقتني في عقد البيع على التصاميم، جزاء المشتركة للبل هو ملزم فقط بتسليم نظام الأ

ة مالية ،  لهذه النقابة شخصية معنوية، ذم557-65رقم قانون المن  14المالكين للعقار المبني طبقا للمادة 

،  يتم 557-65رقم قانون المن  1فقرة  15، و تمثل المالكين أمام القضاء في حالة نزاع طبقا للمادة مستقلة

  من طرف الجمعية العامة المتكونة من جميع المالكين للعقار المبني . ى أعضاء النقابةالتصويت عل

نها تعتمد على تركيب بين أجزاء في العقارات المبنية لفرنسي الملكية المشتركة لبعض الأيعتبر الفقه ا    

، و أزمة السكن تعتبر السبب الرئيسي الذي أنشأ نظام ع الجبرية و ملكية خاصة لكل شريكحالة الشيو 

  . 569الملكية المشتركة

                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 2مكرر  756طبقا للمادة  565
 من القانون المدني الجزائري. 3مكرر  756طبقا للفقرة الأولى من المادة  566
 من القانون المدني الجزائري. 3مكرر  756طبقا للفقرة الثانية من المادة  567
 من القانون المدني الجزائري. 763طبقا للمادة  568

569  Sophie druffin, laurence-caroline henry, droit civil : les biens. gualiano éditeur, France, 2005, p. 175. 
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ظام ع الجزائري على عقوبات جزائية تقع على عاتق المرقي العقاري إذا لم يبلّغ للمقتني نيشر تنص ال       

الملكية المشتركة قبل تسليم البناية في الأجال المنصوص عليها في عقد البيع على التصاميم ، تتمثل هذه 

  .570دج 2.000.000دج إلى 200.000العقوبة في غرامة مالية من 

من القانون المدني  707إلى  704من د لمتعلقة بالجدار الفاصل في المواالأحكام ا على أيضانص     

على أن : " لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب  704تنص الفقرة الأولى من المادة  الجزائري،

  الغرض الذي أعد له و أن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.".

يجب ألا إستعمال الحائط المشترك من طرف أحد المالكين المتجاورين يتقيد بقيدين : القيد الأول :     

، و إقامة هذا الغرض في إستتار كل شريك به يتعارض الإستعمال مع الغرض الذي خصص له ، يتمثل

و القيد الثاني : ألا يحمل الجدار فوق  571عوارض فوق هذا الحائط ليسند عليها كل شريك سقف مسكنه 

المجاور الآخر طلب إزالة  ، يمكن للمالكللازم مراعاته في إستعمال الجدارطاقته، في حالة تجاوز القدر ا

  .572ماقام به المالك الشريك الذي إستعمل الجدار أو بتعديله

، إذ أنه لا يمكن أمامها حول جدار فاصل بين بناءينهذا ما اكدته المحكمة العليا، عندما طرح نزاع     

أشغال تمس  ةبأيّ و من سمكه أو القيام أدار المشترك أو الإنقاص من علوه للمالك القيام بفتوحات في الج

من القانون المدني الجزائري و بالتالي  827متانة الجدار المشترك، عليه لا يجوز للطاعنين التمسك بالمادة 

من القانون المدني الجزائري  705و  704لا يجوز فتح فتوحات مادام أنها غير مشروعة و مخالفة للمادتين 

  .573فرفض الطعن بالنقض لأنه غير مؤسس

                                                 
 .04-11من القانون رقم  72المادة  570
 .994ص.  ،1998 ،دار احياء التراث العربي .عبد الرزاق السنهوري، حق الملكية 571
 من القانون المدني الجزائري. 704طبقا للفقرة الثانية من المادة  572
المجلة ، 338735، رقم  2006مارس  15. ( قرار صادر عن المحكمة العليا ، بتاريخ 276نبيل صقر ، المرجع السابق ، ص.  –أحمد لعور  573

 .).العدد الأول،2006سنة القضائية ، 
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نه يمكن ذكر في مضمون نظام الملكية المشتركة بند يمنع ممارسة نشاط معين من طرف أكما      

مامه قضية تتعلق بهذا أأو رائحة، فلا يمكن للقاضي الذي طرحت  اارة بطبيعتها تنتج ضجيجً المقتنين، كتج

الممارس   ، و يرجع لقاضي الموضوع تحديد هل النشاطمقهى أو يسمح بممارسة نشاط يتعلق بمطعمن أالمنع 

 .574ينصب عليه المنع المحدد في نظام الملكية المشتركة 

ن تكون أكين حسب حصة كل شريك، شرط للى كافة المايقع إلتزام صيانة و ترميم الجدار المشترك ع    

هذه أشغال الترميم ضرورية لإستمرار الإنتفاع بالجدار المشترك طبقا لما جاء في الفقرة الثانية من المادة 

  من القانون المدني الجزائري. 704

إلتزام الشريك بدفع نفقات الإصلاح هو إلتزام عيني  يستطيع التخلص منه بالتخلص عن حصته في     

  . 575الجدار المشترك ليصبح مملوكا لجار واحد

أما إذا كان إصلاح الحائط المشترك أو إعادة بنائه أمر غير ضروري لإستعمال الحائط للغرض       

مل له، و مع ذلك قام أحد المالكين بإصلاحه أو إعادة بنائه لمصلحته الخاصة ، فهذا الأخير يتحالمخصص 

، و في حالة إصلاح الحائط من أحد المالكين الذي تسبب بخطئه في خلل وحده نفقات الإصلاح و التجديد

  .576لوحده في الحائط المشترك، في هذه الحالة أيضا هذا المالك هو الذي يتحمل نفقات الإصلاح

لذين لهم حق الانتفاع على ع الفرنسي على أن مصاريف الصيانة تقع على عاتق المالكين ايشر تنص ال    

  .577جزاء المشتركة دون غيرهم هذه الأ

يلتزم كل مالك بصيانة الحائط المشترك بحسب القدر الذي يمثل حقوقه على هذا الحائط، كما يمكن      

  . 578رك بشرط أنه يتحمل وحده المصاريفلكل مالك تعلية الحائط المشت

                                                 
574  Cour de cassation, 3eme chambre civile , du 2 juillet 2013, n° 11-26.363 : juris data n° 2013-013852 ; j.l 
lafond, j.m roux, code de la copropriete, lexisnexis .2016  . p.62. 

 .144ص. ،2009 الجزائر، ،دار هومه .جزائريللجوار في القانون المدني ازرارة عواطف، إلتزامات ا 575
 .996ص.  ،المرجع السابق حق الملكية ،، عبد الرزاق السنهوري 576

577 Jacques lafond, jean- marc roux, op.cit, p.28. 
578 Brigitte hess-fallon, anne-marie simon, droit civil. Dalloz, France, 2003, p.160. 



175 
 

بناءا على ذلك هذه الأجزاء المشتركة لا يمكن أن يستغلها أي شريك بصفة فردية و إلا كان ذلك مخالفا      

، عندما يدور حول السطح و المغسل المشترك، لما كان نزاع أكدته المحكمة العليا الجزائرية للقانون، هذا ما

، رفضت المشتركة من طرف كافة المستأجرينبطلب إستغلال هذه الأجزاء  رفعت دعوى أمام المحكمة

د الحكم من طرف المجلس، فتم نقض هذا القرار من طرف المحكمة العليا مع يالمحكمة الدعوى و تم تأي

  .579إلغاء الحكم المستأنف فيه إذ أن قضاة المجلس يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون

  

  

  

  

  

  . إلتزامات المكتتب :المبحث الثاني    

 ي، و ثانالمطلب الأول )( دفع الثمنأهم إلتزام يقع على المكتتب في عقد البيع على التصاميم يتمثل في     

  إلتزام يتمثل في تسلم العقار المبني على التصاميم ( المطلب الثاني ).

  .إلتزام المشتري بدفع الثمن للمرقي العقاري:  المطلب الأول    

    580ع الجزائري عن إلتزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع ضمن القانون المدني عامةيشر تنص ال      

  و في النصوص المتعلقة بعقد البيع على التصاميم خاصة .

تحت  أن يوضح عقد البيع على التصاميم على أن : " يجب  11/04من القانون رقم  37تنص المادة       

  تشكيلة سعر البيع و أجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال.".طائلة البطلان ، 

                                                 
 ).. 50937، رقم 1990ماي  09. ( قرار صادر عن المحكمة العليا ، بتاريخ 300نبيل صقر ، المرجع السابق ،ص.  –أحمد لعور  579
 من القانون المدني الفرنسي. 1582قابلها المادة تمن القانون المدني الجزائري و  135المادة  580
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 تتعلقالتي بعض البيانات و القيود ، لكن نص على ري ترك للطرفين حرية تحديد الثمنع الجزائيشر تال     

  تسديد سعر بيع الملك العقاري موضوع عقد البيع على التصاميم ، تتمثل أساسا في :ب

 عقد البيع على التصاميم ،إلزامية ذكر طريقة الدفع ضمن  -

 ألا يكون دفع الثمن دفعة واحدة و لا بشكل مسبق مرة واحدة،  -

 أن يتم الدفع بطريقة مجزأة ،  -

 . 581يتم دفع الدفعات تبعا لمراحل تقدم الإنجاز   -

من القانون المدني  3-1601ع الفرنسي على نفس الإلتزام في الفقرة الأخيرة من المادة يشر تنص ال     

  سي .الفرن

  .طريقة دفع الثمن:  الفرع الاول     

في  تقدم الأشغال موازاة معع أثناء إبرام عقد البيع على التصاميم ، يتم تسديد سعر العقار موضوع البي       

  :و لو بإتفاق الطرفين و تتمثل في حدود لا يمكن تجاوزها

 البيع على التصاميم،، عند توقيع عقد بالمئة من سعر البيع المتفق عليه 20تسديد  -

 ، عند الإنتهاء من الأساسات،بيع المتفق عليهبالمئة من سعر ال 15 -

، بما في ذلك عند الإنتهاء من الأشغال الكبرى ،المئة من سعر الببيع المتفق عليهب 35تسديد  -

 المساكة و الأسوار الخارجية و الداخلية ،

، بما في ذلك الربط من جميع الأشغال مجتمعة الإنتهاء، عند بالمئة من سعر البيع المتفق عليه 25 -

 بالطرقات و الشبكات المختلفة بالإضافة إلى التهيئات الخارجية ، 

 .582بالمئة، عند إعداد محضر الحيازة 5يتم دفع الرصيد المتبقي المتمثل في  -

                                                 
 .105ص.  ،بوستة إيمان ، المرجع السابق 581
يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية و كذا حدود تسديد  ، الذي 431-13يذي رقم من المرسوم التنف 3المادة  582

 .لتأخير و أجالها و كيفيات دفعها،سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم و مبلغ عقوبة ا



177 
 

الرغم بالمتعاقدين، لحرية إرادة  هتركيجدولة معينة لأداء الثمن، و لم  ع الجزائري فرضيشر تمن الملاحظ أن ال

  أن تحديد الثمن يكون وفق إتفاق الطرفين.من 

و هي تختلف  ع الفرنسي نص بدوره على نسبة لا يمكن تجاوزها عند دفع الثمن من طرف المقتنييشر تال    

  يلي: اع الجزائري و تتمثل فيميشر تعن التي نص عليها ال

 الأساسات،بالمئة من الثمن المتفق عليه عند نهاية  35 -

 بالمئة من الثمن المتفق عليه ) 35( أي إضافة  بالمئة من الثمن، عند نهاية الأشغال الكبرى، 70 -

بالمئة من الثمن المتفق  25( أي إضافة  بالمئة من الثمن المتفق عليه، عند نهاية كل البنايات، 95 -

 عليه)،

    . 583ار للمقتنيبالمئة من الثمن المتفق عليه، عند تسليم العق 5و الباقي أي  -

  الأداء بالتقسيط ::  أولا     

، إذ أن المرقي العقاري يصبح ملزما المكتتب، يشكل ضمانا لهذا الأخيرإن تقسيط أداء الثمن من طرف      

لكي ينهي الأساسات في أقرب وقت ممكن حتى بعد الحصول على الدفعة الأولى  بالشروع في عملية البناء

  الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة ، ثم الأخيرة .تسدد له الدفعة 

لأغراض  طرف المكتتبينالمبالغ المقدمة من جه و ت يقلل من ظاهرةعدم تسليم الثمن كله للمرقي العقاري      

  .ازهاجنتماطل في إال، أو هذه البنايات  إنجاز أخرى غير

تصاميم، لا يتصور وجوده دون ذلك، فالمرقي تقسيط أداء الثمن يعتبر من أهداف وجود عقد البيع على ال    

  العقاري لا يقبل على هذا النوع من العقد إلا بهدف إشراك المكتتب في عملية تمويل مشروع بناء العقارات .

                                                 
583  Art. 261-14 . C. constr. Et habit. Fr : « les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 
      35 p. 100 du prix a l’achèvement des fondations ; 
      70 p. 100 à la mise hors d’eau ; 
      95 p .100 à l’achèvement de l’immeuble . 
      Le solde est payable hors de la mise au local à la disposition de l’acquéreur » 
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      الثمن الذي يسدد له بأقساط قبلفي مصلحة المرقي العقاري  تحققهذا ما يوفق بين مصالح الطرفين، ت    

كية عقار مصلحة المكتتب في كسب مل من، و بالمقابل مايمول له عملية إنجاز البنايات ذاو أثناء البناء، ه

موضوع عقد بيع ، و غالبا ما يكون ثمن العقار منخفضا بالمقارنة مع ثمن عقار عن طريق الدفع بالتقسيط

  ن المقتني شارك في تمويل بنائه.أو السبب راجع إلى  بعد إتمام الإنجاز

  إمكانية اللجوء إلى قرض عقاري::  ثانيا   

فهو عبارة عن عملية تهدف إلى يمكن للمكتتب دفع الثمن عن طريق قرض يتمثل في تمويل عقاري ،      

، و ذلك بضمان ري) مبالغ مالية تخصص لشراء مسكنضع مؤسسة مالية تحت تصرف شخص ( المشتو 

الضمانات المقبولة من طرف المؤسسة المالية حق الإمتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا أو غيره من 

 موالاً أض فيلتزم بموجبه المقرض أن يدفع يمكن تعريف القرض العقاري أنه عقد يربط بين المقرض و المقتر 

تحت تصرف شخص آخر هو المقترض و يلتزم هذا الأخير برد هذه الاموال مع دفع فائدة ، مع إلتزامه 

  .584أو كفالة بتقديم ضمان

أنه النشاط الذي على ،  le finacement immobilierالتمويل العقاري ،ع الفرنسييشر تف الرّ ع      

بهدف منح الإئتمان في مجال إنشاء  صلة على ترخيص من الجهات المختصةتباشره المؤسسات المالية الحا

  .585أو تملك أو صيانة أو إصلاح مسكن 

كل التشريعات المتعلقة بالعقارات تحمي الطرف الضعيف بتنظيمها العقود المتعلقة بالإئتمان بتحديد      

ع الفرنسي حماية يشر تلقرض العقاري للمستهلكين، كرس الإلتزامات الأطراف لتحقيق التعادل بينهما، و في ا

أو الذي يعمل في نطاق نون العام فعالة لهم و إستبعد من نطاق هذا العقد إمكانية إبرام شخص من القا

  . 586، إذ لا يحتاجون لحماية في هذا المجالمهني

                                                 
 . 10ص.،2008/2009 ،لجزائر بن يوسف بنخدةجامعة ا ،فرع قانون الاعمال،دة الماجستيرمذكرة لنيل شها .عرعار الياقوت، التمويل العقاري 584
 .17ص.  ،مصر، 2012 ،دار الجامعة الجديدة .ون المدنيني القادراسة ف -نبيل إبراهيم سعد، التمويل العقاري 585
 .15ص.  ،نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق 586
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بالتالي لا يستفيد من الحماية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الفرنسي، إتفاقات التمويل       

وصلت العقاري التي تمنح للأشخاص الإعتبارية العامة و تلك المخصصة لتمويل أنشطة مهنية، لكن ت

محكمة النقض الفرنسية أنه يمكن خضوع إتفاق التمويل العقاري لتمويل نشاط عقاري مهني بأحكام قانون 

الأطراف على خضوع هذا الإتفاق للأحكام الحمائية المذكورة في قانون حماية  فقالإستهلاك إذا إتّ 

  .587المستهلك

 غرض سكني أو غرض سكني و مهني معال ع الفرنسي يعتبر عقد التمويل العقاري متى كانيشر تإن ال     

كعقد من عقود الإستهلاك و لذلك فهو يحظى بالحماية القانونية التي قررها قانون الإستهلاك الفرنسي لعقود 

  .588الإئتمان العقاري

ع الفرنسي لمؤسسة يشر تفي فرنسا، إذ سمح ال 1950نذ سنة شهد الإئتمان العقاري تطورا كبيرا م       

جل بفائدة منخفضة على منح قروض طويلة الأ le credit foncier de franceالإئتمان العقاري الفرنسي 

، و هذه المؤسسة لا تمنح رهن رسمي على العقار موضوع العقدالعقارات في طور الإنجاز و مضمونة ب

  .589قروضإلا للعقارات المبنية، وتكون الدولة ضامنة لرد هذه ال اقروضً 

م التنفيذي المؤرخ في ، و المرسو 13/07/1979المؤرخ في  696-79رقم الفرنسي إن القانون      

  ، منح للمستهلك في المجال العقاري31/12/1989 المؤرخ في المعدل بموجب القانون 28/06/1980

مجال تمويل في  10/01/1978ع الفرنسي في القانون المؤرخ في يشر تنفس الحماية التي نص عليها ال

، أول إلتزام يقع ن قانون حماية المستهلك الفرنسيو ما يليها م L312-1و بالتالي تطبق المادة  المنقولات

   الثمن الكامل لعقد التمويل، موضوعه، مدة عقد التمويل، ل هو إعلام المقترض بطبيعة القرضعلى الممو 

  من طرفه. المقترض على الثمن المقدم او نسبة الفائدة التي يتلقاه

                                                 
587 Jean louis rives lange, monique contamine –raynaud, droit bancaire. Dalloz, France, 1997,p.573. 

 .133ص. ،2012 ،الاسكندرية ،دار الجامعة الجديدة .مقارنة في القانون المدني دراسة –الصغير محمد مهدي، النظام القانوني للتمويل العقاري  588
 .20ص.  ،نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق 589
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لقبول، هذه المهلة إجبارية لا يمكن االتي تمنح للمقترض  مأيا 10مويل يصبح نافذا بعد مهلة عقد الت     

ق رسالة و يكون طابع البريد بمثابة دليل نفيذ عقد التمويل إلا بعد نهاية المدة و إجابة المقترض عن طريت

 .590لإثبات أن المدة القانونية إحترمت

، يذكر ضمن عقد البيع أنه سيتم البيع بشرط الحصول على قرض بعقد التمويل االبيع مرتبطً بح عقد يص     

ة مالية، و بعد إبرام عقد أو مؤسس من طرف بنك أو شركة تمويل لفائدة المشتري، يدفع الثمن من طرف بنك

  .591كون هناك مهلة شهر لإبرام عقد التمويل العقاريتالبيع 

 أو ضمانات شخصية ، إما ضمانات عينيةلدائما مقابل ضمانات تقدم للمموّ  قارييبرم عقد التمويل الع     

   .592ع البيعو و غالبا ما تتمثل هذه الضمانات في الرهن الرسمي للعقار موض

اب أو قبول أي تسبيق أو إيداع أو إكتت لا يمكن للمرقي العقاري مطالبةنص التشريع الجزائري على أنه     

، قبل توقيع عقد البيع على التصاميم أو قبل تاريخ إستحقاق الدين، طبقا كان شكلهاأو قبول سندات مهما 

  .04-11فقرة أولى من القانون رقم  42لنص المادة 

في حالة مخالفة المرقي العقاري نص المادة السابق ذكرها، يتعرض لعقوبات جزائية تتمثل في الحبس       

  .593دج 2.000.000دج إلى  00.0002من شهرين إلى سنتين و غرامة مالية من 

في حالة   ،594والسكن من قانون البناء L261-12المادة  ع الفرنسي على هذا المنع فييشر تالنص        

 ينقبول أو مطالبة المرقي العقاري أي تسبيق أو إيداع من المكتتب، يعاقب المرقي العقاري بالحبس لمدة سنيت

  .595أورو 9000و/أو بغرامة مالية مقدرة ب 

                                                 
590 Art. L 312-10 de la loi de protection du consommateur.fr.  
591 Art. L 312-16 de la loi de protection du consommateur. fr. 
592  Jean louis rives – lange, monique contamine- raynaud, op.cit, p.440. 

 .04-11من القانون رقم  71المادة  593
594  Art.L 261-12. C. constr. Et habit.fr : «  dans le cas de vente en l’etat futur d’achevement , le vendeur ne 
peut exiger ni accepter aucun versement , aucun depot, aucune souscription ou acceptation d’effet de commerce 
avant la signature du contrat , ni avant la date à laquelle la creance est exigible. ». 
595  Art.L 263-1. C.constr et habit .fr. 
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لكن يمكن للمرقي العقاري قبول تسبيق من طرف المكتتب قبل إبرام عقد البيع على التصاميم، عن        

الفرنسي، لكن  لبناء و السكنمن قانون ا L  261-25ي المادةطريق إبرام عقد إبتدائي منصوص عليه ف

  فر شروط ، تتمثل في :بتو 

بالمئة من الثمن المحتمل  2أن يتجاوز نسبة مبلغ الإيداع المقدم من طرف المشتري، لا يمكن  -

 فوق سنة،يع العقد ، في حالة ما إذا كان أجل نهاية البنايات لا للعقار موضو 

 ل نهاية كامل أشغال البنايات لا يفوق سنتين،بالمئة إذا كان أج 2مكن أن يفوق مبلغ الإيداع لا ي -

مكن للمرقي العقاري قبول أي تسبيق من ل إستكمال البنايات يفوق السنتين، فلا يأما إذا كان أج -

 .  596طرف المقتني

كان هدفه تأخير إبرام ف ي في البيع في الحالة المستقبليةع الفرنسي على عقد إبتدائيشر تعندما نص ال      

كون للمرقي العقاري فرصة تجربة تجارية حول ما إذا ستنجح صفقته تلبيع لحماية المكتتب و بالمقابل عقد ا

بيع عقارات معينة من حيث المكان و من حيث المساحة و المواصفات، فعند إبرام هذا العقد  في ةالمتمثل

 كن للمكتتب إسترجاع هذا الإيداع إيداع ضمان، فلا يمبع الفرنسي يشر تبتدائي، المكتتب يدفع ما سماه الالإ

لمودع من طرفه إضافة لمبلغ الكن في حالة عدم تنفيذ المرقي العقاري إلتزاماته يمكن أن يسترجع المكتتب ا

للمكتتب  ا، و هذا ما توصل إليه الإجتهاد القضائي الفرنسي، فحكم على مرقي عقاري تعويضً إلى تعويضات

فرنك فرنسي، إذ أنه أقر للمكتتب أن العقار موضوع العقد الإبتدائي لا يمكن في أي حال أن  5000بمبلغ 

ل، فطالب المقتني إسترجاع مبلغ أشهر فوق الأج 3إنتظار  ا بل يجبتنهى أشغاله في المدة المتفق عليه

  . 597 محكمةبه الإيداعه مع تعويضات ، و هذا ما حكمت 

                                                 
596  Art 261-28. C. constrr. Et habit. Fr : « le montant du depot de garantie ne peut excéder 5 p100 du prix 
prévisionnel de la vente si le delai de realisation de la vente n’excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2 p 
100 si ce delai n’excede pas deux ans . aucun depot ne peut etre exigé si ce delai excede deux ans. ». 
597 Juris-classeur construction, vente d’immeuble a construire. n°47 ( trib. Com. Paris 6eme ch, 08/01/1970 ; 
paris , 17eme ch, 15/02/1971.). 
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  جزاء عدم دفع الثمن من طرف الكتتب::  ثالثا        

في حالة عدم تسديد المكتتب الثمن المتفق عليه خلال المدة المحددة، يمكن للمرقي العقاري توقيع       

التي تنص على أن : " يتعين  04-11من القانون رقم  53، طبقا للمادة التأخير على المبلغ المستحققوبة ع

عاتقه في الأجال المنصوص عليها على المكتتب في عقد البيع على التصاميم دفع التسديدات التي تقع على 

  المستحق.".و في حالة عدم التسديد، يحتفظ المرقي العقاري بحق توقيع عقوبة على المبلغ 

، بإمتناعه عن دفع ى المكتتب في حالة عدم دفع الثمنإذن يمكن للمرقي العقاري تسليط عقوبة عل    

الأقساط المجزأة أثناء عملية البناء، أو إمتناعه عن دفع القسط الأخير بعد إتمام الأشغال، و هذه العقوبة 

  المالية يتم تحديدها ضمن العقد .

كما يجوز للمرقي العقاري طلب فسخ عقد البيع على التصاميم مع المطالبة بتعويضات حتى و إن لم    

  .598في العقد ذاته اجزائيً  ايحدث له ضرر، إذ أنه يعتبر شرطً 

عامة في العقود الملزمة للجانبين، كما هو الحال في عقد البيع على التصاميم، إذا لم يوف أحد    

 ، بعد إعذار المدينتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض ه جاز للمتعاقد الآخر طلبالمتعاقدين بإلتزام

  .599المشتري)(

  ر شروط كي يسمح للمرقي العقاري فسخ العقد و تتمثل في :فّ لكن يجب تو  

 .جل المتفق عليهلأكتتب عند حلول االشرط الأول: عدم تسديد دفعتين متتاليتين من طرف الم -

المرقي العقاري بإعذارين للمقتني يطلب فيهما تسديد المبلغ المستحق، مدة  الشرط الثاني: أن يقوم -

و لا يشترط الرد على  ،غ الإعذارين عن طريق محضر قضائيييوما، و يتم تبل 15كل إعذار 

 .للمكتتبالإعذارين الموجهين 

                                                 
 .105ص.  ،بوستة إيمان، المرجع السابق 598
 من القانون المدني الجزائري. 119المادة  599
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بالتالي دون حاجة إلى . و 600يفسخ عقد البيع على التصاميم بحكم القانون  ينطالشر  ينذابعد توافر ه     

  من القانون المدني الجزائري. 120حكم قضائي طبقا للمادة 

د المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيعيد المرقي العقاري التسبيقات التي دفعها و يع و    

  .601المكتتب مع إقتطاع تعويضات 

تسديد القسط اميم بقوة القانون في حالة عدم فسخ عقد البيع على التص لىع الفرنسي عيشر تنص ال     

، و بعد القيام بإعذار المكتتب بأن له أجل شهر لدفع المبلغ المستحق، و في المتفق عليه في الأجل المحدد

الفرنسي على أن العقد يفسخ بقوة  السكنمن قانون البناء و  L261-13حالة عدم التسديد هنا نصت المادة 

، لكن المرقي الإعذار طلب مهلة لتسديد ما عليهل الشهر المذكور في للمكتتب في أجالقانون، لكن يمكن 

خذ بعين الإعتبار الأل بجالأ اللمكتتب، لكن يمكن للقاضي منح هذالعقاري لا يكون ملزما بمنح أجل إضافي 

و تقسيط المبلغ فيمكن للقاضي في حدود سنتين تأجيل أ و مستحقات المرقي العقاري الحالة المالية للمكتتب 

  .602المستحق 

جد مثل هذا النص في القانون المدني وُ  إنعدة في القانون الجزائري حتى و لا يمكن تطبيق هذه القا       

  صريح  04-11من القانون رقم  53/2، إذ أن نص المادة  ، تطبيقا لمبدأ الخاص يقيد العام 603الجزائري

      حكم قضائي، و لا يمكن للقاضي منح أجل للمكتتب مثل مابالتالي يفسخ العقد بحكم القانون دون و 

  هو مطبق في التشريع الفرنسي. 

 تشريعف المكتتب كي يفسخ العقد، لكن الئري نص على شرط عدم تسديد دفعتين من طر اع الجز يشر تال       

بمجرد إعذار المكتتب ، بالمئة 5ل في الدفعة الاخيرة أي ، حتى و لو تتمثالفرنسي نص فقط على دفعة واحدة

                                                 
 .04-11من القانون رقم  53طبقا للفقرة الثانية من المادة  600
 من القانون المدني الجزائري. 122طبقا للمادة  601

602 Art 1244, 1244-1. C.civ.fr. 
ان يرفض من القانون المدني الجزائري: " ... و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف ، كما يجوز له  119الفقرة الثانية من المادة  603

 الفسخ إذا كان مالم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة إلى كامل الإلتزامات.".
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، هذا ما توصلت إليه محكمة النقض العقاري الإحتفاظ بمفتاح العقار بدفعها و إمتنع عن ذلك يمكن للمرقي

ع يشر تالما نص عليه ع الجزائري جاء أكثر حماية للمكتتب بالمقارنة مع يشر تنلاحظ أن ال .604الفرنسية

  الفرنسي.

عليها  فقجيب للمواصفات التي إتّ ستأحيانا بعد إتمام الأشغال يتبين للمكتتب أن العقار المبني لا ي     

ة أمام يالطرفان في عقد البيع على التصاميم، و بناءا على ذلك يرفض دفع الثمن المتبقي، فهكذا طرحت قض

ة ليست نفس المساحة المذكورة في القضاء الفرنسي، يرفض المشتري تسديد آخر دفعة لأن المساحة الفعلي

و عليه يفسخ العقد مع  االعقد، فبعد التحقيق تبين أن رفض المكتتب دفع الثمن للمرقي العقاري ليس مبررً 

  . 605تعويض المرقي العقاري بإقتطاع من الدفعات التي تم دفعها سابقا من طرف المكتتب

بالمئة من  5ي عن تسديد الدفعة الأخيرة المتمثلة فلإشكالية التي تطرح هل يمكن للمكتتب الإمتناع ا     

  ، إذا تأخر المرقي العقاري في تسليم العقار موضوع عقد البيع على التصاميم؟الثمن المتفق عليه

ل المتفق عليه يمكن تسليط عليه جعن التسليم في الأالعقاري كما ذكر سابقا في حالة تأخر المرقي      

  بالمئة من سعر البيع المتفق عليه. 10ي العقد ذاته، مع عدم تجاوزها نسبة عقوبة تأخير متفق عليها ف

مبلغ أنّ نرجع للعقد المبرم بين الطرفين، في حالة الإتفاق على  ،تأخر المرقي العقاري في التسليم إذا    

 5، يمكن للمكتتب رفض دفع الرصيد المتبقي المتمثل في بالمئة من ثمن العقار 5تجاوز ير عقوبة التأخي

  في العقد. المرقي العقاري البنايات في الأجل المحددبالمئة إذ يعتبر هذا المبلغ عقوبة عن عدم تسليم 

، في هذه الحالة يمكن أن يحتفظ بالمئة 5أقل من هو في العقد  أما إذا كان مبلغ العقوبة المتفق عليها    

  للمرقي العقاري. ارقفلنسبة المتفق عليها و دفع الالمكتتب با

    ل المحددم ينفذ إلتزامه بالتسليم في الأجو لا يمكن فسخ العقد في هذه الحالة إذ أن المرقي العقاري ل    

  و هذا ما يبرر رفض المكتتب دفع الرصيد المتبقي.
                                                 

604 Cour de cassation ,3 emechambre civile, du 13 fevrier 1985, n° 83-16548, publié au bulletin civil.III,n°34. 
605  Cour de cassation,3 emechambre civile, du 08 juin 2005 , n° 04-11.797, publié au bulletin civil.III,n° 124. 
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كتتب الثمن المتفق عليه في إذا لم يدفع الم، في حالة ما الجزائري لم ينص على عقوبة تأخيرع يشر تال      

ن دفع ما عب على هذه العقوبة المالية في حالة تأخر المكتت إحتوىع الفرنسي الذي يشر تالعقد، على خلاف ال

 .606بالمئة شهريا 1أنه لا يمكن أن تتعدى عقوبة التأخير نسبة  عليه من مبالغ مالية، و ذكر

بالمئة شهريا، هذا لا يلغي  1إذا وجد بند في عقد البيع على التصاميم ينص عن عقوبة تأخير تفوق     

 .607بالمئة شهريا 1عقوبة التأخير بل يمكن تخفيض النسبة إلى 

  

  

  

  .الفرع الثاني : مراجعة الثمن      

عقد البيع على التصاميم ضمن  عليه فية مراجعة ثمن العقار المتفق ع الجزائري إمكانييشر تذكر ال      

، تنص على ما يلي: " يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع على 04-11من القانون رقم  38المادة 

  التصاميم ، حسب تقدم أشغال الإنجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم.

الة الإيجاب يجب ذكر كيفيات كما يجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا و في ح     

  المراجعة.".

، هو ذكر هذه الإمكانية ضمن عقد البيع على ره لإمكانية مراجعة الثمنفّ جب تو إذن أول شرط ي     

، فلا يمكنه مطالبة مراجعة الثمن المتفق عليه في لمرقي العقاري ذكر هذه الإمكانيةالتصاميم ، فإذا أغفل ا

  كل حال من الأحوال.

ثم تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه : " يجب أن ترتكز صيغة مراجعة الأسعار على عناصر      

تغيرات سعر التكلفة و تعتمد على تطور المؤشرات الرسمية لأسعار المواد و العتاد و اليد العاملة ، بإستثناء 
                                                 

606 Art.R 261-14 et art R 261-18-1. C.constr et habit.fr. 
607  Cour de cassation.3eme chambre civile, du 09 juillet 2003, n° 99-17.632. ( www.legifrance.fr.). 
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أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الظروف الطارئة التي لا يمكن تجنبها و الإستثنائية التي من شانها 

  الإقتصادي للمشروع .".

شرع على أنه : " في كل الأحوال ، يجب تبرير تغيرات ميذكر المن نفس المادة و في الفقرة الرابعة     

  السعر."

ع الجزائري الحالات التي يمكن للمرقي يشر تمراجعة الثمن ضمن العقد، حدد ال في حالة ذكر إمكانية      

بعين الإعتبار التطورات الإقتصادية التي تجرى بين الجزائري ع يشر ت، إذ أخذ الفيهاي مراجعة الثمن العقار 

، أحيانا يتفاجئ المرقي العقاري بزيادة في تكلفة إنجاز المشروع بسبب برام العقد و وقت إنجاز البناياتتاريخ إ

عاملة ، فالإشكالية المطروحة هل يمكن للمرقي إرتفاع قيمة مواد البناء كالحديد أو الإسمنت، أو أجرة اليد ال

  العقاري في هذه الحالة مراجعة ثمن العقار موضوع البيع؟

شروط: ذكر  3يمكن للمرقي العقاري مراجعة الثمن إذا توافرت  أنه ،ع الجزائري صراحةيشر تأجاب ال     

       وقوع تغيرات سعر التكلفة  إمكانية المراجعة ضمن عقد البيع على التصاميم، الشرط الثاني يتمثل في

أو حدوث ظروف طارئة أو إستثنائية، الشرط الأخير هو تبرير تغيرات سعر التكلفة ، فإذا لم يتمكن المرقي 

  العقاري من تبرير هذه التغيرات لا يمكنه مراجعة ثمن العقار .

بالمئة كحد أقصى من  20ثمن فر كل هذه الشروط لا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة الحتى في حالة تو      

  .608السعر المتفق عليه في البداية

لا مراجعة الثمن ضمن عقد البيع على التصاميم، إذ  وافق على ا ما يشكل حماية للمكتتب الذيهذ     

      بالمئة من الثمن المتفق عليه 20 حوال أن يفرض مراجعة السعر فوقيمكن للمرقي العقاري في كل الأ

 20و بالتالي يكون المكتتب على علم أنه في حالة وجود تقلبات إقتصادية لا يمكنه أن يدفع إضافة تفوق 

  بالمئة من المبلغ المتفق عليه في العقد.

                                                 
 .04-11من القانون رقم  38طبقا للفقرة الثالثة من المادة  608
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في حالة مراجعة الثمن يجب أن تخضع هذه المراجعة لنفس الإجراءات و القواعد التي تم إعتمادها في       

أي إعداد العقد أمام الموثق مع تسجيل و شهر العقد الذي يحتوي على  609اميمإبرام عقد البيع على التص

  المراجعة و كيفية المراجعة.

أنه لا يمكن مراجعة  من قانون البناء و السكن L261 -11- 1ع الفرنسي نص في المادة يشر تأما ال       

     طاع البناء وفق مؤشر واحد الثمن إلا في حالة واحدة فقط تتمثل في تطور تكلفة عوامل الإنتاج في ق

  .BT 1610يسمى هذا المؤشر ب تنشره الوزارة المكلفة بالبناء و وهو المؤشر التي 

ع الجزائري حدا لا يمكن أن يتجاوزه المرقي العقاري في يشر تع الفرنسي على غرار اليشر تحدد ال       

مجلس الدولة الفرنسي بأخذ بعين الإعتبار مراجعة الثمن و يتم تحديد النسبة التي لا يمكن تجاوزها من طرف 

قيمة الأرض التي يبنى فوقها العقار موضوع العقد، عوامل   ،لسالف الذكر و المصاريف الثابتةالمؤشر ا

  بالمئة من المؤشر الوطني . 80و  بالمئة 60الإنتاج، و كل هذه الإعتبارات تكون مضبوطة بين 

قيمة ،  ت إبرام عقد البيع على التصاميموطني منشور وق هو آخر مؤشرالذي يؤخذ به المؤشر       

مراجعة الثمن التي يؤخذ بها هي الناتجة عن مقارنة المؤشر المنشور يوم التعاقد مع المؤشر المنشور قبل 

  .  611تاريخ إستحقاق القسط الواجب دفعه من طرف المكتتب

قى إستكمال دفع الثمن من طرف المكتتب، يبحالة تسليم البناية موضوع عقد البيع على التصاميم دون     

ع الجزائري يشر تتقادم هذه الدعوى ، إذ أن لا ال ، لكن الإشكالية تطرح في مدةللمرقي رفع دعوى لإلزامه بذلك

                                                 
 .431-13رقم من المرسوم التنفيذي  7طبقا للمادة  609

610 Art. L.261-11-1. C. constr. Habit .fr .( loi n° 84-601 du 13/07/1984): au cas ou le contrat define a l’article 
L.261-11 prevoit la revision du prix, celle-ci ne peut etre calculée qu’en fonction de la variation d’un indice 
national du batiment tous corps d’etat mesurant l’evolution du cout des facteurs de production dans le batiment et 
publié par le ministre chargé de la construction et de l’habitation . 
La revision ne peut etre faite sur chaque paiement ou depot que dans une limite exprimée en pourcentage. »  
611 Art. L.2614-11-1/2 .C constr et habit .fr. 
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على قاعدة خاصة حول مدة تقادم دعوى دفع الثمن التي ترفع من طرف المرقي  اع الفرنسي نصيشر تو لا ال

  العقاري.

، قضاة الموضوع حكموا بتقادم دعوى دفع اؤل نرجع إلى إجتهاد قضائي فرنسين هذا التسللإجابة ع     

و تم تسليم  26/11/2004باقي ثمن المبيع ضد المكتتب إذ أنه تم إبرام عقد البيع على التصاميم بتاريخ 

دعواه يوم ، أما المرقي العقاري فرفع ع المكتتب كامل الثمنفن يدأ، دون 23/02/2006البناية بتاريخ 

، في غياب قاعدة  خاصة بتقادم هذه الدعوى في عقد البيع على التصاميم ، تطبق القاعدة 31/08/2010

 ، فهذا النص القانوني لا يفرق 612من قانون حماية المستهلك 2- 218العامة المنصوص عليها في المادة 

الآثار المترتبة عن عقد البيع على  ، بالتالي يمكن تطبيقه علىموال المنقولةموال العقارية و الأبين الأ

التصاميم ، إذ أن المكتتب يتعامل مع المرقي العقاري الذي يعتبر الطرف المحترف، و تنص هذه المدة على 

  تقادم رفع دعوى دفع الثمن بعد مرور سنتين من تاريخ التسليم للشيئ المبيع .

اية، ثم رفض طعن ن سنتين من تاريخ تسليم البنو بالتالي دعوى المرقي العقاري تقادمت إذ مرت أكثر م    

  .  613مام محكمة النقض الفرنسيةأالمرقي العقاري 

تقادم دعوى دفع الثمن من طرف المكتتب ، أيضا قانون حماية  طرّق إلىلم يت 04-11إن القانون رقم      

  .615لم يتطرق إلى هذه النقطة ، بل تكلم فقط عن دعوى ضمان الصلاحية  614المستهلك الجزائري 

نرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري ، حيث أنه لا يوجد نص خاص      

       من القانون المدني الجزائري على أن : 308، تنص المادة ادم الدعاوى التي يرفعها المحترفيتعلق بتق

                                                 
612 Art. L 218-2. C. consommation. fr : «  l’action des professionnels , pour les biens ou les services qu’ils 
fournissent aux consommateurs , se prescrit par deux ans. ».  
613  Vivien zalewski sicard, la prescription du code de la consommation et la vente en etat futur d’achevement. 
gaz. Pal, 05/12/2017, n° 42, p. 71. ( Cour de cassation ,3eme chambre civile, du 26 octobre 2017.). 

 .12، ص.15العدد ، 2009مارس  08  .ج.ر المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، ، 2009فبراير  25، المؤرخ في 03- 09القانون رقم  614
 .209ص.، 2017 مصر، ،لقومي للإصدارات القانونيةالمركز ا .دراسة مقارنة  –رائية للمستهلك تريكي هدى، الحماية المدنية الإج 615
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خاص في القانون و في  لتزام بإنقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص" يتقادم الإ

  ستثنائية التالية .".الحالات الإ

       حقوق التجار  تقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية من نفس القانون على أن : " ت 312تنص المادة     

  جرون فيها ، ..... ا يتو الصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا

نه أدى الدين فعلا و هذه اليمين توجه تلقائيا أقادم لسنة ، أن يحلف اليمين على يجب على من يتمسك بالت

     من القاضي إلى ورثة المدين أو إلى أوصيائهم إن كان الورثة قاصرين على أنهم يعلمون بوجود الدين 

  أو يعلمون بحصول الوفاء.". 

  308سنة طبقا للمادة  15عد مرور عامة تتقادم دعوى المرقي العقاري بطلب باقي الثمن ب إذن بصفة    

     من القانون المدني 312ق نص المادة طبيُ المرقي العقاري تاجرا فهنا  نألكن الإشكالية تطرح إذا إعتبر 

ن أيتمسك بتقادم السنة لمقتني الذي لكن بشرط أن ا ،و بالتالي تتقادم دعواه بمرور سنة من وقت التسليم

 مين على أنه دفع للمرقي العقاري ما بقي من الثمن. ييؤدي ال

  .المطلب الثاني: إلتزام المكتتب بالتسلم و مصاريف البيع    

يلتزم المكتتب بتسلم البناية أو جزء البناية محل عقد البيع على التصاميم (الفرع الأول ) كما يلتزم      

  خاصة ما يتعلق بأتعاب الموثق (الفرع الثاني).بتحمل مصاريف البيع 

  .الفرع الأول : إلتزام المكتتب بتسلم البناية    

إذا كان البائع أي المبيع أي العقار موضوع العقد  إن هذا الإلتزام يقابل إلتزام المرقي العقاري بتسليم     

، ليتمكن من حيازته و الإنتفاع لمكتتبقار تحت تصرف المشتري أي االمرقي العقاري ينفذ إلتزامه بوضع الع

عليه إستيلاءا فعليا ، فتنفيذ المكتتب لإلتزامه بالتسلم يكون بأن يستولي على  ىعائق و لو لم يستول به دون

  أي إستيلاءا ماديا. 616العقار إستيلاءا فعليا

                                                 
 .182ص. ،محمد حسنين، المرجع السابق 616
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إلتزامه بالتسلم في البيوع العادية ، لا يختلف عن على التصاميم إلتزام المكتتب بالتسلم في إطار عقد البيع    

من حيث أن يتم الإستيلاء الفعلي و حيازة العقار للقيام بكل التصرفات القانونية و المادية التي يقوم بها مالك 

  .617العقار، غير أنه يختلف في بعض النقاط

تتمثل في  :ة، منها موضوعير شروطفّ د من تو لتسلم العقار موضوع البيع من طرف المكتتب، لا ب      

ذلك بشهادة مطابقة ، مع  و إثبات إتمام إنجاز البناء و مطابقة البناية مع ما هو موجود في رخصة البناء،

ر شرط شكلي ، يتمثل في إثبات التسلم بموجب محضر محرر من طرف الموثق الذي أبرم أمامه فّ وجوب تو 

  .618عقد البيع على التصاميم

هذا المحضر يستكمل عقد البيع على التصاميم فيعتبر وسيلة إثبات الحيازة الفعلية للعقار موضوع البيع    

  .619من طرف المكتتب، عدم تحرير هذا المحضر لا يبطل عقد البيع على التصاميم

يتولى ين حارس يإذا لم يقم المكتتب بتسلم العقار ، يمكن للمرقي العقاري أن يطلب من القضاء تع     

  . 620حفظه على نفقة المكتتب

 اكما أنه يجوز للمرقي العقاري إعذار المكتتب ليتسلم المبيع، و من وقت الإعذار يعتبر العقار مسلمً      

فإن هلاكه يكون على المشتري و ليس على  حتى قبل التسليم الفعلي للمبيع  للمكتتب، فإذا وقع هلاك للمبيع

  .621المرقي العقاري

                                                 
 .106ص.  ،بوستة إيمان، المرجع السابق 617
تنص على أن : " ... يتمم عقد البيع على التصاميم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر يعد  11/04من القانون رقم  34الفقرة الثانية من المادة  618

حيازة الفعلية من طرف المكتتب و تسليم البناية المنجزة من طرف المرقي العقاري طبقا للإلتزامات حضوريا في نفس مكتب التوثيق، قصد معاينة ال
 التعاقدية.".

 .107ص. ،بوستة إيمان، المرجع السابق 619
 .355ص.  ،يوسف زهية حورية، المرجع السابق سي 620
 .614ص.  ،المرجع السابقحق الملكية،الرزاق السنهوري،  عبد 621
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بالمئة من الثمن المتفق  5لى تسلم العقار إستحقاق المرقي العقاري للجزء المتبقي من الثمن أي يترتب ع    

عليه، و إلا جاز له التمسك بالحق في الفسخ، كما أن العبرة بالتسلم البدء في حساب مدد الضمانات 

  .622صرف و إستغلال المختلفة ، و يصبح المكتتب مالكا للعقار ملكية تامة بكل عناصرها من إستعمال و ت

  .الإلتزام بمصاريف البيع : الفرع الثاني     

الطابع و رسوم الإعلان و  تسجيلأن : "نفقات ال من القانون المدني الجزائري على 393تنص المادة       

  العقاري ، و التوثيق و غيرها تكون على المشتري ما لم تكون هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك. ".

  . 623من القانون المدني 1593ع الفرنسي نص على نفس الإلتزام في المادة يشر تكما أن ال     

رسوم الشهر و التسجيل  الموثق تمثل أساسا في أتعاببالتالي المكتتب يتحمل لوحده مصاريف البيع الم     

و أن يتحملها هذا أصاريف مناصفة مع المرقي العقاري خلاف ذلك ، كدفع هذه المالطرفان على  فقإلا إذا إتّ 

 393الأخير لوحده ، و في غياب إتفاق حول هذه النقطة، تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 

  من القانون المدني الجزائري.

يف اللازمة من القانون المدني الجزائري يشمل المصار  393إلتزام المكتتب بالمصروفات طبقا للمادة     

لإبرام العقد و توثيقه و شهره، أما باقي المصاريف يتحملها المرقي العقاري كمصاريف محو الرهون المقيدة 

مصاريف التسليم و مصاريف إثبات ملكية العقار للبائع أي المرقي  العقار موضوع البيع على التصاميمعلى 

  .624صة إلى المكتتب العقاري ، هو الذي يتحملها لكي ينقل ملكية العقار خال

  .الضمانات و التأمينات المفروضة في عقد البيع على التصاميم :الفصل الثاني

                                                 
 .107ص.  نفسه،بوستة إيمان ، المرجع  622

623 Art. 1593 . C.civ.fr : “ les frais d’actes et autres accessories à la vente sont à la charge de l’acheteur.”.  
 .180ص. .محمد حسنين، المرجع السابق 624
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شهادة المطابقة لا و  على أن " الحيازة  04-11نون رقم من القا 26تنص الفقرة الأخيرة من المادة        

من ضمان الإنهاء الكامل لأشغال تعفيان من المسؤولية العشرية التي قد يتعرض إليها المرقي العقاري، و لا 

   الإنجاز التي يلتزم بها المرقي العقاري طيلة سنة واحدة."

 العقاري إتجاه المكتتب إلى من خلال قراءة هذه المادة يمكن تقسيم الضمانات التي يلتزم بها المرقي         

ضمان ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز مع ضمان حسن سير عناصر التجهيز( المبحث الأول)، 

  ( المبحث الثاني ).مع ذكر التأمينات المفروضة في عقد البيع على التصاميمالمسؤولية العشرية 

 .ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز مع ضمان حسن سير عناصرالتجهيز:  المبحث الأول

 ان الإنهاء الكامل للأشغال سواءالجزائري تتمثل في ضم يعشر تن أهم الضمانات التي نص عليها الم       

نهاء وق الضمان و الكفالة المتبادلة لإخل صندمن طرف المرقي العقاري أو في حالة عدم تمكينه من ذلك تدّ 

و هو ضمان حسن سير  آخر ري نص على ضمانع الجزائيشر تشغال ( المطلب الأول ) كما أن الالأ

  ر التجهيز ( المطلب الثاني).عناص

  

  .ضمان الإنهاء الكامل للإشغال: المطلب الأول     

ع الجزائري في الفقرة يشر تالعقاري ضمان حسن تنفيذ الأشغال، الذي نص عليه ال يقع على المرقي     

  الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز. ، و يكون ضامنا لمدة سنة04- 11من القانون رقم  26الأخيرة من المادة 

  . محل الضمان:  الفرع الأول     

ع مصطلحات "الإنهاء الكامل للأشغال"، فماذا يشر تيطرح أول إشكال حول هذا الضمان، إستعمال ال     

  يقصد بهذا التعبير؟
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إذا تم الإتفاق على بيع على التصاميم بناية كاملة الأشغال، فيلتزم المرقي العقاري بالإنهاء الكامل لكل      

تفق الأطراف على أن يلتزم المرقي العقاري تفي بعض الحالات الأشغال و المواصفات المذكورة في العقد، 

  الأشغال .بالقيام بالأشغال الكبرى فقط و على المقتني إنجاز باقي 

بالتالي تكون البناية محل العقد غير كاملة الأشغال يوم التسليم ، فلا يمكن الكلام عن هذا الضمان في      

 هذه الحالة، أي لا يكون المرقي العقاري ضامنا للإنهاء الكامل لأشغال البناء ، بل يلتزم فقط بضمان الإنهاء

على  ةقتصر مد، و غالبا ما تكون هذه الأشغال اف ضمن العقعليها الأطر  فقالكامل لأشغال البناء التي إتّ 

  الأشغال الكبرى فقط.

الغرض من إبرام هذا النوع من العقود، هو تخفيف العبئ على المرقي العقاري إذ ينهي عملية البناء      

البناية ، كما أن المكتتب يشتري مع خفض من تكاليف البناء من جهة بسرعة و يقوم بالتسليم في أقرب وقت

جازها وفق الغير كاملة الأشغال بثمن منخفض عن ثمن شراء البناية الكاملة الأشغال، كما يمكنه إنهاء إن

أي  فائدة في إبرام عقد بيع على التصاميم لبناية غير كاملة الأشغال هما لهفكلا رغباته و ذوقه الشخصي 

  .على جزء من بناية

  دراج هذا البند ضمن عقد البيع على التصاميم؟لكن الإشكالية التي تطرح هل يمكن إ    

صراحة على أن المرقي العقاري  التي تنص، 04- 11من القانون رقم  26/2بالرجوع إلى نص المادة     

  يكون ضامنا لمدة سنة واحدة للإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز.

ن المرقي أميم، ينص على التصاالمتضمن نموذج عقد البيع على  431-13رقم ما المرسوم التنفيذي أ   

، دون تحديد هل هذه الأشغال يقصد بها كل الأشغال أم الأشغال قاري يضمن التنفيذ الجيد للأشغالالع

  المتفق عليها فقط.

يفية دفع الثمن حسب تقدم الأشغال، و تتضمن كل على ك 3تنص المادة التنفيذي لكن في نفس المرسوم     

لإتفاق ضمن العقد على أن يدفع المكتتب الثمن في المرحلة الأولى عند التوقيع ب ، فهل يمكن امراحل البناء
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تهاء الأشغال و المرحلة الثالثة عند إن بالمئة، 15الأساسات لمرحلة الثانية عند الإنتهاء من بالمئة، و ا 20

  ، و يتوقف ليبقى للمكتتب إنهاء الأشغال المتبقية ؟بالمئة 35الكبرى ب 

، تنص على ان: " عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من 04- 11من القانون  28مادة تنص ال      

ناء، و يكفي إدراج ذلك بناية ........"، بالتالي يمكن أن ينصب العقد على جزء من بناية غير كاملة الب

و يصبح المرقي  بالمئة ، 70أو  35، أي يلتزم المرقي العقاري ببناء نسبة معينة من البناية ضمن العقد

  لإستكمال الأشغال المتفق عليها و ليس الإتمام الكامل لأشغال البناء. االعقاري ضامنً 

       إن الفقه الفرنسي يرى أنه في هذا النوع من العقود البائع يقوم بإنجاز جزء فقط من أشغال البناء      

ية مطالبة المرقي يبقى للمكتتب إمكانن " ، لكvente en état futur d’ inachèvementو سماه ب " 

  . 625العقاري بإنهاء كل الأشغال

هذا يعتبر مخالفة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إذا أمكن لأحد الأطراف تعديل الإلتزامات المترتبة ف     

  على الطرف الآخر بموجب إرادته المنفردة.

 5دود ن على أن البائع يقوم بأشغال البناء في حيطرفأن في حالة إتفاق ال إلى كما توصل الفقه الفرنسي     

، إذ أن نسبة هذه الأشغال لا تكفي عي لإبرام عقد بيع على تصاميما د، فلابالمئة من الأشغال الكاملة

  .626 لعقودالعامة للقواعد لبل هو عقد يخضع  صف هذا العقد ببيع على التصاميم لو 

بالمئة فلا يعتبر عقد بيع على  5، لا تتعدى الأشغال بنايات الفرديةيمكن تطبيق هذه القاعدة على ال     

  كيف يمكن تطبيق ذلك؟ قد ينصب على شقة في بناية جماعيةتصاميم، لكن إذا كان الع

على الأقل يجب أن يكون هناك سقف و الجدار المحيط بهذه البناية كي يحدد موقع جزء من البناية      

  و يجب أن يكون هناك الربط بالشبكات الخارجية يكون هناك النوافذ و الأبواب أن المتفق عليها، كما يجب

                                                 
625 Vivien zalewski-sicard, vers de nouveaux modeles contractuels de reference ?. lamy droit et patrimoine, 2013, 
n° 227, p.2. 
626 Vivien zalewsky-sicard, op.cit,p.2. 
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 ، و يكون المرقي العقاري( المائية و الهوائية ) ، كما يجب تسليم التصاميم للمكتتب كي يواصل عملية البناء

  .627بتنفيذ كامل أشغال البناء للأجزاء المشتركة ، فلا يمكن تركها للمكتتبين املزمً 

بالتالي يدفعه بأقساط  و تتب، يؤخذ بعين الإعتبار حمايتهفيما يخص الثمن اللازم دفعه من طرف المك     

 البناية يتمثل في الأساسات فقط  وفق تقدم الأشغال، كما يمكن للبائع طلب دفعه كامل المبلغ إذا كان جزء

هذه الأشغال المتفق على إنجازها أو في الأشغال الكبرى بشرط أن يكون هناك  طرف آخر ضامنا لنهاية 

  . 628ضمن عقد بيع على التصاميم

مع ذكر ثمن الأشغال  اميم كيفية دفع الثمن وفق أقساط مع ذلك يجب أن يتضمن عقد البيع على التص    

، و الغرض من ذلك أن يحتفظ ء البناية من طرف المرقي العقاريالتي يقوم بها المشتري بعد تسلمه جز 

نية تراجعه عن تنفيذ باقي الأشغال بنفسه و مطالبة المرقي العقاري بإستكمال إنجاز اشغال المكتتب بإمكا

  .629البناء مقابل دفعه الثمن المذكور في العقد

فيه أن المرقي ون عند نهاية الأشغال المتفق عليها ضمن العقد، تسلم البناية للمكتتب بموجب محضر يدّ     

، و في حالة وجود خلاف بين الطرفين يجب الأشغال وفق ما ذكر في العقدجاز إنمن العقاري قد إنتهى 

اللجوء إلى خبير عقاري حتى يحدد هل هذه الأشغال التي قام بها البائع مطابقة للأشغال التي تم الإتفاق 

  .630عليها ضمن العقد

، بمجرد شغال البناءشغال ينتهي بإتمام أأن ضمان الإنهاء الكامل للأعلى ع الفرنسي يشر تينص ال       

عينه ضمن عقد البيع على معاينة إتمام البنايات من طرف خبير معتمد أو من طرف شخص آخر تم ت

  الفرنسي.  بناءمن قانون السكن و ال 1-460ة و الماد 5-261طبقا للمادة  التصاميم

                                                 
627 M. lancereau, les garanties d’achévement et de rembourssement dans la vente d’immeuble a construire. 
gaz.pal,1968,p.58. 
628 M. dagot, la vente en l’état futur d’achèvement avant réalisation des fondations. Defernois, France, 2010, p. 
2361. 
629 Vivien zalewsky-sicard, op.cit,p.5. 
630 Répertoire de droit civil, op.cit, n°. 194. 
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  و ينصب هذا الضمان على : العيوب الظاهرة و على عيوب المطابقة.

  :  عيوب البناء الظاهرة: أولا       

، و لم يحدد مدة إصلاح وب التي تدخل في نطاق هذا الضمانع الجزائري لم يحدد العييشر تن الإ      

  .631العيب، و ترك تحديدها لإرادة الأطراف، إذ أن مدة الإصلاح تختلف من عيب لآخر

 يلتزم المرقي العقاري بإصلاحها، التي العيوب الخفية تإن هذه العيوب هي العيوب الظاهرة و ليس      

ضامنا للعيوب  يبقى المرقي العقاريف، ادة المطابقة من المصالح المختصةبالرغم من الحصول على شه

و يلتزم بتصليحها في أجل محدد ضمن عقد البيع على التصاميم ، يبدأ حسابه من تاريخ  الظاهرة في البناء

   .632كتتبالإخطار الموجه للمرقي العقاري من طرف الم

  كيف يمكن التفريق بين العيوب الخفية و العيوب الظاهرة ؟هي لكن الإشكالية التي تطرح      

عن هذا التساؤل تكمن في أن أجل المطالبة بتصليح العيوب الظاهرة محددة بسنة واحدة  أهمية الإجابة    

تصليح أي عيب بري امطالبة المرقي العقللمكتتب فقط، بعد نهاية هذه السنة من وقت تسليم البناية لا يمكن 

  ظاهر .

 سنوات من تاريخ تسليم البناية للمكتتب. 10أما العيوب الخفية فيضمنها المرقي العقاري خلال     

يعني العيب عامة : " آفة تصيب الشيئ المبيع فتنقص من قيمته الإقتصادية و من منفعته، كما يعتبر     

  633في الشيئ المبيع أثناء العقد.". عيب تخلف الصفة المتفق عليها

من القانون المدني، فالعيب  379ع الجزائري بين العيوب الظاهرة و العيوب الخفية في المادة يشر تفرق ال     

ب ما الخفي هو ذلك العيب الذي ينقص من قيمة المبيع أو من الإنتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حس

                                                 
 .99ص. ،بوستة إيمان، المرجع السابق 631
جامعة  ،كتوراه تخصص قانون عقاري و زراعيأطروحة لنيل شهادة الد .السكنات الترقويةترتبة على بيع مسكر سهام، إلتزامات المرقي العقاري الم 632

 .322ص.  ،2016-2015سنة  ،قسنطينة
 ،جامعة أبي بكر بلقايد،شهادة دكتوراه في القانون الخاصرسالة لنيل  .دراسة مقارنة–مان في المنتوجات حساني علي، الإطار القانوني للإلتزام بالض 633

 .4ص. ،2012-2011،تلمسان
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ع الفرنسي على نفس يشر تنص الو ا يظهر من طبيعة إستعماله، م حسبأو هو مذكور ضمن عقد البيع 

    .634من القانون المدني 1641التعريف للعيوب الخفية في المادة 

فهو ذلك العيب الذي من القانون المدني الجزائري،  379طبقا للفقرة الثانية من المادة  ،أما العيب الظاهر    

هذا على غرار ما نص  ،لشيئ المبيع بعناية الرجل العاديحص اكان بإمكان المشتري الإطلاع عليه إذا ف

  .1642635عليه القانون المدني الفرنسي في المادة 

صنع التي تمس عملية ، هي العيوب التي ترد في المواد المستخدمة للبناء، و عيوب الأما عيوب البناء    

العيوب الظاهرة تختلف عن عدم مطابقة ، سواءا كانت هذه العيوب ذات خطورة أم لا كما أن إنجاز البناء

شافها مباشرة، أما عدم تكفالعيوب الظاهرة يمكن إ ،ن العقدالبناية محل العقد للمواصفات التي جاءت ضم

  .636وقت لمعاينتهامن المطابقة فقد لا تكون واضحة للعيان بل لا بد 

  04-86ة العقارية، ضمن القانون رقم ول مرة في مجال الترقيع الجزائري العيوب الظاهرة لأيشر تنظم ال     

و القانون  03-93التشريعي رقم المتعلقة بالترقية العقارية أي المرسوم  ،من بعد تالتي جاء أما التشريعات

، بل نص عليه المشرع كإلتزام يقع على صراحة عن هذا الضمان االساري المفعول، لم ينصّ  04-11قم ر 

  للازمة لإصلاح عيوب البناء الظاهرة.المرقي العقاري دون تحديد المدة ا

ع الجزائري ترك تحديد مدة ضمان يشر ت، يتضح أن ال04-11ن القانون رقم م 44من خلال قراءة المادة      

إذ أنه ذكر  ،تصاميمعيوب البناء الظاهرة لإرادة الطرفين و ألزمهما تحديد هذه المدة ضمن عقد البيع على ال

أن البائع يلتزم بتنفيذ الأشغال   431- 13 التنفيذي رقم في نموذج عقد البيع على التصاميم الوارد بالمرسوم

  إبتداءا من تاريخ الحيازة.  هذا الضمان صالح لمدة ... سنةو رية قصد إصلاح عيوب البناء، الضرو 

                                                 
634 Art. 1641. C.civ.fr : «  le vendeur est tenu de la garantie à raison des defauts cachés de la chose vendue qui 
la rendent impropre a l’usage auquel on la destiner , ou qui diminuent  tellement cet usage, que l’acheteur ne 
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre s’il les avait connus. ».  
635 Art. 1642 .C. civ. fr : «  le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dons l’acheteur a pu se convaicre 
lui-même.”.  

 .85ص. ،2011نوفمبر  ،13العدد  ،دراسات قانونية  .04-11طيب عائشة، عقد البيع على التصاميم في ظل القانون رقم  636
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عيوب الخفية حتى و لو لم يكن عالما بوجودها، أما إن القانون المدني الجزائري ، يلزم البائع بضمان ال      

العيوب الظاهرة فالقاعدة العامة لا تلزم البائع بضمان هذه العيوب إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو 

  .637الشيئ المبيع من هذه العيوب أو أنه أخفى العيب غشا منه

ظهر ، إذا في عقد بيع عقار مبني منطقي إن عدم ضمان العيوب الظاهرة من طرف البائع شيئ     

للمشتري عيب في الشيئ محل البيع قبل او أثناء إبرام العقد و مع ذلك وافق على تنفيذه ، فمن المسلم به أن 

  عي للضمان من طرف البائع.االمشتري قام بتسلم المبيع و هو قابل بهذه العيوب الظاهرة ، فلا د

بالتالي من المستحيل أن و  وقت التعاقد  االعقد ليس موجودً  التصاميم العقار محللكن في عقد البيع على     

يتأكد المكتتب من خلو العقار من عيب ظاهر، فلا يمكن تطبيق القاعدة العامة التي تعفي البائع من ضمان 

ع الفرنسي يشر تو لهذا السبب إستحدث ال على المقتني، االعيوب الظاهرة ، إذ أن هذه القاعدة تشكل خطرً 

تنص على أن المرقي العقاري لا يمكنه نفي مسؤوليته  1963قاعدة خاصة ضمن المرسوم المؤرخ في 

الناتجة عن العيوب الظاهرة إلا بعد تسليم العقار للمكتتب ، طبقت هذه القاعدة في عقود البيع على التصاميم 

على كافة  ذ بنفس القاعدة و طبقهاالذي أخ  3/01/1967لحماية المشتري، ثم صدر القانون المؤرخ في 

  .1638مكرر 1642ها مستقبلا  بموجب المادة ؤ العقارات التي يتم بنا

لين، الأجل ري في التشريع الفرنسي مرتبط بأجميعاد ضمان العيوب الظاهرة من طرف المرقي العقا     

  .639للمكتتبل الثاني يتمثل في تسليم البناية يتمثل في نهاية الأشغال  و الأج الأول

م المرقي غال، هل يبدأ الميعاد من يوم تسلُّ ع الفرنسي لم يحدد ما هو المقصود بنهاية الأشيشر تلكن ال     

  العقاري البناية من طرف المقاول؟

                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 379طبقا للمادة  637

638Art. 1642-1 . C. civ.fr : «  le vendeur d’u immeuble à construire ne peut être déchargé , ni avant la réception 
des travaux , ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur , des vices 
de construction alors apparents. 
Il n’y aura pas lieu a résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice. ». 
639 M. lancereau, op.cit, p.59. 
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منه على  9، تنص المادة ال22/12/1967المؤرخ في  1106- 67بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم     

من القانون المدني الفرنسي هو التسليم بتحفظات أو بدون  1-1642في المادة أن التسليم المنصوص عليه 

  يوم تسلمه البناية.  تحفظات من طرف المقتني، و بالتالي على المشتري إبداء تحفظات عن العيوب الظاهرة

طرف المرقي  يقصد بتسلمه البناية إما الحيازة الفعلية للبناية من طرف المقتني، أو تسليمه المفاتيح من     

  .640العقاري

على أنه حتى و لو تمت معاينة البناية من  نصت كما أن المادة الأولى من هذا المرسوم التنفيذي ،     

ضمان العيوب الظاهرة طبقا للمادة بظ، فهذا لا يمنعه من المطالبة طرف المكتتب و رغم عدم إبدائه أي تحف

  من القانون المدني الفرنسي. 1642-1

من القانون المدني  1-1642من نفس المرسوم التنفيذي كل بند مخالف لنص المادة  12تعتبر المادة      

  الفرنسي، كأنه لم يكن ، أي لا يمكن الإتفاق على عدم ضمان العيوب الظاهرة من طرف المرقي العقاري.

، إذ أنه بمجرد يوب الظاهرةالعقاري من تحمل الع إذن مبدئيا التسليم دون تحفظات ينفي مسؤولية المرقي    

، لكن 641يعني أن المشتري قابل بهذه العيوب  هذاعيوب ظاهرة بدون إبداء أي تحفظ  قبول البناية التي بها

نا لهذه العيوب الظاهرة في البناء في إيطار ضمان مفي عقد البيع على التصاميم المرقي العقاري يكون ضا

 يمكن لهذا الأخير الرجوع على المقاول أو المهندس المعماري حسب ، وهاء الكامل للأشغال المتفق عليهاالإن

جل سنة من تاريخ أيوب في ، و يبقى للمقتني المطالبة بضمان هذه العالحالات و حسب نوع العيب الظاهر

، لكن لا يمكن للمقتني مطالبة المرقي العقاري لم يبدي تحفظات في محضر التسليم التسليم حتى و لو

سنوات أي في مدة ضمان العيوب  10لعيوب بناءا على الضمان الذي يلتزم به لمدة بضمان هذه ا

  .642الخفية

                                                 
640 Répertoire de droit civil, op.cit, N°65. 
641 Cour de cassation civile, 3eme chambre civile, du 20janvier1982, publié au Bulletin civil,III, n° 20 . jerome huet, 
op.cit, p. 1487. 
642  Jerome huet, idem, p. 1488. 
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، طبقا 643إن التشريع الفرنسي ينص على العيوب الظاهرة في البناء و ليس كل العيوب الظاهرة العادية     

العقاري عند وجود عيوب الجزاء المترتب على المرقي  ،من القانون المدني 1-1642للفقرة الثانية من المادة 

، و لا يمكن للمكتتب طلب فسخ عقد البيع على ثل في تصليح هذا العيب في البناءظاهرة في البناء يتم

  التصاميم و لا المطالبة بإنقاص من ثمن المبيع.

 عيشر تبل تركها ال يح هذه العيوب ليست محددة قانوناتصلبلكن المدة التي يلتزم فيها المرقي العقاري     

  .  644الفرنسي لإرادة الطرفين فيمكنها أن تحدد ضمن عقد البيع على التصاميم أو في عقد لاحق

ع الجزائري فألزم ذكر هذه المدة ضمن عقد البيع على التصاميم ، طبقا للنموذج المدرج بموجب يشر تأما ال   

  . 431-13المرسوم التنفيذي رقم 

و تنص ،  323-2009بموجب القانون رقم  1648ع الفرنسي فقرة ثانية في المادة يشر تأضاف ال       

ها، يلتزم المرقي ذكر من القانون المدني السابق  1- 1642في المادة  انه في الحالة المنصوص عليهأعلى 

المكتتب من و بالتالي يتمكن  مكن فيه البائع من تسليم البنايةي يتذري بالضمان لمدة سنة من اليوم الالعقا

  .645معاينة العيب الظاهر في البناء ، فيصبح لهذا الأخير مدة سنة لرفع دعوى و مطالبة تصليح هذا العيب

و يبدأ سريان ميعاد السنة لرفع دعوى ضمان عيوب البناء الظاهرة، من تاريخ تسليم الأشغال بدون       

ن يوم إنتهاء أجل شهر من تاريخ تسليم تحفظات أو بتحفظات ، كما يمكن أن يبدأ حساب ميعاد السنة م

  .646البناية من طرف المقتني

  على البناية رًاأن يكون العيب الظاهر يؤثّ  ع الفرنسي لا يشترطيشر تع الجزائري على غرار اليشر تإن ال     

 .647جعها غير صالحة للإستعمالأو أن ي

                                                 
643  F. maysson, la vente des immeubles à bâtir. rev. écon. dr. Imm, 1967, p. 147. 
644 R. saint-alary, vente d’immeuble a construire. juris- classeur civil, n° 21. 
645  Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 , de mobilisatin pour la lutte contre l’exclusion , JORF, n° 73, du 27 mars 
2009, p.5408. 
646  Juris-classeur civil, op.cit, n° 18121. Cour de cassation civile, 3emechambre civile, du 15 mai 1975. 
647  Cour de cassation , 3emechambre civile, du 26 fevrier 1992, n° 90-18042, publié au Bulletin civile, III, n° 62. 
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الفرنسي لا يسمح للمقتني رفع دعوى ع يشر تيتضح أن ال 1648و  1- 1642المادة بموجب قراءة         

ضمان العيوب الظاهرة قبل تسليم الأشغال ( سواءا كان التسليم بتحفظات أم لا )، كما لا يمكن له رفع هذه 

البناية ، و يشترط لرفع هذه الدعوى أن تظهر هذه العيوب في البناء إما  ى في أجل شهر من تسليمالدعو 

  .648من تسليمها  وقت تسليم البناية أو في أجل شهر

معاينته من طرف المقتني في  تكيفية إثبات أن هذا العيب الظاهر تمّ  لىع الفرنسي عيشر تلم ينص ال     

أجل الشهر ، بناءا على ذلك فيمكن معاينة هذا العيب الظاهر من طرف محضر قضائي في أجل شهر من 

ل برسالة مضمنة مع فس الأجتاريخ تسليمه البناية أو بإعذار المرقي العقاري أن هناك عيوب ظاهرة في ن

ء لمطالبة المرقي العقاري من إصلاح هذا العيب في حتى يسمح له رفع دعوى أمام القضا الوصولالإشعار ب

 البناء الظاهر.

إن الفقه الفرنسي كان له رأي آخر، فيقول هذا الرأي أنه حتى و لو لم يعاين المقتني أي عيب ظاهر      

ل لا يمكن أن ينفي هر السالف الذكر، إذ أن هذا الأجل الشء يمكن له رفع دعوى بعد نهاية أجفي البنا

   .649ية المرقي العقاري عن ضمان العيوب الظاهرة مسؤول

، أصبح للمقتني سنة لرفع دعوى ضمان العيوب ور قرار عن محكمة النقض الفرنسيةلكن بعد صد    

ن البائع " يمكن" أن أأن المشرع ذكر  إذ التسليم الذي يلي ل الشهرفي أجالظاهرة حتى و لو لم يعاين العيب 

الظاهرة و لم يذكر أنه مباشرة ينفي هذه المسؤولية إذا لم تعاين العيوب في أجل ينفي مسؤوليته عن العيوب 

  .650الشهر من تاريخ التسليم

سنة من عيوب البناء التي تظهر في مدة  من القانون المدني الفرنسي على أن 6-1792تنص المادة      

، يمكن مطالبة المقاول الذي قام بأشغال البناء بتصليحها عن طريق رسالة مضمنة مع الإشعار ميتاريخ التسل

                                                 
648  Corinne saint –alary-gouin, vente d’immeuble a construire. droit et patrimoine, 2000, n°87. 
649  J.B Auby et H. Perinet-Marquet, droit de l’urbanisme et de la construction. 5eme ed, montchrestien, france, 
1998. n° 1535. 
650 Corinne saint- alary- houin, op.cit, n° 87. ( Cour de cassation civile, 3 eme chambre civile, du 22 mars 2000.). 
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بالوصول ، أي يمكن للمرقي العقاري الرجوع على المقاول الذي أبرم معه عقد مقاولة إنجاز البناء كي يتحمل 

  عبئ تصليح هذه العيوب الظاهرة.

ن ميعاد تقادم دعوى تصليح العيوب الظاهرة أكالية تتمثل في القضاء الفرنسي، فالإش أمامتم طرح قضية     

من طرف المقاول هي سنة من تاريخ تسليم البنايات موضوع عقد المقاولة ، أما ميعاد تقادم دعوى تصليح 

تني أو شهر بعد حيازته العيوب الظاهرة من طرف المرقي العقاري هي إما سنة من تاريخ تسليم البناية للمق

عن تاريخ  رًاريخ، إذا كان تاريخ الحيازة متأخالميعاد الذي يؤخذ به في حساب التقادم هو آخر تا والبناية 

  . 651التسليم يؤخذ بعين الإعتبار تاريخ الحيازة لحساب السنة

و هذه المدة أي سنة لا يمكن توقيفها إلا بموجب دعوى قضائية حتى و لو كانت أمام القاضي      

 . 652تحسب مدة السنة من تاريخ صدور الحكم مّ ثتعجالي و ليس في الموضوع ، و من الإس

، لا يمكن ح المرقي العقاري العيوب الظاهرةإذا صلّ  عامة، في عقد البيع على التصاميممخالفة للقواعد ال     

لعيب الظاهر طالبة تعويض ايمكن للمقتني م ،ثمن البيع و لا مطالبة فسخ العقدللمقتني مطالبة إنقاص 

   . 653مصاب بعيب ، بشيئ يماثله  هو المرقي العقاري يعوض ماأي  ،عينا

، يمكن للمقتني مطالبة تعويضات عن هذا رقي العقاري من تصليح هذه العيوبفي حالة تأخر الم    

  .654التأخر

التي تطرح هل يمكن الإتفاق في عقد البيع على التصاميم على أن المرقي العقاري لا  لكن الإشكالية   

  يتحمل العيوب الظاهرة بل يتحمل العيوب الخفية فقط؟

                                                 
651 C.giverdon, jurisprudence et legislation droit privé general immobilier. Lamy, 2000, n°87( Cour de cassation 
civile, 3 éme Chambre civile,du  3 octobre1978.). 
652 D.sizaire, juris-classeur, construction – urbanisme. 2000, n°2. ( Cour d’Appel , lyon, 2eme chambre civile ,du  
9 mars1999.). 
653  Bernard boubli et autres, op.cit, p.1213. 
654  Cour de cassation civile, 3eme,chambre civile, du 02 mars2005, n° 03-19.208 ( www.legifrance .fr). 
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تطبيقا للقاعدة العامة يمكن الإتفاق ضمن العقد على أن يتحمل أحد المتعاقدين أكثر مما ينص عليه      

من  106اق على نفي مسؤولية أو ضمان أي متعاقد ، طبقا لنص المادة القانون كما يمكن للمتعاقدين الإتف

، و يطبق عليهما ما ينص عليه العقد في حالة النزاع ، تطبيقا لقاعدة العقد شريعة الجزائري  القانون المدني

  المتعاقدين.

 حل البيع غير موجود وقت التعاقد لكن عقد البيع على التصاميم ، عقد خاص بنوعه ، إذ أن العقار م    

 فقق عليه القاعدة العامة أم المرقي العقاري يكون دائما ضامنا للعيوب الظاهرة حتى و لو إتّ طبّ تفهل 

  الطرفان على خلاف ذلك؟

نه يتخذ من عمليات البيع أ، إذ  vendeur professionnel امحترفً  اإن المرقي العقاري يعتبر بائعً     

ع ما يقوم ببنائه ، فتوصل القضاء الفرنسي إلى أن البائع المحترف يكون دائما على علم بعيوب حرفة له، يبي

بتعويض الأضرار التي يحدثها الشيئ المبيع من جراء ما يحمله من  االشيئ المبيع و بالتالي يكون ملزمً 

  .655عيوب ، إذ لا يستطيع بحكم مهنته أن يجهل هذه العيوب

    تصليح عيوب البناء الظاهرة حتى بفي كل الأحوال  ابالتالي لا يمكن أن ينفي مسؤوليته و يكون ملزمً     

  خلاف ذلك.على و لو تم الإتفاق ضمن العقد 

ن عقد البيع على أعندما طرح نزاع أمامها يتمثل في هذا ما توصلت إليه محكمة النقض الفرنسية،     

لكن عندما لاحظ المقتني أن هناك  عدم ضمان البائع العيوب الظاهرة  ينص عن االتصاميم يتضمن بندً 

تصليح العيوب ، فرفض هذا الأخير بحجة أن  المقتني تنازل عن بي البناء طالب المرقي العقاري عيوب ف

قام  فرفع المقتني دعوى أمام المحكمة الإبتدائية، فرفضت طلب المقتني ، الضمان ضمن العقد،هذا 

جاب المجلس لطلب المقتني و ألزم المرقي العقاري بتصليح هذه العيوب تطبيقا إستجابكم ، فالحبإستئناف 

  من القانون المدني الفرنسي. 1648و 1-1642للمادة 

                                                 
 .8ص.  السابق، حساني علي،  المرجع 655
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المقتني في تصليح هذه العيوب ، و أضاف أن طلب اري بالطعن بالنقض ضد هذا القرارقام المرقي العق    

بناية، فأجابت محكمة الطعن بأن أي بند موجود ضمن عقد البيع على بعد شهر من تاريخ تسليم ال جاء

لمدني الفرنسي يعتبر من القانون ا 1-1642التصاميم ينقص أو ينفي الضمان المنصوص عليه في المادة 

، حتى و لو إتفق ظاهرة و تصليحهابضمان عيوب البناء ال او بالتالي يكون المرقي العقاري ملزمً  كأن لم يكن

ان على خلاف ذلك عند إبرام العقد، إذ أن يوم الإبرام لم يكون محل البيع موجودا فلا يمكن للمشتري الطرف

  .656التنازل عن حقه مسبقا

نصب على تي تي عقود البيع على التصاميم الكما أن المرقي العقاري يضمن عيوب البناء الظاهرة ف    

يطالب المرقي لجل أي سنة من تاريخ التسليم نفس الأ ة و ليس على كاملها، و بالتالي للمقتنيجزء من بناي

، و هذا من الضروري إذ لا يمكن للمقتني ء الظاهرة على الجزء الذي قام بهالعقاري بتصليح عيوب البنا

إنجاز باقي الأشغال على قاعدة بها عيوب، و لا بد من الإتفاق على مدة قصيرة يلتزم فيها المرقي العقاري 

  تنفيذ أشغال البناء المتبقية . ب، كي لا يتأخر المقتني منالعيو  تصليح هذه

طرحت قضيت أمام القضاء الفرنسي حول مدة التقادم المحددة بسنة من يوم تسلم العقار، تتلخص      

الوقائع في أن المقتني رفع دعوى ضد شركة ترقية عقارية أمام القاضي الإستعجالي بعد أقل من سنة من يوم 

ن ي، تم تعي07/04/2009مر إستعجالي مؤرخ في أوع البيع على التصاميم، و بموجب ضتسلم الشقة مو 

، رفع المقتني دعوى في  10/12/2010، و بتاريخ 18/01/2010ع تقرير خبرته بتاريخ دو خبير الذي أ

  الموضوع مطالبا ضمان العيوب الظاهرة في البناء

العيوب، لكن المجلس القضائي رفض هذه الدعوى على  و بالتالي إلزام شركة الترقية العقارية بتصليح هذه 

أساس ان المقتني رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ صدور الأمر الإستعجالي الذي عين الخبير و بالتالي 

تقادمت، قام المقتني بالطعن بالنقض ضد هذا القرار ، و دفع بعدم تقادم الدعوى إذ أن إيداع الخبرة يوقف 

                                                 
656 Revue lamy droit civil,2006, p.26 ( Cour de cassation ,3emechambre civile, du 15 fevrier 2006, n° 05.15.197.). 
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، و يطالب 10/12/2010و بالتالي من تاريخ  إعادة سريان السنة من تاريخ الإيداعالتقادم و لا بد من 

  تعويضه عن العيوب الظاهرة بالبناء.ببالمسؤولية المدنية ، و بالتالي أيضا بتطبيق القواعد العامة المتعلقة 

، إذ أن بالمسؤولية العقديةامة المتعلقة فأجابت محكمة الطعن الفرنسية ، أنه لا يمكن أن يتمسك بالقواعد الع

من القانون المدني تنص على قواعد خاصة تتعلق بضمان هذه العيوب  1648و المادة  1-1642المادة 

ة التقادم، فأكدت قرار دّ ي يرفض هذا الطلب، أما فيما يخص متصاميم و بالتالفي عقود البيع على ال

داع التقرير في حساب مدة لا يؤخذ بعين الإعتبار إيو  ، بقولها أن إيداع الخبرة لم يوقف مدة التقادمالمجلس

ن الخبير أي من تاريخ ي، بل يعاد حساب السنة من تاريخ صدور الأمر الإستعجالي بتعيالتقادم

  .657، و لا يمكن للمقتني الإفلات من هذه القاعدة باللجوء إلى القواعد العامة المتعلقة بالعقود07/04/2009

 :عيوب المطابقة:  ثانيا

إن هذه العيوب تدخل ضمن ضمان الإنهاء الكامل للأشغال و تنقسم بدورها إلى نوعين : عيوب عدم     

فيذ أشغال البناء بطريقة مغايرة اتجة عن تننّ الاتجة عن عدم إتمام أشغال البناء، عيوب المطابقة نّ الالمطابقة 

 ن الطريقة المتفق عليها.ع

تكون متممة فلا يمكن  بطبيعة الحال عندما البناية لا إتمام الأشغال:عيوب المطابقة الناتجة عن عدم      

  م و ما هو موجود في رخصة البناء الكلام على مطابقتها وفق ما هو موجود في عقد البيع على التصامي

، في هذه الحالة يكون تسليم البناية و بالتالي لا يمكن فلا يمكن إستخراج شهادة المطابقة السابق ذكرها

بتصليح أو إتمام ما بقي من أشغال و يعني ذلك أن يرجع على المقاول للقيام بهذه  المرقي العقاري ملزمً ا

 .658الأشغال 

      أن المرقي العقاري إلى الأشغال تكون ظاهرة يوم التسليم، توصل الفقه  يفترض أن البناية الغير كاملة    

جود في رخصة البناء ، دون مو ما هو  أو لما هو متفق عليه الغير مطابقةو المقتني متى تسلم هذه البنايات أ

                                                 
657  Droit et patrimoine, lamy. 2015. Cour de cassation,3eme chambre civile, du 03 juin 2015, n° 14-15.796. 
658  M. lancereau, op.cit,  p.60.  
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، لا يمنعه من المطالبة بالضمان ، إذ أن في الحالة العكسية أي عند قبول التسليم دون إبداء تحفظات

تحفظات يعني التنازل عن ضمان الإنهاء الكامل للأشغال و بالتالي عدم تصليح هذه العيوب يكون غير 

  .659منطقي

عا ، الذي يعتبر من آثار تنفيذ العقد يصبح عنصرا تابابقة أو الإلتزام بإتمام الأشغالا الإلتزام بالمطإن هذ     

و بالتبعية عقد البيع على  ، و لا يمكن إعتبار التسليم ينهي عقد المقاولةلضمان الإنهاء الكامل للأشغال

  .  660التصاميم 

إن هذه العيوب تمس الأشغال التي تم تنفيذها لكن  فة:عيوب المطابقة الناتجة عن التنفيذ بطريقة مختل   

يب للقواعد التقنية المعروفة في مجال تستج، أو بطريقة لا قة لما تم الإتفاق عليه في العقدليس بطريقة مطاب

  البناء .

، أي عدم مطابقة أشغال البناء لما هو موجود في العقد و تتمثل خاصة في عدم الحالة الأولى في     

  ذ لا تهدد سلامة و متانة البناء تركيب البناية بالطريقة المتقف عليها و ليس بالأشغال المتعلقة بالبناية إ

        ، و ألزم القضاء الفرنسي المقتني ضمن ضمان الإنهاء الكامل للأشغالدخل يفهذا النوع من العيوب 

، إذ أن عدم مكن من المطالبة بهذا الضمانى يت( أو المرقي العقاري في عقد المقاولة) إبداء تحفظات حت

  . 661المطابقة العقدية لا يمكن ضمانها إلا بعد إبداء تحفظات من طرف من تسلم البناية 

تقنية أي عند وجود عيوب تتعلق بالمطابقة عندما لا تؤخذ بعين الإعتبار الشروط ال ، في الحالة الثانية    

رت الشروط اللازمة كي تدخل هذه العيوب في الضمان فّ في هذه الحالة إذا تو  المعروفة في مجال البناء، 

امل للاشغال، أما في حالة يستبعد تطبيق ضمان الإنهاء الكي أو ضمان حسن سير عناصر التجهيز، العشر 

                                                 
659  Alain benabent, op.cit, p. 506. 
660 Bernard boubli et autres, op.cit, p. 1007. 
661 Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 22 mai1997, n° 95-17480 , publié au Bulletin civil, III, n°114,p.76.  
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ة بالتالي لمدة سنو  لإنهاء الكامل للأشغالر الشروط اللازمة فتصبح هذه العيوب من مجال ضمان افّ عدم تو 

  .662فقط 

  

  

 :العيوب المتعلقة بالعزل الصوتي:  ثالثا           

القانون المؤرخ في  من 7وب في نص خاص بموجب المادة هذه العي على ع الفرنسييشر لتنص ا      

ولى في المادة الأ 12/07/2010مؤرخ في ال 788 -220عدل بموجب القانون رقم الم 1978/ 04/01

، هل يعتبر من العيوب الظاهرة أم من العيوب كالية المتعلقة بالعزل الصوتيأجاب التعديل عن الإش  663منه

  الخفية؟ و هل يدخل تحت الضمان العشري أم ضمان الإنهاء الكامل للأشغال؟

عيوب أن العيوب المتعلقة بالعزل الصوتي هي  النص كانت المحاكم الفرنسية تحكمقبل صدور هذا      

، فهذا كان يفيد هذا رب العملن العشري الذي يلتزم به المقاول إتجاه بالتالي تدخل في الضماخفية 

  .664خيرلأا

أصبحت العيوب المتعلقة  ،الفرنسي السكن و البناءقانون من  L.111-11لكن بصدور نص المادة    

، و بالتالي الذي قام بالبناءتزم به المقاول بالعزل الصوتي تدخل في ضمان الإنهاء الكامل للأشغال الذي يل

      .665مدة الضمان هي سنة فقط ، و ليس بما ورد في الإجتهادات القضائية الفرنسية السابقة

                                                 
662 Cour de cassation, 3 eme chambre civile, du27 fevrier 2001.n°99-11814.( www.legifrance.fr). 
663 Loi n°2010-788, du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement . JORF, n°160, du 13 
juillet 2010, p.12905. 
664  Jerome huet , op.cit, p. 1491. 
665 Art. L. 111-11 al 1 et 2.  C. constr et habit. fr ,: «  les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la 
construction de batiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives 
aux exigences minimales requises en matiere d’isolation phonique 
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relévent de la garanties de parfait achévement visées à l’article 
1792-6 du code civil reproduit à l’article L-111-20-2 . »  
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ولى من هذا النص نلاحظ أن هذا الضمان المتعلق بالعزل الصوتي ينصب فقط على بقراءة الفقرة الأ     

أو تجاري فلا يمكنه  ستعمال مهني أو حرفي، أما مالك محل لإايات للإستعمال السكني دون سواهاالبن

مطالبة المقاول أو المرقي العقاري بضمان الإنهاء الكامل للأشغال عندما يلاحظ أن البناية لم يتوفر فيها 

  العزل الصوتي المطلوب حتى و لو كان ذلك في مدة سنة من التسليم.

دم المطابقة و غالبا ما يدخل ضمن ضمان فهذا العيب المتعلق بالعزل الصوتي هو عبارة عن عيب ع      

فر الشروط يدخل را عند تو دو نا ،ق عليه القواعد العامة للمسؤولية العقديةطبّ تأو  ،الإنهاء الكامل للأشغال

  ضمن الضمان العشري للمرقي العقاري الذي يمكنه الرجوع بدوره على المقاول .

بهذا الضمان لمدة سنة من  االبائع أو المرقي العقاري يكون ملزمً لأخيرة من هذه المادة أن نصت الفقرة ا      

، هنا يمكن التساؤل إذا باع الشاغل الأول البناية لشخص آخر بعد مدة  666يوم التسليم و لأول شاغل للبناية

 رط أن يطالب منأشهر من يوم التسليم ، فهل يمكن للمشتري المطالبة بالضمان إذ لم يتقادم بعد ؟ بل يشت 6

  ؟ طرف الشاغل الاول

، مباشرة التالي إذا تم إيجار هذه البناية،  بمصطلح "الشاغل" و ليس " المالك" ع الفرنسي ذكريشر تال      

  ، فهل يمكن للمستأجر مطالبة هذا الضمان ؟ر و  المالك لم يشغل هذه البنايةللمستأج

عي للتفريق بين العيوب الظاهرة و العيوب الخفية عند التسليم فيما يتعلق بالعيوب الخاصة بالعزل الا د    

الصوتي ، في كل الأحوال المرقي العقاري يكون ضامنا لمدة سنة فقط من يوم الحيازة من طرف أول شاغل 

  .667للبناية 

                                                 
666 Art 211-11 al 3 .C. constr et habit.fr : «  le vendeur ou le promoteur immobilier est garant , à l’égard du 
premier occupant de chaque logement , de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise 
possession. ». 
667  Bernard boubli et autres, op.cit, p.1008. 
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عندما يكون إنعدام أو نقص  ير العزل الصوتي ضمن الضمان العشلكن في بعض الحالات تدخل عيوب     

في العزل الصوتي يؤدي إلى عدم إستعمال البناية وفق الهدف الذي أنشأت من أجله ، فهنا تقع على المرقي 

   .668العقاري و المقاول المسؤولية العشرية

العيب ، عندما و المرقي العقاري بالضمان العشريلت المحاكم الفرنسية تحكم بإلزام المقاول أالكن ماز      

  .669المتعلق بالعزل الصوتي يمنع الإستعمال العادي و الهادئ للبناية

كإستعمال زجاج  في حالة الإتفاق ضمن عقد البيع على التصاميم على مستوى من العزل الصوتي معين     

، في هذه ام بعزل صوتي وفق ما هو معمول به، و لا يقوم المرقي العقاري بذلك، بل قمزدوج في النوافذ

ق عليها القواعد العامة و لا يطبق عليها ضمان طبّ تخل في مجال المسؤولية العقدية و لحالة هذه العيوب تدا

 . 670الإنهاء الكامل للأشغال

  .الأشخاص الملزمون بالضمان:  الفرع الثاني    

فيمكنه  أشغال البناءمقاولة بناء لإنجاز ، بل يبرم عقد اري لم يقم بتنفيذ الأشغال بنفسهبما أن المرقي العق    

  الرجوع على المقاول إذا إتضح له أنه لم يقم بكامل أشغال البناء المتفق عليها في عقد المقاولة .

ولة بل نص فقط على ع الجزائري لم يتكلم عن ضمان الإنهاء الكامل للأشغال في عقد المقايشر تإن ال    

  6-1792ى هذا الضمان صراحة في المادة ع الفرنسي الذي نص عليشر تالضمان العشري، على خلاف ال

، و مدة الضمان تقدر بسنة من يوم تسليم البناية للمرقي العقاري بصفته من القانون المدني الفرنسي 2قرة ف

  رب عمل في عقد المقاولة التي تربطهما.

ي العقاري بصفته رب في التشريع الفرنسي المقاول الذي قام بتنفيذ أشغال البناء، يكون ضامنا إتجاه المرق    

العمل في عقد المقاولة التي تربطهما، فيمكن للمرقي العقاري إبداء تحفظات لدى تسلمه البناية و يطالب 

                                                 
668  Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 10 octobre 2012, N° 10-28309, publié au Bulletin civil, III, n°140.  
669 Jerome huet, op.cit, p.1491. 
670 Cour de cassation ,3 emechambre civile, du 24 mars2009 , n° 08-12663.(www.legifrance.fr). 
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، فعلى المرقي العقاري إنذار سنة التي تلي تسليم البنايةأما إذا لاحظها في ال لمقاول بإنهاء البناية محل العقدا

يطالب المرقي ل  ا، يعتبر هذا الإجراء ضروريً 671ار بالوصولبموجب رسالة مضمنة مع الإشع المقاول

  . 672العقاري بالضمان إتجاه المقاول

مدة الضمان سنة من يوم إستلام البناية أو جزء من البناية ، يمكن قطع التقادم بموجب رفع دعوى ضد       

الإعتراف الكتابي  المقاول حتى و لو رفعت أمام قاضي الإستعجال أو أمام قاضي غير مختص، كما أن

  .673للمقاول أنه مسؤول و يلتزم بإجراء الأشغال المتبقية يكفي لوقف مدة التقادم

غالب الأحيان عندما يطرح مثل هذا النزاع أمام القضاء، يطلب القاضي بإجراء خبرة لمعرفة نسبة في      

  .674الأشغال الأشغال المتبقية التي لم يقم بها المقاول، و المبلغ اللازم لإنهاء هذه

بعد فوات كما أن القاضي لا يمكنه الحكم بالتقادم من تلقاء نفسه إذا رفع المرقي العقاري دعوى الضمان    

، يلتزم ، و في حالة عدم مطالبته بذلكوىلبة بتقادم الدعا، بل على المقاول المطمدة سنة من يوم التسليم

  .675القاضي بالفصل في النزاع

 بصفته رب العمل مع المقاول على المدة اللازمة التي ينفذ فيها أشغال البناء الباقية يتفق المرقي العقاري    

المطالبة بعد وقت يقترب من  توقت تنفيذ هذه الأشغال يمكن أن يبدأ بعد نهاية سنة الضمان ، خاصة إذا تمّ 

  . 676السنة بعد تسليم البناية

                                                 
671 Art.1792-6 al 2. C. civ. fr : «  la garantie de parfais achevement , à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant 
un délai d’un an , à compter de la réception , s’etend à la réparation de tous les desordres signalés par le maitre 
de l’ouvrage , soit au moyen de réserves mentionnées au pricész-verbal de reception , soit par voie de 
notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la recéption. ». 
672 Marianne fauve abbad, l’essentiel du droit de la construction. Gualino éditeur, 2007,p .33. 
673 Bernard boubli et autres, op.cit, p.1008. 
674  M. lancereau, op.cit, p.60. 
675  Marianne fauve abbad, op. cit, p .33. 
676 Art.1792-6 al 3. C.civ.fr : “ le délai nécessaire à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un 
commun accord par le maitre de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.”. 
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فبعد إعذار المقاول  يمكن تجاوزها لتنفيذ هذه الأشغالن على مدة محددة لا يحالة عدم إتفاق الطرف        

، يمكن للمرقي العقاري إبرام عقد مقاولة مع مقاول لم يقم المقاول بالأشغال اللازمةمن طرف رب العمل، و 

 .677ضمان المقاول الأول  و خر لتنفيذ هذه الأشغال على حسابآ

إستبدال المقاول الضامن لا يحتاج إلى ترخيص مسبق من طرف القضاء، بل يكفي إعذار المقاول       

 اإضافيً  اف إستبداله بمقاول آخر ثمنً إذا كل خير إمتنع عن التنفيذبتنفيذ أشغال البناء المتبقية، و أن هذا الأ

  .678يكون على عاتق المقاول الأول

و المقاول مع  حضر التسليم يكون بعد المعاينة من طرف المرقي العقاريرفع التحفظات المذكورة في م     

أن الأشغال المتبقية قد تم إنجازها وفق ما ذكر في العقد، و في حالة عدم الإتفاق تكون المعاينة من طرف 

  .679القضاء

عامة فتنص ، نرجع للقواعد اله لا يوجد نص خاص حول هذه النقطةأما في التشريع الجزائري بما أن      

من القانون المدني الجزائري على : " في الإلتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ إلتزامه جاز 170المادة 

  للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الإلتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.".

، يجوز للمرقي العقاري أن يلجأ فق عليها في عقد المقاولةال المتبالتالي إذا لم يقم المقاول بكامل الأشغ      

إلتزامات إلى مقاول آخر لإستكمال الأشغال المتبقية على نفقة المقاول الأول الذي رفض تنفيذ ما عليه من 

ط طلب الفرنسي يشتر القانون المدني ، لكن القانون المدني الجزائري على خلاف مترتبة عن عقد المقاولة

                                                 
677 Art. 1792-6 al 4 . C. civ.fr : «  en l’absence d’un tel accord ou en cas d’inéxecution dans le délai fixé, les 
travaux peuvent , apres mise en demaure restée infructueuse, etre exècutès aux frais et risques de l’entrepreneur 
défaillant. ». 
678  Marianne fauve abbad, op.cit, p.34. 
679  Art. 1792-6, al 5. C.civ.fr : «  l’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est 
constatée d’un commun accord , ou , à défaut, judiciairement. ». 
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و إلا لا يجوز له طلب المقاول الأول تحمل نفقات البناء، و هذا ما  من طرف القضاء ترخيص مسبق

  .680حكمت به المحكمة العليا الجزائرية

حيث ن المرقي العقاري الفرنسي له أكثر تسهيلات بالمقارنة مع المرقي العقاري الجزائري، من أفنلاحظ      

و بما  ،يفتقره المرقي العقاري الجزائريوقت التسليم هذا ما ، و يمتاز أيضا بالضمان لمدة سنة من الإجراءات

أن هذا الأخير هو الذي يضمن التنفيذ الكامل لأشغال البناء لمدة سنة إتجاه المكتتب، و مع أنه لم يقم 

ع الجزائري نصا يلزم المقاول بضمان يشر تيتبنى ال ، فلا بد أنو أكثرألية البناء بنفسه بل لجأ لمقاول بعم

  جاز الكامل للأشغال لمدة سنة إتجاه المرقي العقاري بصفته رب العمل في عقد المقاولة.الإن

يمكن للمرقي العقاري الرجوع على المقاول الذي أبرم معه عقد المقاولة فقط دون الرجوع على المقاولين       

مل يكون ضامنا للإنهاء الكاالوحيد الذي  هوملة التي بها عيب، أي المقاول ن أو بائع المواد المستعيالفرعي

لمدة سنة من  مكتتبنفس الضمان إتجاه الل امنً اضبدوره ، و هذا الأخير يكون للأشغال إتجاه المرقي العقاري

  .681يوم التسليم

    ذ يوجد عقد بينهماإلا على المرقي العقاري إ كن للمقتني المطالبة بهذا الضمانكما تبين سابقا لا يم     

 ية البناء للمطالبة بهذا الضمان و المرقي العقاري بدوره يطالب المقاول الذي عقد معه عقد المقاولة للقيام بعمل

وجد ت لم لكن أحيانا يمكن الرجوع على المهندس المعماري حتى بعد فوات السنة من تاريخ التسليم و حتى إن

في وجود هذا  تسببمن نه هو أد إثبات خطأ المهندس المعماري و ، و ذلك بعتحفظات في محضر التسليم

  .682، و يلتزم المهندس المعماري في هذه الحالة بالتعويضالعيب موضوع الضمان

  .المرقي العقاري من إنهاء الأشغال تمكنحالة عدم :  الفرع الثالث     

                                                 
المجلة ،  152934، رقم  1997ديسمبر  22قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ . ( 90نبيل صقر ، المرجع السابق، ص. –أحمد لعور  680

 )..1998، سنة القضائية العدد الأول
681  Cour de cassation, 3eme chambre civile , du 7 juillet 2004, n°03-13533, publié au Bulletin , III , 2004, n° 
49,p.134.  
682  Patricia de lescure, responsabilité des constructeurs: quelle responsabilité contractuelle de droit commun en 
cas de dommage a l’ouvrage? RD.I, 2007, p.307.  
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نرجع  عليها في عقد البيع على التصاميمالمرقي العقاري من إنهاء أشغال البناء المتفق  إذا لم يتمكن      

تنص على أنه إذا تم سحب إعتماد لمرقي عقاري لأي سبب التي  04-11من القانون رقم  57المادة  إلى

عمليات بعة ، و للصندوق حق متامتبادلة محل المقتنينمن الأسباب ، يحل صندوق الضمان و الكفالة ال

الأشغال على حساب المرقي الأول  لكن في  ، و ذلك بإلزام مرقي عقاري آخر بإتمامإتمام إنجاز البنايات

ذلك لمنع المقتنين من مواصلة أشغال البناء بأنفسهم إذا تعذر المرقي العقاري بسبب  ،حدود الأموال المدفوعة

  سحبه الإعتماد من مواصلة الأشغال.

في حالة إفلاس أو تسوية  ن تنص على أنه: " يستفيد الصندوقمن نفس القانو  58كما أن المادة       

، عن طريق الحلول محل المقتنين بإمتياز الصف ري الذي قام بالبيع على التصاميمقضائية للمرقي العقا

اري لعقالأول في حدود ديون المقتنين في عقد البيع على التصاميم و في حدود الأموال المدفوعة للمرقي ا

  موضوع الإفلاس.".أو  موضوع التصفية القضائية 

        فلاس الإلكن ما هي الشروط و الإجراءات المتبعة كي يحل الصندوق محل المقتنين في حالة      

  الإعتماد؟ أو التسوية القضائية أو سحب

حلول صندوق الذي يحدد شروط  181- 14الإجابة عن هذا السؤال نجدها في المرسوم التنفيذي رقم     

الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية 

  .683و كيفيات ذلك 

 58و 57تتمثل في مفهوم الحلول المنصوص عليه في المادة التنفيذي ها هذا المرسوم عالجأول نقطة       

  .04-11من القانون رقم 

  بحلول الصندوق ثلاثة نيابات :فيقصد 

                                                 
ة المتبادلة في الترقية العقارية ، الذي يحدد شروط حلول صندوق الضمان و الكفال2014يناير  05، المؤرخ في 181-14المرسوم التنفيذي رقم  683

 .8، ص.37العدد ،2014يناير  19 .ر.ج محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية و كيقيات ذلك، 
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متابعة إتمام ل، و هذا الحلول يهدف المرقي العقاري المخل بإلتزاماتهالأولى تتمثل في  نيابة الصندوق عن    

  ،ذه النيابة سميت بالنيابة قانوناأشغال البناء، و ه

فادة من إمتياز الصف الأول النيابة الثانية ، تتمثل في نيابة الصندوق عن المقتنين فيما يخص الإستأما     

   إذا تم إفلاس أو تصفية المرقي العقاري في حدود ديون المقتنين،

  . 684النيابة الأخيرة تتعلق بمتابعة المرقي العقاري قضائيا نيابة عن المقتنين بحسب المبالغ المدفوعة  

 حالات فقط  3ورة أعلاه ، يتم في ن حلول الصندوق في الحدود المذكأع الجزائري على يشر تو نص ال     

     أو في حالة تصفيته قضائيا  إفلاس المرقي العقاري،ذكرها المشرع على سبيل الحصر و هي في حالة :

نفاذ كل طرق الطعن ضد قرار إست، و في هذه الحالة الأخيرة يشترط 685في حالة سحب الإعتماد منه و

 .686بإلتزاماته و بالتالي يحل الصندوق محله سحب الإعتماد كي يعتبر المرقي العقاري مخلاًّ 

إذا حدث للمرقي العقاري إلا بضمان إتمام إنجاز الأشغال  حل الصندوق محل المقتنين ولا يقومو لا ي    

إذا دفع المرقي العقاري المخل تسديدات تتمثل في دفعات  وحالات المذكورة أعلاه ،  3في  مانع المتمثلةال

، و هي تسديدات أخرى غير الإشتراكات السنوية أو حق الإنتساب إلى إجبارية لضمان إتمام إنجاز الأشغال

     687الصندوق.

و ينص   على التصاميم" بمثابة شهادة ضمانيعقد بين المرقي العقاري و الصندوق عقد تأمين " لعقد بيع    

عقاري و عدم إمكانية المرقي ال مفهوم تقدم الأشغال، ، مفهوم المقتنيالمرقي العقاري هذا العقد على مفهوم

       ، في حالة تصفية قضائيةفي وفاة المرقي العقاري، إفلاسه إتمام الأشغال في هذا العقد تتلخص لىع

  أو عدم إمكانيته على إتمام أشغال البناء لأي سبب كان.

                                                 
 .181- 14رقم من المرسوم التنفيذي  2المادة   684
 .181-14من المرسوم التنفيذي رقم  3طبقا للمادة  685
 .181-14رقم من المرسوم التنفيذي  4دة هذا الشرط نصت عليه الما 686
 .182-14رقم من المرسوم التنفيذي  9المادة  687
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على المرقي العقاري تحديد المشروع الذي يضمنه ، فلا يمكن أن ينصب العقد على كل مشاريع المرقي      

كل الوثائق التقنية و الإدارية المتعلقة بهذا  ع معين في مضمون العقد، مع إرفاقالعقاري ، بل على مشرو 

  .688المشروع

 ما إذا تعذر على حالة  الصندوق في على أساس هذه الوثائق يتم إستئناف أشغال البناء من طرف    

  و يتعهد الصندوق ضمن هذا العقد ب: ها.ئهاإنالمرقي العقاري من 

جزء بناية على أو  رقي العقاري بغرض إمتلاك بناية تعويض المقتنيين الذين دفعوا تسبيقات للم -

و لم يستخلفه ورثته في مواصلة إنجاز هذا  اطبيعيً  االتصاميم، إذا كان المرقي العقاري شخصً 

أو في  ،رف سلطة قضائية أو إدارية مختصةمعاينة هذه الحالة من ط تالمشروع، أو إذا تغيب و تمّ 

 حالة نصب من طرف المرقي العقاري و تم صدور حكم بهذا الشأن،

في  ،المرقي العقاري ي في حالة إفلاس، فيعوض المقتناإعتباريً  اأما إذا كان المرقي العقاري شخصً  -

 .689التصفية القضائية ، النصب إذا كانت هناك معاينة قضائيةحالة 

، أي المدة من تاريخ عليها في عقد البيع على التصاميممدة هذا الضمان هي نفس المدة المتفق       

التسليم المذكور في العقد ، و إذا تم تغيير تاريخ يخ التسليم المذكور في نفس العقدالتوقيع على العقد إلى تار 

المدة  بالمئة من 10، و كل تأخير يفوق ير من طرف المرقي العقارييغذا التّ يجب إخطار الصندوق به

ب عنه دفع تسديدات إضافية ترتّ تقد البيع على التصاميم، التسليم المذكورة في ع و المتوقعة لإتمام الأشغال

عدم دفعه هذا التسديد الإضافي يترتب عليه غرامة مقدرة  للصندوق من طرف المرقي العقاري ، و في حالة

  .690بالمئة من التسديد الإضافي المستحق 100ب 

                                                 
688 Fgcmpi, recueil de textes relatifs à la promotion immobilière. 2014, p. 95. ( Art. 5 de la police d’assurance.). 
689 Art.6 .de la police d’assurance, recueil de textes relatifs à la promotion immobilièrep,95.  
690 Art. 10 . de la police d’assurance, recueil de textes relatifs à la promotion immobilière, p. 96. 
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، أن يعلم صندوق الضمان بنسبة تقدم الأشغال قاري عند التوقيع على عقد الضمانو يلتزم المرقي الع     

المرقي العقاري المصادقة يجب على  و ارة محررة مسبقا من طرف الصندوقأشهر بموجب إستم 3كل 

عليها، كما أن للصندوق حق المراقبة على أشغال البناء التي يقوم بإنجازها المرقي العقاري و على كل 

ترتب عليه تفي حالة معارضة المرقي العقاري  ، وة المتعلق بالمشروع موضوع الضمانالوثائق الإداري

 .691ين مبلغ هذه المنحةيتسديدات إضافية و للصندوق السلطة التقديرية في تع

كما  مرة واحدة عند توقيع عقد الضمان لغ التسديدات مقابل هذا الضمانيلتزم المرقي العقاري بدفع مب     

  .692أنه يتحمل كامل نفقات الضرائب و الرسوم المترتبة عن هذا العقد 

طرق و آجال الطعون في عد نفاذ ، يبلغ قرار السحب للصندوق بتم سحب الإعتماد للمرقي العقاري إذا    

إعلام المقتنين بأنه تم سحب بالصندوق  ، يقومية للقرار من طرف الهيئة المختصةساعة موال 48ل أج

  .693يوم الموالية 30إعتماد المرقي العقاري الذي أبرم معه عقود البيع على التصاميم، خلال ال 

تزم الصندوق بإنجاز البنايات أو جزء من يلأن ، إما ين عن حلول الصندوق محل المقتنينثار أيترتب       

  البنايات المتفق عليها في عقد البيع على التصاميم ، أو يلتزم الصندوق بتعويض المقتنين.

  يز بين الآثارين هو هل تم إنجاز أساسات البنايات موضوع العقد أم لا؟يمعيار التم

هنا  ،ضمان إتمام الإنجاز لدى الصندوقإذا لم يتم إنجاز الأساسات و بشرط أنه تم تغطية البنايات ب -

  .694يلتزم الصندوق بتعويض المقتنين دون إتمام أشغال البناء

، فهذا التعويض للمرقي العقاري المخل بإلتزاماتهالمقتنون بدفعها  ذا التعويض بالتسديدات التي قاميقدر ه    

 .695ميمعبارة عن التسبيقات االمدفوعة و المذكورة في عقد البيع على التصا

                                                 
691 Art.13  -14 .de la police d’assurance , recueil de textes relatifs à la promotion immobilière, p.96. 
692 Art 19 et 20. de la police d’assurance, recueil de textes relatifs à la promotion immobilière,p.97. 

 .181-14رقم من المرسوم التنفيذي  5المادة  693
 .181- 14رقم من المرسوم التنفيذي  6الفقرة الثالثة من المادة  694
 .181-14رقم من المرسوم التنفيذي  7المادة  695
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، على المرقي العقاري التخلي ت من طرف صندوق الضمان للمقتنيينو بمقابل دفع هذه التعويضا      

  .696العقار موضوع عقد البيع على التصاميم لفائدة الصندوق ملكيةالإجباري عن حقوقه المتعلقة ب

تغطية البنايات بضمان إتمام الإنجاز لدى الصندوق، هنا يلتزم  تأما إذا تم إنجاز الأساسات و تمّ  -

  . 697يني حدود ما تم دفعه من طرف المقتنصندوق الضمان بإتمام كامل البنايات ف

إلتزام الصندوق بالإتمام الجيد ،  181-14المرسوم التنفيذي رقم  يقصد بضمان إتمام الإنجاز في     

  ات موضوع عقد بيع على التصاميم.لأشغال البنايات أو جزء من البناي

، و يقوم الصندوق بإنجاز أشغال البناء في حدود لى حساب المرقي المخل بإلتزاماتههذه الأشغال تكون ع    

  .698التسديدات التي دفعها المقتنون

، يمكن للصندوق أن يباشر بإسم المقتنين و على حسابهم كل الأعمال لتحقيق هذه الأشغال و إتمامها     

رقم من المرسوم التنفيذي  10كما نصت المادة   ،رية أو تقنية أو مالية أو قضائيةسواء كانت ذات طبيعة إدا

 التقييم التقني للأشغال المنجزة إعداد  صندوق تسخير كل الوسائل من أجل :أن :" على ال 14-181

  لا يزالون ملتزمين تجاه الصندوق البيانات الحسابية العامة ، حصائل التسديدات التي دفعها المقتنون الذين

تكليف مرقي عقاري آخر بمواصلة  ،الأشغال قصد التسديدات المتبقية و المرقي العقاري الذي يستأنف

العمل على إستبدال المرقي العقاري المخل بإلتزاماته بالمرقي الملتزم بدفع التسديدات المتبقية في  الأشغال،

ي تسبب فيه المرقي المبادرة بكل عمل لإسترجاع المبلغ الزائد الذ المقتنين،عقد البيع على التصاميم الخاصة ب

، عند الإقتضاء، و كذا عقوبات التأخير الذي حصلها المرقي العقاري و التكاليف العقاري المخل بإلتزاماته

 الزائدة الناجمة عن إستئناف المشروع .".

                                                 
 .181-14رقم من المرسوم التنفيذي  8طبقا للمادة  696
 .181- 14رقم من المرسوم التنفيذي  6الفقرة الثانية من المادة  697
 .181-14رقم من المرسوم التنفيذي  9المادة  698
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محل المقتنين، و إستبدال المرقي العقاري المخل بمجرد حلول صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة     

  ، يبرم عقود بيع على تصاميم أخرىستئناف أشغال الإنجاز و إتمامهابإلتزاماته بمرقي عقاري آخر لإ

م أشغال البناء، مع نفس المقتنين، بنفس الأشكال بالمرقي الذي سيتم ستبدل فيها المرقي العقاري الأولي

ة و التي تم إدراجها في شكل لكن يمكن إدراج تعديلات على عقود البيع على التصاميم الأولي ،المذكورة سابقا

، كما يمكن مراجعة سعر البيع الأولي لكن في حدود ذه التعديلات تغيير آجال التسليم، و تخص هرسمي

 يمكن أن تتعدى ، أي لا04-11من القانون رقم  38أعلى نسبة كما هي محددة في الفقرة الثالثة من المادة 

 .   699بالمئة من قيمة السعر المذكور في عقود البيع على التصاميم الأولية 20مراجعة السعر نسبة 

   R261 -17ع الفرنسي نص عن ضمان إنهاء أشغال البناء أو ضمان التعويض في المادة يشر تإن ال     

لمرقي العقاري يكون ضامنا للإنهاء الكامل ، فتنص هذه المادة على أن ابناءا يليها من قانون السكن و الو م

، أو بتدخل بنك أو مؤسسة مالية مؤهلة للقيام بقروض ط أن يدرج هذا الإلتزام في العقدلأشغال البناء بشر 

  .700عقارية 

في البنايات الفردية و  ل للإشغال في البنايات الجماعية نهاء الكامفرق بين ضمان الإع الفرنسي يشر تال     

لنفس الأحكام، فنص  هما يخضعيز بل كلايع الجزائري الذي لم ينص عن هذا التميشر تالعلى خلاف 

 من نفس القانون  R261-18ي المادة ع الفرنسي على شروط منح هذا الضمان للبنايات الجماعية فيشر تال

ن تكون ، و بشرط ألة ذكر هذا الضمان كبند في العقد، في حايق الضمان النهائي لأشغال البناءيمكن تطب

، و في حالة عدم تحقق هذا أو إمتياز على هذا العقار البنايات خرجت من الأرض و أنه لا يوجد أي رهن

البنايات الداخلة في نفس المشروع هي أو  ء الأساسات و أن تمويل البناية الشرط ، يشترط أنه تم إنهاء بنا

، أو تكون بالأموال المملوكة للبائع ن يكون، و هذا الضمابالمئة من ثمن البيع 75ان بنسبة موضوع ضم

                                                 
 .181-14رقم من المرسوم التنفيذي  11طبقا للمادة  699

700 Art.R 261-17. C. constr et habit. fr,: la garantie de l’achevement de l’immeuble résulte soit de l’existence de 
conditions propres à l’operation , soit de l’intervention , dans les conditions prevues ci-aprés , d’une banque , 
d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier . 
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، أو أن تكون مضمونة بموجب قروض بموجب بيع البناءات موضوع العقد مضمونة بالأموال التي تلقاها

الأخيرة يجب أن يذكر في في هذه الحالة  ،ة لهذا الغرضلمؤه ممنوحة من طرف بنوك أو مؤسسات مالية

المشتري على علم بمدى هذه الضمانات، و أن البائع يضع كل الوثائق المتعلقة بهذا الضمان  :العقد أن

مع ذكر البيوع التي تمت و ذلك بشهادة صادرة  يم،م أمامه عقد البيع على التصامبمكتب الموثق الذي أبر 

نك أو المؤسسة عن نفس الموثق، و ذكر القروض التي منحت للمرقي العقاري بموجب شهادة صادرة عن الب

  . 701المالية المؤهلة لذلك الغرض

بالمئة من ثمن البيع إذا كان تمويل البنايات  60باالمئة السابق ذكرها يمكن أن تصبح  75و نسبة      

بالمئة من  30بشرط أن هذا التمويل يغطي  اللجوء إلى قرض أو بيع البنايات عن أموال البائع دون  اناتجً 

  . أشغال البناء للمشروع

ع الفرنسي في المادة يشر تء للبنايات الفردية ، نص عليه الأما ضمان الإنهاء الكامل لأشغال البنا     

R261 -19 يمكن تطبيق ضمان الإنهاء الكامل للأشغال كان ، و تنص على أنه بناءمن قانون السكن و ال

يتحقق شرط آخر يتمثل في ، و يجب أن دية ، بشرط أنه تم بناء الأساساتالمنصبة على البنايات الفر 

  لاو  ن ثمن البيع عند نهاية الأساساتبالمئة م 20تسديدات ثمن البيع المنصوص عليها في العقد، لا تفوق 

  بالمئة عند نهاية كامل الأشغال . 85بالمئة عند نهاية الهيكل، و لا تفوق  45تفوق 

                                                 
701 Art. R261-20. C. constr et d’habit. fr , : pour l’application des dispositions de l’article R.261-18, b , le contrat 
doit préciser : 
- que l’acheteur reconnait être averti de la teneur desdites garanties ; 
- que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l’acheteur justification de ces garanties , en l’étude du 
notaire ayant reçu l’acte de vente . 
Les justifications sont constituées : 

- En ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire ; 
- En ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres , par une attestation délivrée par une 

banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier. 
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سكن فردي ، و إستعمال  20ي على أكثر من أما إذا كانت هذه البناية الفردية محتواة في مشروع يحتو      

، فيشترط لضمان الإنهاء الكامل للأشغال أنه تم بناء هذه يتطلب وجود أجهزة خارجية مشتركة هذه البناية

  الأجهزة المشتركة .

و المؤسسات  ع الفرنسي نص على أن الضمان لإنهاء الكامل للأشغال من طرف البنوكيشر تكما أن ال    

لبنك أو المؤسسة المالية ، تكون على شكل منح قرض من طرف االشروط المذكورة سابقامالية وفق ال

، أو عن طريق موال اللازمة لنهاية أشغالهالقرض أن يمنح للمرقي العقاري الأ، و يتعهد بموجب الضامنة

ع المرقي نهاء الأشغال بالتضامن مإؤسسة المالية المقرضة بغرض ضمان إيداع كفالة من طرف البنك أو الم

 . 702العقاري إتجاه المشتري 

في حالة فسخ عقد البيع على التصاميم بسبب عدم الإنهاء الكامل للأشغال، الكفالة المودعة تستعمل       

  .703بالتضامن مع المرقي العقاري لتعويض المقتني الأموال التي دفعها للمرقي العقاري

يمكن الإتفاق ضمن عقد البيع على كان أنه إذا  23-261ع الفرنسي نص في المادة يشر تكما أن ال     

التصاميم أن ضمان الإنهاء الكامل للأشغال يمكن إستبداله بتعويض المقتني و عدم إنهاء الأشغال ، في هذه 

ك و تعويضه ، فيكفي إعذار المقتني بذلمؤسسة المالية عدم إنهاء الأشغالالحالة إذا أراد البائع أو البنك أو ال

نه يوجد بند في العقد يسمح بذلك و القانون يجيز الإتفاق على عدم الضمان في أدون الحاجة لرضاه إذ 

  . 704العقد 

 الإنهاء الكامل للأشغال في حالة نفاذ ميعاد السنة و لم يطالب المقتني أو المرقي العقاري من ضمان       

  . 705تعويضات عن العيوب التي تدخل تحت هذا الضمانب لمطالبة ايبقى باب المسؤولية العقدية مفتوحً 

                                                 
702 Art. R 261-21. C. constr et habit.fr . 
703 Art.R 261-22. C. constr et habit.fr . 
704 Art. R 261-23. C. constr et habit.fr . 
705 Bernard boubli et autres, op.cit, p. 1014. 
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نه حتى  إذا رفض المقتني من تصليح العيوب التي تدخل ضمن هذا أوصل إجتهاد قضائي فرنسي إلى ت    

، فهذا لا يمنعه من طلب تعويضات أمام ريالضمان في الميعاد المخصص له من طرف المرقي العقا

العقاري إلتزاماته العقدية أي عدم إتمام الأشغال في الميعاد المحدد في  القضاء على أساس عدم تنفيذ المرقي

  .706العقد

 ال ، لكنها ليست بضمانات إلزاميةكما يمكن للمرقي العقاري تقديم ضمانت بنكية للإنهاء الكامل للأشغ     

الخارجية أي من طرف ية الذاتية للمرقي العقاري و الضمانت لو تتمثل هذه الضمانات في الضمانات الما

  .707مؤسسة مالية أو بنك

، بل ات مادية للإنهاء الكامل للأشغال، هل هي ضمانالتي تطرح حول الضمانات الخارجيةالإشكالة      

  ، أي لا يتدخل الضامن للقيام بالأشغال اللازمة لتصليح البناية؟هي فقط ضمانات مالية

الشخص الضامن يلتزم بدفع كل  ،الفرنسي بناء و السكنالانون من ق 17-261بالرجوع إلى نص المادة      

، كما يجب على هذا الشخص أخذ كل الإلتزامات التي كانت ية المستحقة لإنهاء أشغال البناءالمبالغ المال

  على عاتق البائع، من بين إلتزاماته إنهاء البناية في التاريخ المحدد في عقد البيع على التصاميم.

بناء إذ أنه بعيد ، فلا يمكنه إجراء أشغال الهو عبارة عن مؤسسة مالية أو بنك لضامنلكن الشخص ا     

الضامنة للإنهاء  فقضت بأن المؤسسة جابت عليه محكمة النقض الفرنسية أعن مجال البناء، و هذا ما 

ية المستحقة لإجراء ل، بل عليها دفع المبالغ المالأشغال المادية المتعلقة بالبناء، لا تلتزم باالكامل للاشغال

ولة بناء في مكان المرقي ، فلا يمكن للمؤسسة الضامنة أن تصبح رب عمل و تعقد عقود مقاهذه الأشغال

ناية محل ، و بالتالي لا يمكن مطالبة هذه المؤسسة الضامنة بالتعويضات في حالة تأخر تسليم البالعقاري

  .708مادي، إذ أن ضمانه مالي و ليس عقد البيع على التصاميم

                                                 
706 Cour de cassation , 3eme Chambre civile , du  30 juin 2009, n° 08-14908. (www. legifrance.fr). 
707 Cyrille zimmer, op.cit, p.52. 
708 Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 14 decembre 1983, n° 82-15789,publié au Bulletin civil ,III, n° 
48,p.34. 
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 اماليً  اللمقتني تعويضً  هافيما بعد صدر قرار عن محكمة النقض الفرنسية ألزم المؤسسة الضامنة بدفع      

  .709عن التأخر في تسليم البناية من طرف المرقي العقاري 

 R 261 -21ص المادةإن الفقه الفرنسي أمام هذا التناقض قال ، أن هذا القرار الأخير يناقض تماما ن    

، التي تنص على الأموال اللازمة لإنهاء الاشغال دون ذكر إلزامية تحملها الفرنسي سكنو ال بناءقانون المن 

عقوبات التاخير في السكنات الجماعية ، لكن إذا إنصب عقد البيع على التصاميم على سكنات فردية فهنا 

، الذي ينص صراحة على تحمل الشخص الضامن عقوبات من نفس القانون R231-6يطبق نص المادة 

  . 710التأخير التي تكون على عاتق البائع على التصاميم 

؟ و بالتالي تلتزم بتحقيق صبح لها صفة رب العملتبناء، فهل إذا تدخلت المؤسسة الضامنة في أشغال ال    

  تصاميم؟نتيجة أي إنهاء البناية وفق ما هو متفق عليه في عقد البيع على ال

 نهاء الكامل لأشغال البناء لإمن ل، تدخل البنك الضاياق يمكن ذكر إجتهاد قضائي فرنسيفي هذا الس    

بإدخال شركات بناء كانت البنك شريكا فيها و تمتلك معظم حصصها ، بالتالي كانت تتدخل في عملية البناء 

كات نفس المقر و نفس ت، إذ كان لهذه الشر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة التي كانت تقوم بها هذه الشركا

بالتالي يصبح للبنك صفة المرقي العقاري و عليها تعويض المقتنين عن التأخر في تسليم  نيير المسّ 

    .711البناية

، تلتزم المؤسسة الضامنة بدفع يتمكن من الإنهاء الكامل للأشغالفي حالة إعسار المرقي العقاري و لم      

، يمكن للمرقي العقاري رفع دعوى لإلزامها كي يقوم بالبناء، و في حالة تماطلها عن الدفع لمبالغ المستحقةا

  . 712بذلك مع الحصول على تعويضات إضافية

                                                 
709  Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 29 novembre1997, n°94-19548, R.D.i, 1997, p.246. 
710  Juris-classeur civil, vente d’immeuble a construire, op.cit, n°100. 
711  Cour de cassation, 3eme chambre civile , du 14 octobre1992, n° 91-17817, publié au Bulletin civil, III, n° 272, 
p.167. 
712 Cour de cassation, 3emechambre civile, du 03 mai 2001, n° 99-18326,  Publié au Bulletin civil, III, n° 85,p.57. 
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بإنهاء الأشغال المتفق عليها في العقد كي تصبح البناية قابلة للإستعمال من  تلتزم إن المؤسسة الضامنة    

، أي ة الضامنة لا تلتزم بما يفوق ذلك، لكن المؤسسمن أجلها و ذلك للغرض التي أنشأتطرف المقتني 

  .713، ليست أساسية للسكن في البنايةعليها في عقد البيع على التصاميمعناصر أخرى إتفق 

موجود في عقد لكن يمكن الإتفاق بين المرقي العقاري و المؤسسة الضامنة بإنهاء البناية وفق ما هو      

ن البنك تنهي بناية أا ما قررته محكمة النقض الفرنسية، إذ إتفق الطرفان على ، هذالبيع على التصاميم

المرقي العقاري ، فعندما لم يتكمن عليه في عقد البيع على التصاميم المحل التجاري وفق ما هو منصوص

تدفع له الأموال اللازمة لبناء  اه، فصرحت أنّ المؤسسة الضامنة ، طالب التمويل من طرفمن إنهاء الأشغال

موال اللازمة لإتمام الأشغال المنصوص عليها في روط العامة للبناية و لا تضيف الأالمحل المهني وفق الش

   عقد البيع على التصاميم ، فمحكمة النقض ألزمتها بدفع كل الأموال اللازمة لإنهاء المحل مطابقة مع ما

، إذ أنه تم قبولها على ذلك في عقد الضمان الخارجي المبرم ميالتصام وص عليه في عقد البيع علىهو منص

  .714بينها و بين المرقي العقاري

، لا يمكن للمقتني فيما بعد المطالبة تمويلها الأشغال و تسليم البنايةكما أن هذه الشركة الضامنة بعد      

و بالتالي إذا ظهرت  يبه المرقي العقار شري الذي يلتزم بضمان الإنهاء الكامل للأشغال و لا بالضمان الع

  .715، لا تتحملها هذه المؤسسةرة أو خفية او عيوب غير المطابقةعيوب بالبناء سواءا كانت ظاه

عسر المرقي العقاري و لم يتمكن من أالخارجي ينصب على بنايات جماعية، إذا  ن الضمانأحالة في      

     البنايات التي تم بيعها على التصاميم من طرف المرقي العقاري، يلتزم الضامن بإقامة تإستكمال البنايا

، أما البنايات التي لم يقوم المرقي العقاري ببيعها فلا يلتزم الضامن بتمويل أشغال و إنجاز الأجزاء المشتركة

  .716بنائها

                                                 
713  Cyrille zimmer, op. cit, p.56. 
714  Cour de cassation, 3emechambre civile , du 03mai 2011,n° 10-12875,publié au Bulletin civile,III,n° 77,p.174. 
715  Cyrile zimmer, op.cit, p.56. 
716  Cyrile zimmer, idem , p.60. 
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 261R -21ة ه الماد، إما شكل عقد كفالة و هذا ما سمحت با يمكن أن يأخذ هذا الضمان شكلينكم      

يمكن أن يأخذ هذا الضمان شكل عقد ذاتي منفصل تماما عن العقد و ، الفرنسي سكنو ال بناءمن قانون ال

لة سوف يكون إذا أخذ الضمان شكل عقد الكفاما على عكس مثل في عقد البيع على التصاميم الأصلي المت

المتعلقة خاصة بالتنفيذ و الفسخ كي يتهرب بالتالي يمكن التمسك بالبنود و الشروط و  تابعا للعقد الأصلي

  .717على المقتني االضامن من دفع ما عليه و هذا ما يشكل خطرً 

أما إعتبار أن هذا الضمان الخارجي هو عقد منفصل عن العقد الأصلي ينتج عنه عدم إمكانية المؤسسة     

، هذا ما طالب به بنك التصاميملبيع على الضامنة من اللجوء إلى الشروط المنصوص عليها في عقد ا

ن أفض القضاء الفرنسي طلبه و إعتبر ، فر لغ المستحقة لإنهاء أشغال البناءللهروب من إلتزامه بدفع المبا

عقد الضمان هو عقد مستقل عن العقد الأصلي فيلتزم البنك بإلتزاماته المذكورة في العقد الذي كان طرفا فيه 

 .718صلي دون التمسك بما وجد في العقد الا

فبمجرد طلب المرقي  الإستفادة من أجل للقيام بذلك يلتزم بدفع المبالغ المالية دونالضامن ه كما أنّ      

  .719اإضافيً  جلاً أال دون إشتراط إعذاره و لا منحه مو لضمان، يلتزم الضامن بدفع هذه الأالعقاري با

المكلفة جمعية لأو ل ، يمكن للمقتنيأشغال البناءنهاء في حالة إعسار المرقي العقاري و عدم تمكنه من إ     

 ا عليها من أموال لإنهاء الأشغالمطالبة المؤسسة الضامنة لكي تسدد م بإدارة و تسيير الأجزاء المشتركة، 

، و هذه عقارية ببيع بنايات على التصاميمو هذا ما طرح على القضاء الفرنسي ، عندما قامت شركة ترقية 

ن المستفيد من هذا أو تم النص ضمن عقد الضمان   loydالشركة أبرمت مسبقا عقد ضمان مع البنك  

ية رفعت  الجمعية ، فبعد إعسار شركة الترقية العقار إدارة و تسيير الأجزاء المشتركة العقد يتمثل في  جمعية 

                                                 
717  M. legueraques, op.cit, p. 39. 
718  Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 janvier 1985, n°83-13483, publié au Bulletin,IV, n° 74.      ( 
www.legifrance.fr.). 
719  Cour de cassation,  Chambre commerciale, du 02 decembre 1997, n°95-17956 ,publié au Bulletin, IV, n° 
312. ( www.legifrance.fr.). 
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لزم البنك بدفع أغال البناء، فالقضاء الفرنسي شأالمبالغ المالية اللازمة لإنهاء بدفع   loyd دعوى ضد البنك

  .720هذه المبالغ

الكين  فكيف بعد و لم تسلم بعد للم ته، إن هذه البنايات المطلوب إنهاء أشغالها لم تنهنا يمكن التساؤل     

  ؟ لإدارة و تسيير الأجزاء المشتركةكون هناك جمعية ت

 لعقاري و طالبت الجمعية بالضمان عسر المرقي اأالقضاء الفرنسي عن هذه الإشكالية، عندما أجاب      

أشغالها فلا  ن البنايات لم تنتهأهذه الجمعية لا يمكن أن تنشأ إذ ن أنك الضامن برفض الدعوى إذ فأجاب الب

لا يمكن للجمعية المطالبة  ردت محكمة النقض الفرنسية أنه ،إدارة و تسيير الأجزاء المشتركةوجود لجمعية 

، أي ما هو موجود في هذه الحالة و بالتالي يمكن ول من هذه البناياتالضمان إلا بعد القيام بالجزء الأبهذا 

  .721للجمعية المطالبة بالضمان لإنهاء الأشغال

المرقي العقاري، فلا يمكن  لفائدة المكتتبين فقط، دون دائنيالأشغال أي هذا الضمان مخصص لإنهاء     

 و المقاول الفرعي أو أي دائن آخر رفع دعوى ضد المؤسسة الضامنة كي يتقاضى ما يستحقه منأللمقاول 

  .722لقيام بالأشغال فقطاب يتعلقدين ، بل هذا الضمان 

ما يمكن أن ، كقاري و البنك أو المؤسسة الماليةإن هذا الضمان يكون بإبرام عقد كفالة بين المرقي الع     

يكون بموجب عقد قرض بين الطرفين ، فهذا الشكل الأخير لا يمكن الأخذ به في التشريع الجزائري إذ نصت 

أنه لا يمكن للمرقي العقاري الذي يبيع بناياته عن طريق عقود بيع على  04- 11من القانون رقم  36المادة

  التصاميم أن يستفيد من قروض تخصص لتمويل البنايات.

                                                 
720  Cour de cassation, 3emechambre civile, du 12 mars 97,n°95-17956, publié au Bulletin civil, III, n°53, p.33. 
721  Juris-classeur Construction, op. cit, n° 345. Cour de cassation, 3emechambre civile, du 30 juin1998, 
722  Cour d’appel, Grenoble, du 16 octobre 1995, RD.I, 1996, p.235. 
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إبرام عقد موحد لفائدة كل المقتنين في حالة ، سيتم العقاري باللجوء إلى عقد الكفالةفإذا قام المرقي ا    

، هذا يشكل أكثر ي المقتنيكون هناك عقود فردية يذكر في كل عقد المستفيد أت، أو جماعيةالسكنات ال

 .723عسر المرقي العقاريأة إذا ة للبنك أو المؤسسة الماليو المستفيد يمكن أن يطالب بالكفال حماية

ال اللازمة مو أما النوع الثاني من الضمان يتمثل في الضمان الداخلي ، فيفترض أن المرقي العقاري له الأ    

، بعد الإطلاع على كيفية دفع الثمن من طرف المرقي بطريقة متجزئة و في فترات للقيام بأشغال البناء

العقاري يمكنه القيام بالبناء و له أموال كافية لذلك إذ ان دفع الثمن من متباعدة ، فمن المفروض أن المرقي 

  .724المقتني يكون بأجزاء متأخرة عن تقدم أشغال البناء

لكن هذه الضمانات المنصوص عليها في التشريع الفرنسي ليست بضمانات إلزامية في القطاع الحر أي      

مهني ، فيمكن للمرقي العقاري الفرنسي أن يقوم بها أو  لعقد على محلات ذات طابع تجاريعندما ينصب ا

عكس البنايات في القطاع  كما يمكنه البيع على التصاميم دون اللجوء إليها في هذا النوع من البنايات، عل

إجراء ضمان  الفرنسي على أنه إذا لم يتم سكنو ال بناءمن قانون ال R 261-18نصت المادة  المحمي 

أشهر للقيام  6، فلا يمكن للمرقي العقاري البيع على التصاميم، لكن يستفيد البائع بمهلة ءلإنهاء أشغال البنا

، و بالتالي يمكن للبائع عقد بيوع على ن و يبرر به بعد نهاية هذه المدةبالإجراءات اللازمة لإبرام الضما

  .725أشهر من تاريخ نهاية الأساسات   6التصاميم دون تقديم أي ضمان في مدة 

                                                 
723 Dagot michel, op. cit , p.574. 
724 Cyrile zimmer, op.cit, p.129. 
725 Art. R. 261-18. C.const.habit.fr.: “ la garantie d’achevement résulte de l’existence de conditions propres à 
l’operation lorsque cette derniere répond à l’une ou a l’autre des conditions suivantes : 
… 
b/ par les credits confirmés des banques ou établissements financiers habilités a faire des operations de credit 
immobilie. 
Pour l’appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes 
conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l’achevement 
des fondations . » . 
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، أي بتسليم ع الفرنسي، ينتهي بنهاية أشغال البناءيشر تالضمان الخارجي الذي نص عليه ال لكن هذا     

فيد من ، فلا يمكن للمرقي العقاري و لا لأي مستتهي الضمان الممنوح من طرف البنكالبناية للمقتني ين

ن المرقي العقاري لم أو يتضح  نقصها أشغالتى المقتني أن البناية أر ، فإذا مطالبة هذا الضمان البنكي

، فيجب أن يطالب بهذا الضمان فورا قبل تسلمها و يبدي تحفظات متابعة الأشغال بسبب إعساره من نمكّ تي

  . 726بمحضر التسليم للإستفادة من مبلغ الضمان

الأشغال التي تؤخذ بعين الإعتبار هي الأشغال اللازمة لإستعمال البناية للغرض المتفق عليه، فإذا     

 لا يمكن المطالبة بالضمان الماليبالتالي  فتعتبر البناية منتهية الأشغال ،مثلا الخزانات المتفق بنائها تنقص

بها عناصر تجهيز ضرورية لإستعمال البناية  وجدتلا  للبناية أشغال أو كانت غير مطابقة أو تأما إذا نقص

، في هذه الحالة يمكن للمقتني المطالبة بالضمان البنكي لإنهاء الأشغال، كما يمكن للمقتني التسلم دون 

يطلب فسخ عقد البيع على ، أو يرفض تسلم البناية و البيع بالمئة من ثمن 30تحفظات لكن يمتنع عن دفع 

  . 727التصاميم

رى رب العمل يلعقاري)، إذ أن حل النزاع بين المقاول و رب لعمل ( المرقي اإلى إن هذا الضمان يهدف     

ن عمله كامل و لا أ يرىو المقاول الذي  مسات أخيرة،نقصها بعض التفاصيل أو لتأن البناية ليست كاملة و 

   .728ى أن عملية البناء غير كاملة، و النزاع بين المرقي العقاري و المقتني، الذي بدوره ير ينقصه أي شيئ

،  أما شروط 729العيوب التي هي بين العيوب الخفية و العيوب الظاهرةحتى ، يغطي هذا الضمان واسع     

من  5و  3فقرة  6-1792منصوص عليها في المادة طبقا للتشريع الفرنسي ، اللجوء إلى هذا الضمان 

ل تنفيذ أشغال البناء المتبقية أو كيفيات مطابقة البناء ، و يحدد ، التي تنص على أجالقانون المدني الفرنسي

                                                 
726  Cyrile zimmer, op.cit, p. 247. 
727  Juris-classeur notarial, vente d’immeuble a construire, régles propres a la vente en état futur d’achévement. 
1996, p.8. 
728  Jerome huet, op.cit, p. 1489. 
729 Ph. mallinvaud et ph. jestaz, op.cit, n° 91. 
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، لكن في المجال العقاري ماذا يمكن أن ي أثار الإستعمال العادي للبنايةهذا النص أن الضمان لا يغط

  .730ل سنة فقطجاالإستعمال العادي للبناية في  يترتب عن

مقاول و رب العمل، و في بإتفاق من طرف ال تحدداية الأشغال المتبقية مدة نه نأ ذكرنفس النص ي     

، فيتحمل كل أعباء إنهاء الأشغال التي يقوم بها مقاول آخر، إن ار المقاول و لم يجيب هذا الأخيرحالة إعذ

، أن يلجأ إلى مقاول آخر و الإتفاق يرى أن هذا تعسف في حق المقاول، إذ يمكن لرب العمل ايً فقه اجاهً إتّ 

خر في أو خوفا من الت من طرف الوقت و دون حاجة لترخيص قضائي ايه إذ يكون مزحومً على ثمن مبالغ ف

    .731 يم البناية للمقتني و بالتالي تحمل عقوبات التأخيرتسل

غ المستحقة للمقاول الذي يتدخل القاضي فقط بعد معاينة تنفيذ الأشغال المتبقية بإلزام المقاول دفع المبال    

أصبح يمكن  ،سيمن القانون المدني الفرن 1144دة للما 1991سنة ع الفرنسي بعد تعديل يشر تإستبدله، و ال

كالمقتني) رفع دعوى أمام القضاء الإستعجالي لمطالبة دفع ( ل ( المرقي العقاري) أو لأي دائنلرب العم

  .732تبدل، و تدفع هذه التسبيقات للمقاول المسمقاول الذي لم ينهي أشغال البناءتسبيقات من طرف ال

  .ضمان حسن سير عناصر التجهيز: المطلب الثاني     

هيز التي تقع ضمان حسن سير عناصر التجغرار التشريع الفرنسي على ع الجزائري على يشر تنص ال    

، أي هي تلك قابلة للفصل عن البناية بدون تلفيقتصر على العناصر ال ،هذا الضمان على المرقي العقاري

 لبناية أو إحدى أجزائها كالأبواب، الشبابيك، القواطع، العداداتتشكل جسما واحدا مع االعناصر التي لا 

  .733تجهيزات الإنارة ...

  .الاول : محل و مدة الضمانالفرع      

                                                 
730  Jerome huet, idem , p. 1490. 
731  Ph. Malinvaud et ph. Jestaz, op.cit, n° 127. 
732  Alain benabent, op. cit, p.398. 

 .100ص.  ،بوستة إيمان، المرجع السابق 733
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 شغال البناء و بين الضمان العشريإن هذا الضمان هو في المنتصف بين ضمان الإنهاء الكامل لأ    

   .734مجال تطبيقه منحصر فقط على هذه العناصر المنفصلة عن البناية كمسخن الماء، سقف مزدوج ... 

فيشترط لتطبيق هذا الضمان أن تكون عناصر التجهيز تستطيع الإنفصال عن البناية محل العقد،       

تكسية معزلة مركبة خارج البناية تعتبر عنصر تجهيز  ر الموجودة ، مثاللكنها لا تكون مضافة للعناص

  .735ممكن الفصل من البناية دون أن يكون لذلك أثر متلف على العقار

ن عنصر التجهيز أ يجب أن يمس حسن سير هذه العناصر، حتى و و العيب الذي ينتج عنه الضمان     

  .736ن لمطالبة بالضمالكن ليس بطريقة حسنة فهذا يكفي ييشتغل إذا لم 

أن عناصر التجهيز التي على من القانون المدني الفرنسي  3-1792ع الفرنسي في المادة يشر تال نص      

      ليم البناية هي منفصلة عن البناية ، تكون مضمونة من طرف المرقي العقاري لمدة سنتين من تاريخ تس

عن ن عنصر التجهيز يعتبر غير منفصل من القانون المدني الفرنسي أ 2فقرة  2-1792و تعتبر المادة 

      البناية عندما يلاحظ أنه لا يمكن  تركيبه أو تفكيكه أو إستبداله دون إتلاف البناية.

من القانون  26البناء في نص المادة  أشغالهذا الضمان لضمان حسن تنفيذ  ضمّ ع الجزائري يشر تال إن    

، بذكره أن البائع يضمن التنفيذ الجيد 431- 13و في النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  04- 11رقم 

للأشغال الضرورية قصد إصلاح عيوب البناء و / او حسن سير عناصر تجهيزات البناية في أجل ... من 

  .    737ة سنة إبتداءا من تاريخ الحيازةتاريخ الإخطار، و هذا الضمان صالح لمد

                                                 
734  Jerome huet, op.cit, p. 1493. 
735 Cour de cassation,3 eme chambre civile, du 18 janvier 2006, n° 04-17-888, publié au Bulletin civil, III, n° 16, 
p.13. 
736  Bernard boubli et autres, op.cit, p. 1329. 

، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية و كذا 2013ديسمبر  18المؤرخ في  431-13المرسوم التنفيذي رقم  737
 حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم و مبلغ عقوبة التأخير و أجالها و كيفيات دفعها.



230 
 

من  3-1792في نص المادة  هذا الضمان الذي يقع على المقاول لىنص عفقد  ع الفرنسييشر تأما ال     

القانون المدني الفرنسي، و يكون المقاول ضامنا لحسن سير التجهيزات التي يمكن فصلها عن البناية، لمدة 

  .738سنتين من تاريخ التسليم، و لا يمكنه نفي مسؤوليته بالسبب الأجنبي

لأشغال البناء في  إذن مدة ضمان حسن سير عناصر التجهيز هي نفس مدة ضمان الإنهاء الكامل     

، أما التشريع  04- 11من القانون رقم  26التشريع الجزائري أي مدة سنة من تاريخ التسليم طبقا للمادة 

  نص على مدة سنتين .فالفرنسي 

  .إمكانية الرجوع على المقاول الذي أنجز البنايات:  الفرع الثاني    

، إذ أن هذا ة حسن سير عناصر التجهيزالمقاول لمطالببما أن المرقي العقاري يمكنه الرجوع على      

ليم البناية طبقا لما الأخير هو الذي يقوم بها في إيطار عقد المقاولة، فيصبح ضامنا لمدة سنة من تاريخ تس

  ع الجزائري .يشر تنص عليه ال

العقاري اللجوء ، يمكن للمرقي سير هذه العناصر نالمتعلقة بحس ل تصليح العيوبفي حالة رفض المقاو     

  .  739إلى القضاء لإلزامه بإصلاح تلك العيوب كما يمكنه طلب تعويضات عن عدم تنفيذ إلتزاماته التعاقدية

ضمان العيوب الخفية المنصوص بائع هذه العناصر و المطالبة ب يمكن للمرقي العقاري الرجوع على    

  عليها في القواعد العامة في عقد البيع.

أنه لا يمكن للمتدخل في البناء و بالتالي المرقي العقاري نفي مسؤوليته بإثبات إلى فرنسي توصل الفقه ال   

  . 740القوة القاهرة بل في كل الأحوال يكون ضامنا لهذه العناصر 

، و ذلك بطلب مستورد هذه العناصر موضوع الضمانالمقاول يمكنه الرجوع على صانع أو  أنكما      

ن صانع عناصر التجهيز أإذ ، عقود البيع طبقا للقواعد العامة لمسؤولية العقدية فيالمسؤولية المذكورة أو ا

                                                 
738  Alain benabent, op.cit, p. 399. 
739 Francois collart dutilleul - philippe delebecque, op.cit, p.623. 
740 Alain benabent, op.cit, p. 399. 
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، و لا يمكن مطالبة صانع معه المرقي العقاري عقد المقاولةيكون مسؤولا بالتضامن مع المقاول الذي أبرم 

  .741هذه التجهيزات إلا بعد إثبات مسؤولية المقاول الذي قام بشرائها

، هذه الدعوى توقف مدة التقادم ى ضمان عناصر التجهيز ضد المقاولالمرقي العقاري دعو عندما يرفع      

  .742لرفع دعوى ضد منتج أو مستورد هذه العناصر محل النزاع

هو الذي يقوم  ، و هذا الأخيررعي للقيام بأشغال البناءالمقاول الأصلي مع مقاول فيتعاقد لكن أحيانا      

 ير عناصر التجهيز للمقاول الأصليا يطالب المرقي العقاري بالضمان لحسن س، فعندمبشراء هذه العناصر

المسؤولية ؟ و هل يمكنه الرجوع على المنتج كي يتحمل المقاول الفرعي يمكن لهذا الأخير الرجوع على هل 

  أو مستورد هذه العناصر؟

طرح مثل هذا النزاع أمام القضاء الفرنسي و توصلت محكمة النقض الفرنسية إلى القول أن متى كان     

و لا صانع المقاول الفرعي هو الذي قام بشراء و تركيب هذه العناصر فلا يمكن مساءلة لا المقاول الفرعي 

ا كان المقاول الأصلي هو الذي أما إذ، ليهم الإلتزام بضمان هذه العناصرلا يقع ع، او مستورد هذه العناصر

هذا  ما يطالب المقاول الأصلي بالضمانفعند ام بتركيبها وفق إرشادات البائع إشترى هذه العناصر و ق

  .743يكون مسؤولا بالتضامن معهو  الأخير يمكنه الرجوع على البائع

     ملزم بضمان العيوب الخفية، إذ أنه ه التجهيزات طبقا للقواعد العامةلكن يمكن الرجوع على بائع هذ    

ة ن بائع تجهيزات خاصأ، عندما قضى بيه القضاء الفرنسي، و هذا ما توصل إلو المطابقة في عقد البيع

  .744تفق عليه في العقد و بالتالي هذا البائع ملزم بالتعويض إبالعزل الصوتي غير مطابقة لما 

                                                 
741 Bernard boubli et autres, op.cit, p. 1302. 
742 Cour de cassation ,3 eme chambre civile, du  13 janvier 2010,n° 08-21677 publié au Bulletin civil.III n° 7.       
( www.legifrance.fr.). 
743 Cour de cassation,3 emechambre civile, du 29mars2006, n° 05-10-219 , publié au  Bulletin civil,III, n° 82,p.81. 
744 Cour de cassation, 3emechambre civile, du21 fevrier 1990, n° 88-10-623, publié Bulletin civil, III, N° 59,p.34. 
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من القانون المدني الفرنسي  2224فرنسي طبقا للمادة سنوات في التشريع ال 5هذه الدعوى تتقادم بمرور     

  .745سنة 30قبل التعديل كانت تتقادم بمرور 

على تضامن المقاولين الثانويين مع  04- 11من القانون رقم  45إن التشريع الجزائري نص في المادة       

المرقي العقاري و لا يمكن إستبعاد أو حصر هذا التضامن، فعند إثبات المسؤولية التي تقع على المرقي 

نهاء الكامل للأشغال يفرض العقاري المتعلقة بالضمان على حسن سير عناصر التجهيز أو على ضمان الإ

على المقاولين الفرعيين تحمل إصلاح العيب محل الضمان ، و لا يمكن الإتفاق على  04- 11القانون رقم 

  خلاف ذلك. 

، أما المحلات لغرض التجهيز في البنايات السكنية فقطع الفرنسي يفرض ضمان عناصر يشر تإن ال     

الضمان على عناصر التجهيز المرتبطة بهذا النشاط و ذلك منذ  مهني أو تجاري أو حرفي فلا يمكن مطالبة

  .2005746تعديل سنة 

عناصر التجهيز في المحلات ذات  أضافت أنه لا يستبعد ضمان ةلفرنسيلكن محكمة النقض ا      

كمثال    طابع بنائي لتركيبها  ذا لب عملاً الإستعمال المهني و المرتبطة بالنشاط إذا كانت هذه العناصر تتط

الأسلاك الكهربائية المخصصة لأجهزة الكمبيوتر المستعملة للغرض المهني، فهنا يكون المرقي العقاري 

  .747مرتبطة بالنشاط المهني دون السكني كانتضامنا لهذه العناصر حتى و لو 

                                                 
745 Art.2224. C.civ.fr, ( loi n° 2008-561 du 17/06/2008): « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent 
par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit à connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de 
l’exercer.”.  
746 Art. 1792-7. C.civ.fr, ( l’ordonnance 2005-658 du 08/06/2005) : «  ne sont pas considérés comme des 
éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les èlements 
d’équipement , y compris leurs accessoires , dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice, d’une activité 
professionnelle dans l’ouvrage. ». 
747  Cour de cassation, 3emechambre civile, du 18 juin 2008, n° 07-12-977, publié au Bulletin civil .III. n°106. 
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ة ، فعناصر التجهيز المتعلقللسكن و لنشاط مهني في نفس الوقتفي حالة وجود بناية تكون معدة     

، أما العناصر المرتبطة بالنشاط المهني فلا مجال للضمان عن هذه بالغرض السكني ينصب عليها الضمان

  .748العناصر

ع الجزائري لم يفرق بين عناصر التجهيز بالمحلات ذات الطابع السكني  و العناصر المتواجدة يشر تإن ال    

ذا ما يمثل حماية إضافية للمقتني في عقد البيع ، و هع المهني و المرتبطة بهذا النشاطبالمحلات ذات الطاب

، فالمرقي العقاري ذات طابع تجاري أو مهني أو حرفي على التصاميم فحتى و لو إنصب العقد على محلات

  يكون ضامنا لكل عناصر التجهيز المتواجدة بهذا المحل.

يعتبر من عناصر  ، هللمقاول بتلصيقه بالأرض دون إسمنتثار إشكال حول وصف بلاط قام ا     

ن هذه النوعية من البلاط تعتبر عناصر تجهيز أمر القضاء الفرنسي توصل إلى التجهيز أم لا؟ في بداية الأ

  .749و بالتالي هي خاضعة للضمان لمدة سنتين فقط 

، لم تعتبر هذا البلاط من عناصر التجهيز رار آخر عن محكمة النقض الفرنسيةلكن فيما بعد  صدر ق   

، و بالتالي لا بل للفصل عن البناية دون إتلافهاغير قا رًا، إذ يعتبر عنصلو لم يتم إلصاقة بالأسمنتحتى و 

و هذا 750، بل يخضع للمسؤولية العقدية الخاضعة للقواعد العامة خضع لضمان حسن سير عناصر التجهيزي

 .751في القضاء الفرنسي عندما يثور نزاع حول هذه النقطة  اقً ما أصبح مطبّ 

  .الضمان العشري و التأمينات المفروضة على المرقي العقاري: المبحث الثاني     

 554في المادة بالضمان العشري المنصوص عليه  ير إلتزام المرقي العقا لىع الجزائري عيشر تنص ال      

-95القانون رقم ضمن  المنصوص عليهاتأمينات يلتزم بها المرقي العقاري  على نصو من القانون المدني، 

  المتعلق بالتأمينات. 07

                                                 
748  Bernard boubli et autres, op.cit, p.1322. 
749  Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 16 septembre 2003, n° 02-14-104 .(www. legifrance.fr.). 
750  Cour de cassation, 3eme chambre civile, du13 fevrier 2013, n° 12-12-16.( www.legifrance .fr). 
751 Bernard boubli et autres, op.cit, p. 1330. 
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  .المطلب الأول : الضمان العشري    

على ان : " تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب  04-11من القانون رقم  46تنص المادة      

خرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد، في حالة زوال اسات و المقاولين و المتدخلين الآالدر 

  بما في ذلك جراء النوعية الرديئة لأرضية الأساس.". جزء منها جراء عيوب في البناء أوكل البناية 

مرسوم شرع الجزائري على المسؤولية العشرية في نموذج عقد البيع على التصاميم في التو نص ال     

     ل العقاري بمسؤوليته المدنية في المجا : " يلتزم البائع لفائدة المكتتبن أعلى  431- 13التنفيذي رقم  

و يتولى مهمة مراقبة و متابعة الضمان عن طريق التامين العشري ، لكل المهندسين المعماريين و المقاوليين 

و العمال القطعيين المدعوين للمشاركة في إنجاز البناية، و يصرح أنه يقبل التصرف بالتضامن معهم تجاه 

  ب إليه.".المقتني و الغير إلا إذا حصل خطأ لا يمكن أن ينس

  .محل الضمان العشري:  الفرع الأول    

 إن هذا الضمان هو في الحقيقة نفس الضمان المترتب عن عقد المقاولة ، إذ يكون المهندس المعماري     

سنوات عن كل تهدم كلي أو جزئي للبناء أو المنشئات التي قاموا  10و المقاول مسؤولان بالتضامن لمدة 

سنوات من تاريخ   10كان التهدم ناتجا عن عيب في الأرض ، و يبدأ حساب مدة ال ببنائها، حتى و لو 

  .752تسليم البناء نهائيا

نا آخرا يتمثل في الضمان العشري للمرقي العقاري حتى و لو أنه لا امضأضاف  04-11فالقانون رقم     

    المبرم مع المهندس المعماري يشارك في عملية البناء فعلا، لكن بإعتباره هو رب العمل في عقد المقاولة

بالتالي تقع عليه المسؤولية العشرية بالتضامن مع  المقاول و المهندس و  753بالرقابة  او المقاول يصبح مكلفً 

  المعماري عما يصيب البنايات من تهدم أو عيوب .

                                                 
 من القانون المدني الجزائري. 554طبقا لنص المادة  752
 .101ص.  ،بوستة إيمان ، المرجع السابق 753
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بيع على التصاميم ع الفرنسي نص عن هذا الضمان الذي يلتزم به المرقي العقاري في عقد اليشر تإن ال     

، فيلتزم بائع البناية في طور الإنجاز بضمان العيوب  754من القانون المدني الفرنسي 1-1641في المادة 

و أضافت هذه المادة أن هذا الضمان هو نفس الضمان  سنوات من تاريخ تسليم البناية  10الخفية لمدة 

نون أي الضمان المتعلق بعقد المقاولة الذي من نفس القا 2276و المادة  1792المنصوص عليه في المادة 

ن ، و هذا منطقي إذ ان المشتري في عقد البيع على التصاميم و ن المعماريو ن و المهندسو مقاوليلتزم به ال

علاقة مع  ةفالمقتني ليس له أيّ  ببناء أو تكليف بناء محل العقد سيتعاقد مع المرقي العقاري الذي يلتزم

  .نيهندسين المعماريالمقاوليين و لا مع الم

مطالبة حق يبقى للمقتني لعقاري، ام البناية من طرف المرقي في حالة ظهور عيوب خفية بعد تسلي     

الضمان العشري من المرقي العقاري ، إذ أن المقتني لم يتعامل مع المقاولين و لا المهندسين، و يمكن 

  .755عقد معهم عقد مقاولة نذيلال للمرقي العقاري بدوره الرجوع على المتدخلين في البناء

هذا الضمان يتعلق فقط بضمان العيوب الخفية أما العيوب الظاهرة تدخل في ضمان الإنهاء الكامل      

من الخطورة  اللأشغال ، إلا أنه يوجد إجتهاد قضائي فرنسي توصل إلى أن العيوب الظاهرة إذا وصلت حدًّ 

  .756تدخل ضمن الضمان العشريهي ف

يتعلق هذا الضمان  ،ضمان آخر لمدة سنتين من تاريخ تسليم البناية لىع الفرنسي عيشر تال توىإحو      

 و المقاولين  نيبالأشغال الصغيرة التي يضمنها المرقي العقاري بالتضامن مع المهندسين المعماري

  .757من القانون المدني الفرنسي 2270المنصوص عليها في المادة 

                                                 
754 Art 1646-1. C.civ.fr : “ le vendeur d’un immeuble a constuire est tenu, pendant dix ans , à compter de la 
reception des travaux des vice cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maitre de 
l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux- mêmes tenu en application des articles 1792 et 2270 du 
présent code. 
755  roger saint-alary, vente d’immeuble a construire, juris classeur civil, op.cit, p.9, n°22. 
756  Alain benabent, op .cit, p. 398.( cour de cassation, 3eme chambre civile , du20 octobre1993.). 
757 Roger saint-alary, op.cit, p. 9, n°23. 
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         ، هو لماذا فرق المشرع الفرنسي بين الأشغال الكبيرةيمكن توجيهه لهذا النصتقاد الذي لكن الإن    

ن و حملها المرقي العقاري و المتدخلوجود عيوب خفية في البناية يتأنّ الأشغال الصغيرة ، فمن المفروض  و

ت من ضمان المرقي العقاري يفلفبمثل هذا النص  .ء دون التفريق بين حجم الأشغالن في البناو الآخر 

ن فقط بالمقارنة مع ضمان انتي هي ستغيرة بسهولة نظرا لمدة الضمان الالعيوب الخفية في أشغال البناء الص

  .758العيوب الخفية الموجودة في الأشغال الكبرى المقدرة بسنة 

شغال قد أصاب المشرع الجزائري عند عدم تفريقه بين ضمان العيوب الخفية في الأشغال الكبيرة و الأ     

ضامنا المرقي الصغيرة ، بل أنه نص عن الضمان العشري بدون تحديد نوع الأشغال ، و بالتالي يكون 

سنوات من تاريخ التسليم و هذا ما يحقق  10م الأخرى لمدة أالكبرى للعيوب الخفية سواء كانت في الأشغال 

  حماية إضافية للمقتني في عقد البيع على التصاميم.

، و إذا كامل الأشغالو محل  بعد إتمامه أي بيعه أم بيع بناية ت انه إذأضاف أكما أن المشرع الفرنسي       

وجدت هذه البناية ضمن عمارة تم بيع بنايتها على التصاميم أي في طور الإنجاز ، يكون المرقي العقاري 

 البناية التي تم بيعها بعد نهايةسنوات للعيوب الخفية التي يمكن أن تظهر بهذا المحل أو  10ضامنا لمدة 

لا يكون المرقي ضامنا للعيوب الخفية وفقا للقواعد العامة في عقود البيع و  البناية أي بعقد بيع عقار عادي 

  المنصوص عليها في القانون المدني.

 تطبيق ضمان مخالف و ة تطبيق ضمان على بعض البناياتهذا منطقي فلا يمكن في عمارة واحد       

  أي المشتري للعقار. ،ذلك حماية أكثر للمستهلكففي ى بنايات أخرى متواجدة في نفس العمارة ، عل

بالزيادة في مدة الضمان  على تغيير من مدة الضمان العشري كما أنه يمكن إتفاق الطرفين ضمن العقد     

ة النقض الفرنسية في سنوات ، و ذكرت محكم 10و لا بإنقاصها ، أي الإتفاق على الضمان لمدة تزيد عن 

                                                 
758 Roger saint alary, op.cit, p.9. 
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إحدى قراراتها انه يمكن إنقاص مدة ضمان العيوب الخفية إلى مدة سنة فقط عندما يتعلق الأمر بقنوات 

  .759المياه

بالتالي و ، ؤولية العشرية ضد المرقي العقاريكما أن المالكين المتتاليين لهم الحق في رفع دعوى المس     

سنوات من  10ك بناية محل عقد بيع على التصاميم له الحق لمدة تملّ  هذا الضمان له علاقة بالملكية ، فمن

بالتالي الحصول على تصليحها من و ، أن يطالب بضمان عيوب البناء الخفية ، تاريخها تسليمها لأول مالك

  طرف المرقي العقاري.

     اجدة وقت التسليم التي كانت متو  لكن المرقي العقاري يكون مسؤولا فقط عن العيوب الخفية بالبناء     

  .760المالك السابق للعقار فيها سببتو ليس العيوب الخفية الأخرى التي كان 

متانتها ،و إمكانية  العشري يضمن البناية في كاملها  الضمان 2-1792و  1792طبقا للمادة     

  إستعمالها للغرض التي انشأت من أجله ، فما هي الحالات التي تدخل ضمن هذا الضمان ؟

من القانون المدني الفرنسي، إن المسؤولية العشرية تشمل الأضرار  2-1792بالرجوع إلى نص المادة     

التي تمس متانة عناصر تجهيز البناية بشرط أن هذه العناصر تكون مرتبطة بالبناية ،و لا يمكن فصلها دون 

 . 761تلف او هلاك جزء البناية المرتبط بهذه العناصر 

                                                 
759 juris- classeur construction, op.cit, n° 351. ( cour de cassation , 1ere chambre civile, du 28 juin 1999.). 
760 Repertoire de droit civil , op.cit, n° 69. 
761 Art 1792-2. C.civ.fr, modifié par l’ordonnance n° 2005-658 du 08/06/2005 : « la presomption de 
responsabilité établie par l’article 1792 s’etend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments 
d’equipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de 
viabilité , de fondation, d’ossature , de clos ou de couvert. 
Un element d’equipement est considérés comme formant indissociablement corps avec les l’un des ouvrages de 
viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose , son demontage ou son 
remplacement ne peut s’effectuer sans deterioration ou enlévement de matiere de cette ouvrage. ». 
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الخاصية التي يجب توافرها في هذه العناصر كي تصبح مضمونة بالمسؤولية  لىلمادة عنصت هذه ا      

النوافذ عندما إتضح للمشتري أنها تحجز البخار   عن العيوب المتصلة بهذه العناصر العشرية ، فنذكر كمثال

  . 762فتوصلت محكمة النقض الفرنسية أن هذا عيب خفي و على المرقي العقاري المسؤولية العشرية

 .763العيوب التي تظهر بالانابيب المخرجة لدخان المدفأة ، هي عيوب خفية تلزم الضمان العشري

  .764العيوب المتعلقة بالعزل الصوتي هي أيضا عيوب خفية تلتزم الضمان العشري

أيضا الحوض الموضوع في الحمام ، إذا وجد به عيب فيعتبر عيب خفي و على المرقي العقاري ضمانه 

 .765سنوات  10لمدة 

   و الإشكالية التي تطرح غالبا هي هل العيوب التي تمس قنوات صرف المياه هي من العيوب الخفية ؟   

  سنوات؟ 10و بالتالي هل يلتزم المرقي العقاري بضمانها لمدة 

 لا تهدد سلامة و متانة البناية  إن هذه القنوات تعتبر من الأشغال الكبرى في البناء و من جهة اخرى    

سلامة  هددلا ت ، إنهاالعيوب هذه القنواتتمس نه حتى و لو أجتهاد القضائي الفرنسي توصل إلى لكن الإ

لي هذه العيوب من من أجله و بالتاالبناية إلا أن هذه العيوب تجعل العقار غير صالح للغرض الذي انشأ 

  .  766سنوات  10على المرقي العقاري ضمانها لمدة ; العيوب الخفية

أي كل عيب يمس  لجماعي ، تطبق عليه نفس الأحكام أيضا فيما يخص مصعد العمارة أو جهاز التدفأة ا 

  .767سنوات  10من طرف المرقي العقاري لمدة  ابهذه الأجهزة يكون مضمونً 

  .الملزمون بالضمان العشري:  الفرع الثاني    

                                                 
762 Cour de cassation , 3 eme chambre civile, du 09janvier 1991,publié au Bulletin civil , III, n°10 . 
763 Cour d’appel, paris, du 01 avril 1987. (www. legifrance.fr.). 
764 Cour de cassation, 3 eme chambre civil , R.D.I , 1982 , p.388. 
765  Cour de cassation, 3 eme chambre civile, du 23 janvier 1991, n° 88-20221,publié au Bulletin civil, III, 
1991,n°30,p.18. 
766  Cour de cassation, 3 eme chambre civile , du 27juin 2001,n°99-21284. ( www.legifrance.fr). 
767 Jerome huet, op.cit. p. 1492. 
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ع الجزائري نص ضمن نموذج عقد البيع على التصاميم ، أنه يمكن أن ينفي المرقي العقاري يشر تال     

مسؤوليته إذا أثبت ان العيب أو التهدم ناتج عن خطأ لا ينسب إليه ، فبما أن المرقي العقاري لا يقوم بعملية 

السهل نفي مسؤوليته إذا أثبت أن في عقد المقاولة ألزم المقاول و المهندس المعماري البناء بنفسه فيكون من 

بالقيام بكل الأشغال اللازمة لمتانة و سلامة البناء.في هذه الحالة هل المقتني يرجع على المقاول و المهندس 

  المعماري مباشرة؟

على  امقاولة مباشرة، فهذا يشكل خطرً هذا يسبب عائق على المقتني إذ انه لا يبرم  معهما عقد ال    

االمشتري ، و على المشرع الجزائري التعديل لحذف إمكانية نفي المسؤولية العشرية التي تقع على المرقي 

       ن مقاولي، لتحفيزه على مراقبة عمل ال لخطأ ينسب إليه االعقاري بإثبات أن الهدم أو العيب ليس راجعً 

الآخرين في البناء، لحماية أكثر للمقتني الذي يعتبر الطرف الضعيف في عقد و المهندسين و المتدخلين 

  البيع على التصاميم.

الإشكال الذي طرح هو عند رفع دعوى  ضمان العيوب الخفية ضد المرقي العقاري من طرف المقتني     

ين المعماريين ؟ إذ أن أو المهندسي سنوات ، فكيف يمكنه الرجوع على المقاوليين 10في الأيام الأخيرة لل 

  مدة الضمان تكون تقادمت بالنسبة إليهم .

هذا الضمان العشري ، يلتزم به المرقي العقاري إتجاه المقتني الذي عقد معه عقد البيع على التصاميم       

  ، 768و إتجاه المالكين المتتالين للبناية محل العقد

و بالتالي لا يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ، بل  إن الضمان العشري لا يعتبر من النظام العام      

يجب أن يطالب به الطرف المستفيد من هذا الضمان ، أو من طرف المرقي العقاري أو المقاول أو المهندس 

                                                 
768 Art. 1646-1 al 3. C.civ.fr:  « ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. ».  
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المعماري ، إذا كان بند ينص عن نفي المسؤولية العشرية التي تقع على المرقي العقاري ، يعتبر كأن لم 

  . 769يكن

تج عن هذا الضمان ، أن يصلح المرقي العقاري العيوب الخفية موضوع الضمان ، و في حالة عدم ين      

نقاص من ثمن البيع طبقا للفقرة الاخيرة من المادة الإالتصليح يمكن فسخ عقد البيع على التصاميم أو 

1646-1 770.  

سارية  ىقالبيع على التصاميم و تبمحل عقد من تاريخ تسليم البناية  اسريانه أإن مدة هذا الضمان يبد    

  م لا؟أة هل يمكن وقف أو تعليق التقادم سنوات، الإشكالية التي تطرح حول هذه المد 10لمدة 

 10ن هذه المدة لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تمدد فوق أجاب القضاء الفرنسي أفي بداية الأمر     

ر القضاء الفرنسي وجهة نظره ، و أصبح بإمكان إيقاف ،  لكن فيما بعد غيّ  771سنوات من تاريخ التسليم

ذكر فيها كل العيوب الخفية التي أن تسنوات برفع دعوى إستعجالية لكن بشرط يجب  10سريان ميعاد ال

يطالب المدعي بتصليحها إستنادا على المسؤولية العشرية للمرقي العقاري، أما إذا لم تذكر ضمن العريضة 

  .772سريان المدة العشريةهذه العيوب فلا يوقف 

سنوات لطلب تقادم دعوى الضمان ، إذا لم يحترم  10و لا يمكن للمرقي العقاري التمسك بمدة ال     

إلتزاماته المتمثلة في مراقبة أشغال البناء طبقا للشروط التقنية و ما هو مدون في التصاميم و رخصة البناء، 

سنوات ، و إذا ثبت أن  10و هو ما يطبق أيضا على المهندسين و المقاولين ، في حالة فوات اجل 

ما هو متفق  المتدخلين في البناء لم يقوموا بتنفيذ إلتزاماتهم عند القيام بالبناء وفق ما هو منصوص عليه أو

                                                 
769 Juris- classeur construction , responsabilité des architectes et entrepreneurs, responsabilité decennale. n° 
381. 
770  Art . 1646-1 , dernier al. C.civ.fr : «  il n y aura pas lieu à resolution de la vente ou à dimunition du prix si le 
vendeur s’oblige à reparer les dommages . ». 
771 Cour de cassation, 3 eme chambre civile,du 15fevrier1989, publié au Bulletin civil. III, n° 36. 
(www.legifrance.fr.). 
772 Jerome huet, op.cit, p.1496. 
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ن لكل تهدم سواء كان جزئي أو كلي أو ما يهدد سلامة البناء ، حتى بعد نهاية أجل عليه ، فيبقوا ضامني

 .773سنوات من تاريخ تسليم البناية 10ال

في أن مشتري بناية  هاوقائعقضة تتلخص عليه ، عندما طرحت ل إليه القضاء الفرنسيو هذا ما توصّ      

سنوات من تسلمه الشقة ، فرفع دعوى مطالبا بالضمان و بالتالي بتصليح  10له عيوب في البناء بعد  تينتبّ 

ت محكمة النقض الفرنسي، أن المقاول الذي قام بالأشغال ، فأجاب العيوب من طرف المهندس المعماري 

المقاول مسؤول عن هذة العيوب إذ قام بالبناء بمخالفة القواعد الأساسية للبناء و المهندس المعماري أيضا 

سنوات  10مسؤول إذ إستعمل وسائل تدليسية لتغطية العيوب التي قام بها المقاول ، فحتى بعد فوات مدة 

  .774يح هذه العيوب بالتضامنان مسؤولان و بالتالي يلتزمان بتصلييبق

 اذان قاملالمقاول الو  إلى القول بأن المهندس المعماري و في إجتهاد آخر توصل القضاء الفرنسي      

لم تتواجد  نية  و هو بمثابة تدليس حتى و لو اجسيمً  ؤهماافية للقواعد التقنية ، يعتبر خطبأشغال بناء من

       دعوى ضد المهندس المعماري الحق في مباشرة الإضرار بالمالك ، و يفتح المجال للمالك رب العمل 

  .775سنوات 10سنة و ليس  30و المقاول لمدة 

سنوات من تاريخ تسليم البناية ، و لا يمكن تعليق أو إيقاف تقادم هذا الميعاد بأي  10يحسب ميعاد      

أو أخطأ عند القيام بأشغال  ا إذا ثبت أن المرقي العقاري أو المهندس أو المقاول إرتكب تدليسً إجراء،  إلا

  البناء .

 عيب في المواد المستعملة للبناء د عليها البناء أوالعيوب الخفية فيمكن أن تمس الأرض التي شيّ  تتعدد     

  كما يمكن أن تكون عيوب في التصاميم و الطريقة التي تم بها إنجاز البناية.

                                                 
773 Juris- classeur construction, op.cit, n° 388. 
774 Juris-sclasseur  construction, op.cit,  n° 392. ( Cour de cassation, 1ere chambre civile du 04 juin 1951 et du 
29 juin 1964.).  
775  juriss-classeur construction , idem, n° 397. ( cour de cassation, 1erechambre civile, du 04 avril 1962.). 
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تتمثل في: من يمكنهم و  الخفية على عاتق المرقي العقاري ر شروط قانونية لقيام ضمان العيوب فّ يجب تو    

  رفع دعوى المسؤولية العشرية؟

رب العمل في عقد المقاولة الذي يربطه مع  أول من يمكنه رفع هذه الدعوى هو المرقي العقاري بإعتباره     

المقاول الذي قام بالبناء أو مع المهندس المعماري الذي يلتزم بمراقبة عملية البناء ، و في حالة تنازل المرقي 

العقاري عن حقه في رفع هذه الدعوى لشخص آخر فلا يمكن له التراجع عن ذلك ، بل يصبح لهذا الشخص 

  .776المسؤولية العشرية ضد المتدخلين في البناءفقط إمكانية رفع دعوى 

و هو قانون مؤرخ في  spinettaبموجب قانون سمي ب  1978إن المشرع الفرنسي بعد سنة     

نظم مسؤولية المتدخلين في البناء إضافة إلى المواد القانونية التي كانت متواجدة في القانون  04/01/1978

     المدني الفرنسي، فهذا القانون ربط بين مسؤولية المتدخلين في البناء مع إلزامية التأمين على المسؤولية 

مسؤولية  ونلة نقطة جديدة تتمثل في أن المتدخلين في البناء يتحمّ مع إضاف مين على عيوب البناء،أو الت

المقاول  بالتالي كل من المهندس المعماري العيوب في البناء بالتضامن مع صانع مواد البناء المستعملة، و 

، و معهم المرقي تضامن على العيوب الخفية بالبناءن بالو فرعيين ، مسؤولالمقاوليين ال، و التقنيين

  .777قاريالع

متى تنتهي أشغال البناء يفتح المجال إلى الفترة الاولى التي تتمثل في قبول البناية مع التحقق من نوعية     

  أشغال البناء ، و تسمى بالتسليم.

وقت التسليم يعتبر نقطة إنطلاق مدة الضمانات الذي يلتزم بها المرقي العقاري و المقاول  سواء كانت     

  و الضمان العشري.أأو ضمان حسن سير عناصر التجهيز  الكامل للأشغال ، مدة ضمان الإنهاء

فيعتبر التسليم سواءا كان  ،ء الكامل للاشغال لمدة سنة كاملةلحقه فترة ضمان الإنهاتن التسليم أبما      

وقت واحد، فيمكن أن يساعد المرقي العقاري او المقتني مهندس معماري في بتحفظات أو بدون تحفظات 
                                                 

776  Repertoire de droit civil , op.cit, n° 70. 
777 Jerome huet, op.cit, p.1483. 
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لمعاينة الإنهاء الكامل للأشغال المتفق عليها في عقد المقاولة أو في عقد البيع على التصاميم و تاريخ 

 .778ن ذلك في محضرالإنهاء ، و يدوّ 

     ، إذ يمكن التسليم مع إبداء تحفظات و على المرقي العقاري ليم لا يعني قبول البناية كما هيالتس     

غالبا المقتني او المرقي العقاري في  التحفظات في وقت لاحق للتسليم  فع هذهأو المقاول إنهاء الأشغال لر 

  عقد المقاول يحتفظ بمبلغ معين لضمان إنهاء الأشغال المتبقية.

بعد تصليح البناية من  من ضمان الإنهاء الكامل للأشغال في حالة مطالبة المقتني أو المرقي العقاري       

طرف المقاول يعاد  تسليمها للمرقي العقاري الذي يسلمها بدوره للمقتني ، فميعاد المسؤولية العشرية يبدأ 

حسابه من تاريخ التسليم بعد تصليح عيوب البناء موضوع ضمان الإنهاء الكامل للأشغال و ليس من تاريخ 

  . 779التسليم الأول 

ابق ذكرها يمكن توقيفها بإقرار المتدخل في البناء على أنه إرتكب خطأ عند قيامه إن مدة التقادم الس     

  .780بأشغال البناء

      و أي متدخل في البناء الذي يمثلهن يصدر من محامي المرقي العقاري أأيمكن  كما أن هذا الإقرار    

    .781و هذا يكفي لتوقيف ميعاد التقادم

كل   ، المقاول، يلزم بالضمان كل من المهندس المعماريمن القانون المدني الفرنسي 1792 طبقا للمادة     

  من أبرم عقد مقاولة مباشرة مع رب العمل.

أيضا كل مهندس، كل تقني ، مكتب الدراسات ، تدخلوا في عملية البناء و كان يربطهم عقد مقاولة مع     

ي يقول أن مهندس معماري قام بإعداد تصاميم محتواهم المرقي العقاري ، و صدر إجتهاد قضائي فرنس

                                                 
778 Jerome huet, idem, p. 1486. 
779 Bernard boubli et autres, op.cit, p. 1012. 
780  Cour de cassation,3 emechambre civile, du 04 avril 1978 , n°12987,publié au Bulletin Civil,III, n° 145. P.134. 
781  Cour de cassation,3 emechambre civile, du 23 octobre1983.( www.legifrance.fr). 
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إنتهت العملية التي قام بها قبل أن يبدأ المقاول في البناء ، لا يمكن و  ئ العامة للبدأ في عملية البناء المباد

  .782أن يتابع هذا المهندس المعماري على أساس المسؤولية العشرية

، بل تعامل مع الذي لم يبرم أي عقد مع رب العمل، رعيلمسؤولية العشرية المقاول الفيستبعد من ا   

المقاول الأول الذي أبرم عقد المقاولة مع المرقي العقاري، فيسأل هذا المقاول الفرعي على أساس المسؤولية 

 زم بتحقيق نتيجة فإذا لم يحققها دون المرقي العقاري ، و هو ملالمقاول الأول الذي تعاقد معه  قدية إتجاهاعتال

  .783يتابع من طرف المقاول الأول على أساس عدم تنفيذ إلتزاماته العقدية

توصلت إليه محكمة النقض لكن أحيانا يمكن أن يتحمل المقاول الفرعي المسؤولية العشرية و هذا ما       

مقاول فرعي بدفع تعويض    spapa، إذ أن القرار موضوع الطعن بالنقض قضى بإلزام الشركة  الفرنسية

لفرعي المقاول ا بموجبه، يلتزم هما، مع أنه موجود بند في العقد الذي يربطالمقاول الأول  quilleشركة   لل

ول في حالة مطالبته بالمسؤولية العشرية من طرف رب العمل ، لكن المجلس لم بالضمان العشري للمقاول الأ

، إذ أن العقدية الخاضعة للقواعد العامة أن هذا البند لا ينفي المسؤولية رّرإستبعده و ق و يأخذ بهذا البند

   ، و بالتالي عند عدم تنفيذ إلتزاماته تيجة أي بناية خالية من أي عيبالمقاول الفرعي هو ملزم بتحقيق ن

ق ن على تطبيافق الطرفنه إذا إتّ أحكمة النقض هذا القرار على أساس فهو ملزم بالتعويض، فنقضت م

  .784بالتالي يجب إلزام المقاول الفرعي بتصليح هذه العيوبو  شري فلا مجال للمسؤولية العقدية الضمان الع

إن المراقب التقني يستبعد من المسؤولية العشرية إلا إذا كان يربطه عقد مقاولة مباشر مع المرقي      

، ذلك ما طبقته محكمة النقض 785العقاري بإعتباره رب العمل ، يتحمل الضمان العشري في حدود مهامه 

                                                 
782  Cour d’appel , lyon , du 07octobre 2010. ( www.legifrance.fr.). 
783  Bernard boubli et autres, op.cit, p. 1294. 
784  Cour de cassation, 3 eme Chambre civile , du 22 septembre 2004, n° 02-21441, publié au Bulletin 
civil,III,2007, n° 157, p.142. 
785  Art. L 111-24. C.constr et habit .( loi n° 2009-526 du 12/05/2009) : “ le controleur  technique est soumis , 
dans les limites de la mission à lui confiées par le maitre de l’ouvrage à la presomption de responsabilité édictée 
par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, … 
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قامت بإبرام عقد مقاولة    copare في أن شركة هاوقائعأمامها قضية تتلخص  ترحالفرنسية ، عندما طُ 

مل ، طالب رب العظهور عيوب خفية بهذه البنايات و بعد، عدة شركات للقيام بأشغال البناء فرعية مع

فأجابت  ،ين الفرعيين و للمراقب التقنيالضمان للمقاول، الذي طلب بدوره ولبالضمان العشري للمقاول الأ

المتمثلة في الوقاية من الإحتمالات راقب التقني إلا في حدود مهامه محكمة النقض أنه لا يمكن مطالبة الم

لمواد لا يكون ضامنا عن العيوب المتعلقة با و القيام بأشغال البناءالتقنية التي يمكن العثور عليها عند 

زمة فهو ملزم بالضمان عن ، فبعد إثبات أن المراقب التقني لم يقدم الإرشادات اللاالمستعملة في عملية البناء

لتعويض مسؤولية و بالتالي يلتزم با ةيتعلق بالعيوب الأخرى فلا يمكن تحميله أيّ  أما ما ،غير ماديةالعيوب 

  .786ةيمادّ الغير عن عدم حسن تنفيذ مهامه 

التقني يكفي الرجوع إلى العقد الذي يربطه مع رب العمل ( المرقي العقاري)  بقاهام المر للبحث عن م      

تتمثل مسؤوليته في التعويض فقط في و يتعدى ذلك.  اإرشادات فقط أم أنه تمثل مهامه في تقديمت تإذا كان

  كل الأحوال و لا يلتزم بتصليح العيوب محل الضمان.

مع مختص في البناء ليراقب ورشة البناء و حسن سير أشغال  اعمليا غالبا ما يعقد المرقي العقاري عقدً       

  البناء ، فهذا الشخص هل يكون مسؤولا عشريا أم لا ؟

ربط المرقي إلى تكييف العقد الذي ي اءع على القضاء الفرنسي توصل القاضبعد طرح مثل هذا النزا     

بعقد مقاولة و بالتالي يلتزم هذا الأخير بالضمان العشري في حدود إلتزاماته الموجودة في  ،المراقببالعقاري 

  . 787العقد الذي يربطهما

                                                                                                                                                             
Le controleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs a suporter à la réparation de dommage qu’à 
concurrence de la part de responsabilité susceptible d’etre mise à sa charge dans les limites des missions 
définies  par le contrat le liant au maitre d’ouvrage. ». 
786  Cour de cassation. 3 eme chambre civile ,du 15 janvier 2003, n° 00-16106, publié au Bulletin,III,2003,n°5 p.5. 
787  Bernard boubli et autres, op.cit, p.1294. 
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 ا، هل يكون المرقي العقاري ملزمً املة في إطار عقد بيع على تصاميمفي حالة بيع بنايات غير ك     

، فلا يمكن أن يتحمل يقوم بها المقتني و بطلبهلأشغال بالضمان العشري ؟ هنا الإشكالية تطرح لأن باقي ا

المرقي العقاري المسؤولية العشرية عن الأشغال التي قام بها المقتني، لكن من جهة أخرى الأشغال الكبرى 

  ن نفي مسؤوليته كاملة.تعاقد مع المرقي العقاري فلا يمكقام بها المقاول الم

، المشرع الجزائري لم يفرق بين الحالتين  04- 11نون رقم من القا 2فقرة 26بالرجوع إلى نص المادة      

لمطابقة تعفيان من لا الحيازة و لا شهادة او  رقي  العقاري المسؤولية العشريةبل نص على أنه تقع على الم

تقع هذه المسؤولية على عاتق  من نفس القانون تنص على أن 46دة ، و بالرجوع إلى الماهذه المسؤولية

البناء و المقاولين و مكتب الدراسات و الذين لهم صلة بصاحب المشروع بموجب عقد ، و في  المتدخلين في

  حالة زوال البناية أو جزء منها جراء عيوب في البناء و حتى جراء النوعية الرديئة لأرضية الأساس.

قع تهم المرقي العقاري ، فلمتعاقد معالبنايات التي قام بها أحد المتدخلين اببالتالي إذا كان العيب يتعلق      

على المرقي العقاري المسؤولية العشرية بالتضامن مع هؤلاء المتدخلين في البناء ، أما إذا كان العيب ظهر 

لمتعاقدين معه لإبرام لة العشرية للمرقي العقاري أو في البنايات التي قام بها المقتني فلا مجال للمسؤولي

  أشغال البناء.

، إذ أنه فتح المجال لإبرام عقد بيع على صراحة بد للمشرع الجزائري توضيح ذلك لكن مع ذلك لا     

  .المسؤولية العشرية و في أي أحوالجزء من بناية فلا بد من تبيان من يتحمل لتصاميم ال

رحت مثل هذه القضية أمام محكمة ، إذ أنه طُ أما الإجتهاد القضائي الفرنسي، فهنا الحل هو مغاير تماما     

النقض الفرنسية و توصلت إلى أن المرقي العقاري الذي يبيع بناية غير كاملة الأشغال لا يكون مسؤولا 
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ال الذي قام بها المرقي ، ولم تبحث المحكمة عن ما هي الأشغال التي بها العيب هل ضمن الأشغ 788عشريا

  م الذي قام بها المقتني.أالعقاري 

  .أسباب نفي مسؤولية المتدخلين في البناء و المرقي العقاري: لفرع الثالثا     

مرتكب خطأ الثاني يتمثل في و ن لنفي المسؤولية العشرية، الأول المتمثل في السبب الأجنبي ايوجد سبب     

 . 789من طرف رب العمل

البناء لا يكون مسؤولا عن من القانون المدني الفرنسي تنص على أن المتدخل في  1792إن المادة     

يا من الصعب على يوب راجعة لسبب أجنبي، لكن تطبيقسنوات إذا أثبت أن هذه الع 10العيوب الخفية لمدة 

ن المقاول أو المهندس نه من المفروض أأأن العيب الخفي راجع لسبب أجنبي، إذ  المتدخل في البناء إثبات

ا رً دقيق بنايات خالية من العيوب ، نامهنية و التجربة اللازمة لتحالمرقي العقاري لهم الكفاءة ال أوالمعماري 

إحتواء المياه على نسبة عالية من عن السبب الأجنبي لنفي المسؤولية ، ، كمثال ما يمكن لهم نفي مسؤوليتهم

م فيه ، فهذا راجع لسبب أجنبي لا يمكن للمتدخل في البناء التحكنابيبيترات و الصوديوم أدى إلى تلف الأالن

  .790من نفي مسؤوليته العشريةالمرقي العقاري و بالتالي تمكن 

، لا تعفي المرقي العقاري أو أي متدخل في ي الأرض التي شيدت فوقها البنايةلكن العيب الذي يظهر ف     

  . 791البناية من الضمان العشري 

، كمثال عملية إنجاز البناءفي تدخل المقتني في  السبب الثاني لنفي مسؤولية المرقي العقاري يتمثل     

في هذه الحالة يمكن للمرقي العقاري  ،تي يتم تثبيتها من طرف المقاولالمقتني هو الذي يختار نوع المدفأة ال

  .792إذا نتج ضرر عن تدخل المقتني نفي مسؤوليته و كذا المتدخل في البناء

                                                 
788  Cour de cassation,3eme chambre civile,du 09 juin1999 ,n° 97-20505, publié au Bulletin civil, 1999,III,n° 
133,p.89. 
789  Ph. Malinevaud et ph . jestaz, op.cit, n° 103. 
790  Cour de cassation , 3 eme chambre civile, du 19 mars1985, publié au Bulletin civil , 1985,III, n° 57. 
791  Art. 1792. C.civ.fr : “ tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit , envers le maitre ou 
l’acquereur de l’ouvrage , des dommages , meme resultant d’un vice du sol,… ».  
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مسؤولية منتج و بائع السلع المستعملة في عملية البناء ، هذا ما إثبات كما يمكنهم نفي مسؤوليتهم ب      

 السلعة أو جزءً امادة تلزم فيها صانع  12-78أضاف بموجب القانون رقم فقد المشرع الفرنسي  نص عليه

، يصبح مسؤولا بالتضامن عن ض معين و وفق معايير معينة مسبقامنها أو لعنصر تجهيز منتوج لغر 

 وب الخفية التي تظهر في البناية ذكرها المتعلقة بالمسؤولية العشرية و بالتالي عن العي الإلتزامات السابق

لك المنتوج لم يغيره و قام بالعملية وفق ذو تركيب أيت ء ( المقاول) عند تثبابشرط أن المتدخل في البن

 .793و عناصر التجهيز أت الصانع أو المنتج لتلك السلعة إستعلاما

لعيوب الخفية بالبناية محل ع الفرنسي نص على أنه يكون مسؤولا عشريا بالتضامن عن ايشر تكما أن ال     

، و كل شخص قدم منه أو جهاز التجهيز او جزءً أ هذا المنتوجل، كل شخص قام بإستيراد من الخارج العقد

على هذا المنتوج إسمه أو علامته أو أي  وضع، و و جهاز التجهيزأمنه  اهذا المنتوج أو جزءً صانع ل بصفته

  .  794إشارة تبين أنه من إنتاجه 

 العيوب الظاهرة بالأرض التي تم عليها البناء لا تعتبر قوة قاهرة فلا يمكن للمرقي العقاري و لا للمقاول     

م بدراسة نوعية ، إذ عليهم الإلتزاعلى أساس النوعية الرديئة للأرض و حتى للمهندس المعماري نفي مسؤوليته

   .795هذه الأرض و إمكانية تحمل البنايات قبل البدء في أشغال البناء 

                                                                                                                                                             
792 Jerome huet, op.cit, p. 1498. 
793  Art 1792-4 al 1. C.civ.fr ( crée par la loi n° 78-12 du 04/01/1978) : «  le fabricant d’un ouvrage , d’une 
partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu  et produit pour satisfaire , en état de services , à des 
exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 
1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui à mise en œuvre , sans modification et 
conformément aux règles édictées par le fabricant , l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement 
considéré. ». 
794 Art .1792-4. Al 2. C.civ.fr : «  sont assimilés a des fabricants pour l’application du present article : 
- celui qui à importé un ouvrage , une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ; 
- celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre 
signe distinctif. ». 
795 Bernard boubli et autres, op.cit, p.1349. 
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ذلك بالطرق  الوقوف علىمع عدم إمكانية  ،لكن يمكن إعتبار قوة قاهرة حركة الأرض بمستوى عميق    

  . 796التقنية المعروفة حاليا، و بالتالي يمكن للمتدخل في البناء نفي مسؤوليته

بالتالي لا يمكن للمرقي و  بناء لا تعتبر من القوة القاهرة لمواد المستعملة في عملية الاة اءكما أن رد   

  .797العقاري نفي مسؤوليته و لا للمقاول الذي قام بأشغال البناء

 

 

 

    المسؤولية الجزائيةناء و من بينهم المرقي العقاري في بعض الأحيان يمكن تحميل المتدخلين في الب     

ن في البناء، حالة رب العمل ( مثلا المرقي و للتدليس، خطأ جسيم إرتكبه المتدخّ و ذلك في ثلاث حالات : ا

 .798العقاري) بعد تعويض الغير المتضرر يرجع على المقاول الذي قام بالبناء

الحالتين هاتين التدليس و إرتكاب خطأ جسيم من طرف المتدخلين في البناء: في حالة تحقيق إحدى      

كمثال إذا قام المقاول بإستبدال المواد المستعملة في سنوات،  10لضمان المحددة بسنة أو بستبعد مدة ات

ن في و الذي يرتكبه المتدخلالعقار محل العقد، أما فيما يخص الخطأ  اى أقل جودة و البناء بهالبناء بمواد أخر 

       المعماري دعوى ضد المهندس  ة يمكن رفع أيّ جتهاد القضائي الفرنسي إلى أنه لاالبناء ، فتوصل الإ

، إلا إذا اثبت المدعي أن المتدخل في البناء إرتكب خطأ سنوات 10أو المقاول بعد فوات أجل السنة أو ال

مة للأرض التي شيد فوقها البناية، في هذه م القيام بالتحاليل اللاز دعلى ما نص عليه العقد كمثال ع اخارجً 

 . 799سنوات 10د مدة الستبعتالحالة 

                                                 
796 Cour de cassation, 3emechambre civile, du 19 mars 1985, n° 83-16539, publié au Bulletin Civil, 1985,III,n° 57, 
p.42. 
797 Cour de cassation,3 eme chambre civile, du 26 juin 2002, n° 00-12-023, publié au Bulletin Civil 2002,III, n° 
148, p.126. 
798 jerome huet, op.cit, p.1500. 
799 Bernard boubli et autres ,op.cit, p.1013. (Cour de cassation , 3 eme chambre civile, du 09 mai 1979). 
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، عندما يقوم المرقي العقاري بتعويض العقاري ) على متدخلين في البناءرجوع رب العمل ( المرقي      

ر من عيب في البناء ، كتضرر المقتني من سقوط جزء من البناية عليه، هنا يمكن للمرقي متضرّ الالغير 

 10( سنة أو    الأخذ بعين الإعتبار مدة الضمان العقاري الرجوع على المقاول و المهندس المعماري دون

  .800سنوات حسب الحالات ) 

و المقتني لا يمنع من اللجوء إلى أعاد ضمان الإنهاء الكامل للأشغال، المرقي العقاري عند سريان مي      

فعندما يطرح  المسؤولية العقدية الخاضعة للقواعد العامة )، و لية العقدية ( المسؤولية العشريةدعوى المسؤو 

ل العامة للمسؤولية العقدية في أج و يطالب المدعي بالضمان العشري أو تطبيق القواعد نزاع أمام القاضي

، فلا يمكن للقاضي البحث أو الحكم بضمان الإنهاء الكامل للأشغال بل يكتفي بالحكم ن تاريخ التسليمسنة م

  .801بما طلب منه و لا يثير الضمان لإنهاء الأشغال

  كما أن المقاول أو المرقي العقاري يمكن أن يكون في آن واحد ضامنا لنفس العيب بالضمان العشري     

، و ذلك ما توصل إليه إجتهاد قضائي فرنسي، إذ أنه كان متواجد بالبناية لأشغالو ضمان الإنهاء الكامل ل

م ، لكن إذا ثبت أنه بعد امل للأشغال و لمدة سنة من وقت التسليعيب ظاهر يخضع لضمان الإنهاء الك

غرض التي أنشأت من أجلها نتج عن هذا العيب إضطرابات ، فيصبح هذا العيب ضمن إستعمال البناية للأ

  .802سنوات 10الضمان العشري و يتحمله المرقي العقاري و كل متدخل في البناء لمدة 

عن المسؤولية ، تتكلم فقط التصاميمع الخاص بعقد البيع على ن الضمانات المذكورة في التشريأإذ        

س الأشخاص و الأضرار التي تمس البناية دون الكلام عن الأضرار التي يمكن أن تمأالناتجة عن العيوب 

التي تتعلق بالمسؤولية ، فيمكن اللجوء إلى القواعد المتعلقة بالمسؤولية العقدية و حتى بسبب عيب في البناية

مام القضاء الفرنسي تتعلق بشخص توفي بسبب سقوط ثلوج من سقف أالتقصيرية، فعندما طرحت قضية 

                                                 
800 Bernard boubli  et autres , idem, p. 1014.(Cour de cassation , 3 eme chambre cvile, du 10 janvier 1984). 
801 Cour cassation, 3eme chambre civile, du 04 decembre 2012, n°11-2580. ( www.legifrance.fr). 
802 Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 12 octobre 1994, n° 92-16533,publié au Bulletin civil, 1994,III, n° 
172, p.109. 
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المسكن محل عقد بيع على تصاميم ، أجاب القضاء أن المرقي العقاري ملزم بتعويض الأطراف على أساس 

، لأن طلب التعويض مؤسس على الضمان الذي يلتزم به كل الفرنسيمن القانون المدني 1792المادة 

  .803متدخل في البناء

إن الأضرار الخارجة عن المسؤولية أو الضمانات الخاصة المذكورة سابقا المتعلقة بمسؤولية المتدخلين     

، فهذه الأضرار يمكن أن تطبق عليها 04-11في البناء، و الضمانات المنصوص عليها في القانون رقم 

  .804القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية العقدية

تطبيقات لمسؤولية المرقي العقاري حالة وجود ضرر بالبناية محل العقد، فيمكن أن وجد عدة تنرى أنه      

ن تطبق عليه المسؤولية العقدية أكما يمكن  تطبق عليه المسؤولية العشرية و الضمانات السابق ذكرها،

  المنصوص عليها في القواعد العامة و خاصة في القانون المدني.

تختلف بإختلاف نوع الإلتزام، فإذا كان الإلتزام بتحقيق نتيجة أو الإلتزام و طرق إثبات هذه المسؤولية     

     فيجب إثبات الضرر من طرف المدعي لثانيةفي الحالة ا ابالوسيلة، في الحالة الأولى يفترض الخطأ أم

قيق نتيجة إتجاه ، إذ أنه يلتزم بتحالعقدية الخاضعة للقواعد العامة المرقي العقاري يتحمل المسؤولية و بالتالي

  .805 يلتزم بالوسيلةالمقتني و لا

  العقاري  ، لا يطالب المقتني بإثبات أن الضرر الذي لحقه ناتج عن خطأ المرقيإذن إذا وجد ضرر     

  .806بل على هذا الأخير إثبات أن الضرر ناتج عن سبب أجنبي

يتمثل في مدة التقادم التي تكون أطول من من الأهم في تطبيق المسؤولية العقدية على المرقي العقاري     

  مدة تقادم مسؤوليته في القواعد الخاصة.

                                                 
803 Bernard boubli et autres, op.cit, p . 1266. (Cour de cassation, 3 eme chambre civile, du 10 avril 1996.). 
804  Ph malinevaud, ph jestaz, op.cit, p. 166. 
805 Bernard boubli et autres, op.cit, p. 1285.( Cour de cassation,3eme chambre civile, du 19janvier 2004.). 
806 Cour de cassation, 3 eme chambre civile, du16 octobre 2002, n° 01-10330, publié au Bulletin civil , 2002, III, 
n°205, p.174. 
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  .ات المفروضة في عقد البيع على التصاميمالتأمين: المطلب الثاني     

يلزم المرقي العقاري زيادة عن اكتتاب لدى صندوق : " على 04- 11من القانون رقم  54نصت المادة      

في  اساسً أعلى ممارسة نشاط مهنته و تتمثل  المتبادلة ، ان يكتتب تامينات تنصبالضمان و الكفالة 

  مينات على  مسؤوليته .".أالت

  .ات المفروضةالتأمينطبيعة  : الفرع الأول     

 07-95من الأمر  175نص المشرع الجزائري على إلزامية التأمين في مجال البناء في المادة       

لبناء، شخص و مراقب تقني و أي متدخل في ا ، فعلى كل مهندس معماري و مقاول 807المتعلق بالتأمينات

أن يكتتب تأمينا لتغطية مسؤوليته المدنية المهنية التي قد يتعرض لها بسبب أشغال طبيعي كان أم معنوي 

 البناء.

  .من المسؤولية المدنية المهنيةالتأمين :  أولا       

" يجب على المرقي العقاري أن يلتزم بمسؤوليته المدنية على: 04-11من القانون رقم  49تنص المادة      

  في المجال العقاري لفائدة زبائنه. " .

أي إلى حين  الأشغال نهائيا يخ إنطلاق ورشة البناء حتى تسلّميسري مفعول هذا التأمين إبتداءا من تار       

  .808إعداد المحضر النهائي للتسليم و التوقيع عليه

، إثبات وقت فتح ورشة البناء 07-95من الأمر  175ين في المادة على المتدخلين في البناء المذكور       

  .809لتأمين مسؤوليتهم المدنية  ابأنهم إكتتبوا عقدً 

                                                 
 .3، ص. 13العدد ،  2015مارس  08 ج.ر، المتعلق بالتأمينات ، 1995يناير  25، المؤرخ في 07- 95الأمر رقم  807
، يتعلق بإلزامية التأمين في البناء من مسؤولية المتدخلين 1995ديسمبر  09، المؤرخ في 414- 95من المرسوم التنفيذي رقم  فقرة أولى 5المادة   808

 المتعلق بالتأمينات. 07-95من الأمر رقم  177. و المادة  12، ص.76، العدد 1995ديسمبر  10 .المدنية المهنية ، ج.ر
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  176طبقا للمادة  809
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، له دور رقابي من جهة على دور المزدوج لهذا الأخيرا نظرا للجعل المشرع الجزائري هذا التأمين إلزاميً       

، له دور إصلاحي للأضرار و تعويض د البنايات و مطابقتها للأصول الفنية و المواصفات التقنيةعملية تشيي

   .810المضرور من جراء عملية تشييد البنايات 

على الأشخاص و  على الدولة و الجماعات المحلية  ، لا تسريإلزامية التأمين في مجال البناء إن      

تحدد قائمة المباني المعفاة من إلزامية التأمين  االطبيعين عند بناء مسكن خاص للإستعمال العائلي، كما أنه

  .811بنص تنظيمي

 لىالشخصي، و بالتالي لا يمكن معاقبته ع هلسكنه الشخص الذي يقوم ببناء إن الإكتتاب لا يلتزم ب      

  .812عدم إكتتاب عقد التأمين عن الاشغال التي يقوم بها لإستعماله الشخصي

     أمين لفائدة المتدخلين في البناء، فالإلتزام الأول يتعلق بالتامزدوجً  اعلى البنايات يعتبر إلتزامً التأمين     

  .813و الإلتزام الثاني يتعلق بالتأمين لفائدة المشتري أو المالك

  814الفرنسي لا يلتزم بالتأمين الأشخاص المعنوية العامة التي تقوم بالبناء لحسابها طبقا للتشريع     

 :       لكن عندما تقوم بالبناء لغرض بيعها فهنا تلتزم بالتأمين ضد العيوب المتعلقة بالبناء، ذلك طبقا للمبدأ

  . 815" الدولة تؤمن نفسها".

فهي أشخاص  ،المعنوية الخاضعة للقانون الخاص تأمين بعض الأشخاصاللا تلتزم ب انهأكما      

 قانونمن  R 111-1و المادة   L116نص عليها قانون التأمين الفرنسي في المادة  ،معنوية خاصة

وق عامل أو تحقق رقم أعمال يف 250أكثر من  الديه تيالمؤسسات و الشركات ال ي، فهالتأمين الفرنسي

  مليون أورو . 6.2ق بيان مالي يفو  امليون أورو أو له 12.8
                                                 

ؤولية المھنية و الضمان العشري. قاسي نجاة ، مجلة القانون، النظام القانوني للتأمين في مجال البناء في القانون الجزائري : التأمين الإلزامي من المس 810
 . 150، ص.2016، سنة 5محمد بن أحمد ، العدد  2المجتمع و السلطة ، جامعة وھران 

 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  182طبقا لنص المادة  811
812 C. ponce, droit de l’assurance construction. gualino,2013, p. 133. 
813 F.xavier, A.caston,r.porte, l’assurance construction. le moniteur, 2015,p.54. 
814 Art. L .243-1. C. assurance.fr.  
815 C. ponce, op.cit, p.125. 
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  يجب توافر إثنين من هذه الشروط كي تعفى الشركة من إلزامية التأمين على العيوب المتعلقة بالبناء.  

 لأشخاص، الأشخاص الملزمون بالتأمين هم كل امن قانون التأمين الفرنسي L241-1طبقا للمادة    

و ما يليها من  1792العشرية طبقا للمادة وليتهم عن مسؤ  اعنوية التي يمكن أن يسألو الطبيعية أو الم

  القانون المدني الفرنسي .

يلتزم صاحب المشروع بإشتراط عند إبرام العقد مع المتدخلين في البناء و في نفس المشروع ، أن يتم        

يلتزم صاحب المشروع بالتحقق من تنفيذ هذا  و ،على مسؤوليتهم لدى نفس المؤمنإكتتاب عقد التأمين 

  .816شرط ال

غالبا ما تكون مدة التأمين على الأضرار المتعلقة بأشغال البناء هي نفس المدة المحددة في رخصة البناء     

ن و لأحيان المرقي العقاري و المتدخلالذي تحصل عليها المرقي العقاري صاحب المشروع ، لكن في بعض ا

، فيقوم المرقي العقاري تكفيهم هذه المدة لإتمام الأشغال، لا المقاول الذي يقوم بأشغال البناءفي البناء منهم 

، و بالتالي على هؤلاء المتدخلين في البناء خاصة مدة رخصة البناء لمواصلة الأشغال تمديدأو بتجديد 

تجديد عقد التأمين وفق المدة الإضافية الممنوحة في رخصة البناء ، كما أنه  ،المرقي العقاري و المقاول

و فيما بعد يقوم  817عقد التأمين لمدة سنة فقط إذ أن مدة عقد التأمين تحدد بإتفاق الطرفين أحيانا يبرم

  ، و يتم ذلك بطريقتين:و المرقي العقاري بتجديدهأالمقاول 

إستحقاق بتاريخ  يلتزم المؤمن بتذكير المؤمن له ،نه يتجدد تلقائياأإذا ذكر بند في عقد التأمين على       

ين المبلغ الواجب دفعه و أجل هذا الدفع ، ثم على المؤمن له دفع القسط يعلى الأقل مع تعالقسط قبل شهر 

، يجب على ن الدفععإذا إمتنع المؤمن له  الأكثر من تاريخ الإستحقاق، يوما على 15المطلوب خلال 

يوم التالية  30المؤمن إعذاره بواسطة رسالة مضمونة بالوصول مع الإشعار بالإستلام  بدفع القسط خلال 

مكن للمؤمن يُ  ،ا دون إجابة المؤمن لهيوم 30بعد إنقضاء مدة  .يوما من تاريخ الإستحقاق 15أجل  لإنقضاء
                                                 

 المتعلق بالتأمينات. 07- 95من الأمر  179طبقا للمادة  816
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  10طبقا للمادة  817
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أيام من إيقاف  10، فيصبح للمؤمن الحق في فسخ العقد بعد الضمانات تلقائيا دون إشعار آخر توقيف

، حتى في مضمونة مع الإشعار بالإستلامالة ، و عليه تبليغ المؤمن له بهذا الفسخ بواسطة رسماناتالض

  .818دفع ذلك القسط المطابق لفترة الضمانب احالة الفسخ يبقى المؤمن له ملزمً 

 30للقسط في أجل  ل جديدحالة زيادة إحتمال تفاقم الأخطار المؤمن منه، يمكن للمؤمن إقتراح معدّ        

يوما من تاريخ إطلاعه على هذا التفاقم، يجب على المؤمن له أن يؤدي فارق القسط الذي طلبه المؤمن في 

في حالة إمتناعه عن الدفع يجوز  ،يوما من تاريخ إستلامه الإقتراح الخاص بالمعدل الجديد للقسط 30ظرف 

  .819للمؤمن فسخ العقد

احه في هذه المدة فيلتزم بضمان تفاقم الأخطار الحاصلة دون زيادة في و إذ لم يعرض المؤمن إقتر      

  .820القسط

العقد بإقتراح من  لتلقائي في وثيقة التأمين، في هذه الحالة يجب تجديداأما إذا لم يذكر بند التجديد       

، و في حالة إرسال الإقتراح نافذا إلا بعد القبول من الطرفينالمؤمن للمؤمن له و لا يصبح عقد التأمين 

برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام ، إذا لم يجيب المؤمن عن طلب المؤمن له ، يصبح عقد 

 .  821يوما من تاريخ الإستلام و وفق نفس الشروط المذكورة في العقد الأول  20التأمين نافذا بعد مرور 

قبل التأمين على الأضرار الناتجة عن أشغال البناء يجب إكتتاب ، فيما يخص وقت إكتتاب عقد التأمين     

بعد هذه المدة إكتتاب ، أي إكتتاب لفترة معينة و  شغا، يمكن تجديد عقد التأمين طيلة مدة الأفتح ورشة البناء

  .822عقد تامين آخر 

                                                 
 المتعلق بالتأمينات.  07-95رقم من الأمر  16لمادة لطبقا  818
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  18لثة من المادة طبقا للفقرة الثا 819
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  18طبقا للفقرة الأولى و الثانية من المادة  820
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  8طبقا للفقرة الثانية من المادة  821

822C. ponce , op.cit , p.129. 
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  بالبناية التي يقوم بتنفيذهاعلق إن التأمين على الأضرار هو تأمين لا يتعلق بالشخص المؤمن له بل يت    

  . 823و يتقاضى من المؤمن تعويضا عن الأضرار التي يمكن أن تنتج بهذه البنايات موضوع التأمينات

لا يجوز للمؤمن له أن يتقاضى تعويضا من شركة و  فهذا النوع من التأمين يخضع لمبدأ التعويض    

  .824يمة هذا الضرر التامين إلا إذا لحق ضرر بهذه البنايات و في حدود ق

أما المشرع الفرنسي لإتفاق الأطراف ،  هاديحدتالمشرع الجزائري ترك  ،إن هذه المدة تحدد ضمن العقد    

لإنهاء الكامل لها علاقة بضمان ا ، على أنهن قانون التأمينم L242-1في المادة  ،ةدّ المنص عن 

لكن شركة التأمين لا ، ليم لمدة سنة من تاريخ التس هرة بالبناءغطي العيوب الظامين يأللإشغال، فهذا الت

و بعد  ر المرقي العقاري من طرف المقتني، تتمثل في إعذاض إلا بعد القيام ببعض الإجراءاتتطالب بالتعوي

أو المؤمن له أن يطالب  يمكن للمرقي العقاري الذي له صفة المستفيد ،اينة هذه العيوب الواجب إصلاحهامع

  . 825يض النقدي أو العيني لإنهاء أشغال البناء المؤمن بالتعو 

، يطالب المقتني بتصليح هذه العيوب من التأمين عقد ناء في الفترة المذكورة فيإذا ظهر عيب بالب      

العقاري عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالوصول مع تحديد المدة لتصليح هذه  يطرف المرق

، يمكن للمقتني الرجوع د فوات الأجل المذكور في الإعذارالعيوب، و في حالة عدم إجابة المرقي العقاري بع

  . 826رقي العقاري لم يجيب رغم إعذارهالبة بالتعويضات مع إثبات أن المعلى شركة التأمين للمط

طرف المؤمن توجيه تصريح لشركة التأمين من  يتم، اء مدة التأمين على أشغال البناءعند وقوع ضرر أثن   

طرف في حالة عدم الإتفاق يتم تعينه من  أو ير إما بالإتفاق مع المؤمن لهيقوم المؤمن بتعين خبثم ، له

يمثلهم من طرف الخبير لسماعهم و تقديم ، فيتم إستدعاء الأطراف أو من القضاء بموجب دعوى إستعجالية

 اعاء المقاول الفرعي حتى و لو لم يكن ملزمً د، كما يمكن إستت التي تسهل عملية تقدير الأضراركل المعلوام
                                                 

823 Thierry tauran, les assurances. publibook, France, 2004, p.28. 
. ص .1998 ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية  .ني ( عقود الغرر و عقد التأمين) عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المد 824

1158. 
825 F.xavier, a. caston, R. porte, op.cit, p. 55. 
826 C. ponce, op.cit, p. 151. 
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مين و بالتالي لا يساءل بموجب هذه الخبرة إلا إذا تم الإعتراف بمسؤوليته في عدة إرساليات وجهها أبالت

  .827ن أن يتابع على أساس مسؤوليته و بالتالي يطالب بتصليح الأضرارللمقاول الأصلي فهنا يمك

رجع ي، عند وقوع ضرر بالبنايات منه فقط اكامل المشروع و ليس جزءً  إن المرقي العقاري ملزم بتأمين      

في ،ر المترتبة عن الأشغالاعلى الأضر  المرقي العقاري على الموثق على أساس أنه لم يعلمه بإلزامية التأمين

ت بف المرقي العقاري إذ من الثا، الطعن بالنقض المرفوع من طر الفرنسية نقضرفضت محكمة الجاه هذا الإتّ 

مين بتعويض الأضرار أ، فتلتزم شركة التخرىى من البنايات دون الألو ين الثلاث الطوابق الأقام بتأمأنّه 

هو الذي يدفع بالتالي  ، ويتحملها المرقي العقاريفضرار تأمين عليها أما باقي الأتمّ الاللاحقة بالبنايات التي 

 ، و لا يمكن تحميل الموثق المسؤولية إذ أن المرقي العقاري كان على علم بإلزامية التأمينالنفقات لإصلاحها

  . 828و هذه محاولة فاشلة للتملص من مسؤوليته

  .التأمين على المسؤولية العشرية : اثاني       

من القانون المدني الجزائري على أن : " يضمن المهندس المعماري و المقاول  554تنص المادة    

متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت 

الفقرة السابقة  صوص عليه فيعيب في الأرض و يشمل الضمان المنثابتة أخرى و لو كان التهدم ناشئا من 

ما يوجد في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته . تبدأ مدة السنوات 

  العشر من وقت تسلم العمل نهائيا..".

من القانون المدني  554ن في المادة ي و المتدخلين في البناء المذكورو يلتزم كل من المرقي العقار      

سريانه من تاريخ الإستلام النهائي للمشروع أي بعد نهاية مدة التأمين ، يبدأ من المسؤولية العشرية التأمينب

  .829الأول

                                                 
827 Bernard boubli et autres, op.cit, p. 1345.(Cour de cassation ,3emechambre civile, du  21 octobre 2009.). 
828 Hubert groutel, vente d’un immeuble en l’état futur d’achevement d’ont l’assurance dommage-ouvrage n’est 
pas intégrale . Responsabilié civile et assurance, n°1, janv 2015, p.24. 

 المتعلق بالتأمينات. 07- 95رقم من الأمر  178طبقا للفقرة الأولى من المادة  829
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ان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ، حتى و لو كين كل تهدم كلي أو جزئي للبناياتيغطي هذا التأم     

، يجب أن يهدد هذا العيب لتشييدكل عيب في التصاميم، كل عيب في مواد البناء، كل عيب في عملية ا

، و يجب أن يكون هذا العيب الح لتحقيق الغرض المنشأ من أجلهسلامة و متانة البناء مما يجعله غير ص

  830خفيا

، كل الأضرار المخلة بصلابة ة العشرية و بإنجاز أشغال البناءيغطي الضمان المتعلق بالمسؤولي     

بشرط أن تكون هذه العناصر جزءا لا يتجزأ من منجزات التهيئة ووضع ، عناصر تجهيز البناية محل التأمين

  .831الأساس و الهيكل و الإحاطة و التغطية

   ، كل عناصر خاصة بالتجهيز لا يمكن نزعهان الإنجازهذه أجهزة التجهيز تعتبر غير قابلة للتجزأة م    

  .832لإنجازأو تفكيكها أو إستبدالها دون إتلاف أو حذف مادة من مواد هذا ا

الضمان العشري أصبح إجراء إلزامي و يطبق  عنأن إبرام عقد التأمين على ع الفرنسي يشر تنص ال     

 ق على المسؤولية المدنية العشريةيطب و شريية التي تدخل تحت الضمان الععلى العيوب المتعلقة بالبنا

شخص الذي يتدخل مباشرة في عملية البناء ، يلتزم بها المتعلق بالعيوب المتعلقة بالبنايةفالتأمين الأول ال

  .833من قانون التأمين الفرنسي  A 1-243طبقا للمادة 

من  1-242الشروط المذكورة في المادة  فهو كل شخص طبيعي أو معنوي الذي يقوم بأشغال البناء وفق    

  ، و هذا التأمين يكون لفائدته و لفائدة المالكين المتتاليين.نفس القانون

، على أنه يوجد ثلاثة أشخاص من قانون التأمين الفرنسي L 242-1نص المشرع الفرنسي في المادة     

  ملزمون بالتأمين و هم :
                                                 

 .158قاسي نجاة ، المرجع السابق ، ص. 830
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم  الأمر من  181طبقا للفقرة الأولى من المادة  831
 المتعلق بالتأمينات. 07- 95رقم من الأمر  181من المادة  2طبقا للفقرة  832

833 Art. A 243-1. C. assurance.fr : «  la personne physique ou morale désignée aux conditions particulières qui 
fait réaliser des travaux de construction et qui en sa qualité définie aux memes conditions particulières soumises à 
l’obligation d’assurance prévue par l’aricle 242- du present code tant pour son compte que pour celui des 
propriétaires successifs. ». 
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 ي يقوم عليها تشييد البناء أم لا .تلعمل ، سواء كان مالكا للأرض الرب ا -

 المقاول الذي يقوم بعملية البناء، -

و بائع البناية ، أي المرقي العقاري الذي يبيع البناية على التصاميم، أي قبل إنجازها أو في طور  -

إنجازها ، يلتزم بالتأمين على كل المشروع أي على البنايات التي تم بيعها على التصاميم و حتى 

 . 834ام إنجازها على البنايات التي لم تباع إلا بعد إتمام المشروع أي بقيت لم تباع حتى بعد إتم

  بالتأمين على المسؤولية المدنية العشرية : افيكون ملزمً 

 .اقب التقني في حدود مهامهمر ممقاولون ، المهندس المعماري ، الكل متدخل في عملية البناء أي ال -

العقارات التي تباع بعد  المرقي العقاري الذي يبيع على التصاميم بناية أو جزء من بناية و حتى -

 .الإنجاز

ن بالضمان العشري بالتضامن مع المقاول الذي يقوم ، مستورد عناصر التجهيز الملزمو  صانع -

 .كيب هذه العناصر بتر 

أما المؤسسات العمومية التي تبني لحسابها و لإستعمالها فهي غير مطالبة بالتأمين على المسؤولية  -

 ة.العقدية العشري

 .ن بالتأمين على هذه المسؤولية يمغير ملز هم ن أيضا و ن الفرعيو المقاول -

ق ذكرها التي كانت غير ملزمة بالتأمين على العيوب المتعلقة بما الأشخاص المعنوية الخاصة الساأ -

 . 835بالبناء، فهي ملزمة بالتأمين على المسؤولية العقدية العشرية المتعلقة بنفس البنايات

علق بإلزامية التأمين في المت 414-95نفيذي رقم المرسوم التمن  2المادة نص المشرع الجزائري في       

عن  متدخلين في البناء بإكتتاب تأمينعلى أنه يجب على ال ن مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية،عالبناء 

 ، الدراسات و التصاميم في الهندسة المعماريةالدراسات  نهاعالتي يمكن أن تنجر  المدنيةمسؤوليتهم المهنية 
                                                 

834  C. ponce, op.cit, p.125. 
835  C.ponce, idem, p. 129. 
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نواعها فيما يتعلق بصلابتها و رسوخها أشغال الخاصة بالبناء على مختلف ، تنفيذ الأالهندسيةو التصورات 

   أو أي شيئ من شأنه أن يعرض أمن هذه المنشآت للخطر، المراقبة المستمرة لنوعية مواد البناء المستعملة

  .836ترميم المبانيو  ، متابعة ورشات البناء  تلمنشآو تنفيذ الأشغال، الرقابة التقنية لتصميم ا

ين كالمقاولين الفرعين هنا نص المشرع الجزائري عن إمكانية أن يشمل يفيما يخص المتدخلين الفرع    

  .837لكن بشرط إذا لم يكن لهم تأمينا آخرء من مسؤوليتهم المدنية المهنية ين في البنايالتأمين المتدخلين الفرع

مسؤولية المتدخلين في الأشغال الثانوية المدنية المهنية ن مفعول هذا التأمين الذي يغطي و يبدأ سريا   

  .838إبتداءا من تاريخ مباشرة الأشغال المتعلقة بالبناء بصفة فعلية

مدة سريان العقد شرط يجب أن يتضمن  07- 95من الأمر  175كل عقد تأمين إكتتب بموجب المادة    

اضعين لإلزامية التأمين و لو إتفق على الخالملقاة على عاتق الأشخاص المنصوص عليهم و المسؤولية 

  .839خلاف ذلك 

، و إلزامية التأمين أشغال البناء أثناء القيام بها ن علىيكما أن المشرع الجزائري نص على إلزامية التأم    

  من القانون المدني الجزائري. 554على المسؤولية العشرية للمتدخلين في البناء المنصوص عليهم في المادة 

من قانون التأمين الفرنسي على من  L241-2 و المادة   L241-1 إن المشرع الفرنسي نص في المادة    

لى أساس هذه فكل من يمكن أن يساءل ع ،مسؤولية العشرية في مجال البناءهم ملزمون بالتأمين على ال

ن يعلى أن المتدخل يحدد المشرع من هم هؤلاء الأشخاص، لكن ينص فقطن أمين، دون أالمسؤولية يلزم بالت

عندما يقومون بأشغال البناء لفائدة رب العمل او لفائدة مالك  ةية العشريفي البناء الذين يتحملون المسؤول

  .840عها على التصاميمييبأو  بيع البناية سواءا بعد إنجازها البناية أو عندما يقوم هذا المتدخل في البناء ب

                                                 
 ، السالف الذكر.ؤولية المتدخلين المدنية المهنيةتعلق بإلزامية التأمين في البناء من مسمال 414-95من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  836
 .414-95من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  837
 .414- 95من المرسوم التنفيذي رقم  5الفقرة الثانية من المادة  838
 المتعلق بالتأمينات. 07-95فقرة ثانية من الأمر  175المادة  839

840  F. xavier, a.caston, r.porte, op.cit, p.95. 
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نه يضمن التنفيذ الحسن لأشغال البناء من أبالتأمين على المسؤولية العشرية، إذ  إن المرقي العقاري ملزم    

، إذ أن المقتني يرجع على المرقي العقاري في حالة وقوع ضرر بالبناية تعاقد معهم نيطرف المقاولين الذّ 

قاول الذي قام محل العقد بعد إستلامها، و المرقي العقاري هو الذي يتحمل المسؤولية قبل الرجوع على الم

  . 841بالأشغال للتضامن معه 

ة ، في حالأي على مسؤوليته المدنية المهنيةكما يلتزم المرقي العقاري بالتأمين على أضرار الأشغال     

امل مين تتحمل كتأأي التي تدخل تحت الضمان العشري، فشركة ال ،وقوع أضرار من الطبيعة العشرية

، و قام قي العقاري تدخل في أشغال البناء، إلا إذا ثبت أن المر ضرارالتعويضات الناتجة عن هذه الأ

طرف تم تحذيره من  أنه يتحمل المسؤولية إذا ، كماالضرر الذي نتج بالبناية بتصرفات لها علاقة مباشرة مع

و لم يأخذ  ،و أي متدخل آخر أنه يوجد خطر إذا تم البناء بهذه الطريقةأ و المهندس المعماريأالمقاول 

رقي العقاري بهذه التحذيرات ، في هذه الحالة إذا وقع ضرر بالبناية فلا تتحمل شركة التأمين التعويضات الم

  . 842بل على المرقي العقاري إصلاحها أو تعويضها حسب الحالات 

إن التأمين من المسؤولية يتمثل في أن الشخص يؤمن نفسه من الضرر الذي يصيبه إذا تحققت      

وضه ، فشركة التأمين لا تعوض المضرور نفسه، بل يعة و رجع عليه المتضرر بالتعويضنيمسؤوليته المه

 له صفة المؤمن له  يرجع المرقي العقاري على المقاول الذي أو ،المؤمن له ة، الذي له صفقاريالمرقي الع

، و هذا التأمين  إجباري في مجال  843لتعويض المتضرر دفعهالتأمين لتعوض المؤمن له ما  ةثم تأتي شرك

  البناء.  

المالكين المتتالين للعقار و و يستفيد من هذا التأمين على المسؤولية المهنية العشرية صاحب المشروع     

  .844إلى غاية إنقضاء أجال الضمان

                                                 
841  Cour de cassation, 3eme chambre civile,du 12 juin 1985, receuil dalloz, 1987, n° 418. 
842  F. xavier, a.caston, r.porte, op.cit, ,p.104. 

 .1159أحمد السنهوري ، المرجع السابق ( عقود الغرر و عقد التأمين )، ص. عبد الرزاق  843
 المتعلق بالتأمينات. 07- 95رقم من الأمر  178طبقا للفقرة الثانية من المادة  844



262 
 

، أي في لعقاريلمسؤولية  لفائدة المرقي امين على الأضرار و على اأكما يجوز للمقاول إكتتاب عقد الت    

   سيرجع المقتني على المرقي العقاري و هذا الأخير  ايات التي قام المقاول بتشييدهاحالة وقوع ضرر بالبن

، يتفادي المرقي العقاري الرجوع على فبإكتتاب التأمين له مباشرة الذي يتحمل التصليح أو التعويض  هو

         رقي العقاري على شركة التأمين الذي يكونلما، بل يرجع اول الذي سيعوضه أو يصلح البنايةالمق

الذي حددها الخبير بعد  هو المستفيد في وثيقة التأمين و بالتالي المؤمن يدفع التعويضات المتفق عليها أو

  و ليس للمقاول أي المؤمن له . ،ة للمرقي العقاري بصفته المستفيد، مباشر المعاينة

       لمسؤولية العشرية من طرف المقاولإلزامية إكتتاب تأمين عن ا إن المشرع الفرنسي نص على        

 يتحمل المسؤولية المهنية العشريةالمرقي العقاري و كل متدخل في البناء يمكن أن  والمهندس المعماري و 

تسليم سنوات من تاريخ ال 10مين مدة أدأ فيه أشغال البناء، و يدوم التذلك إبتداءا من اليوم الفعلي الذي تب

  .845النهائي للعقار محل عقد البيع على التصاميم

تحمل مبلغ الأشغال لتصليح الأضرار التي تدخل ليالبناء في مين يتمثل محله في ضمان المتدخل أهذا الت    

الأضرار المادية و لا تعوض ، و شركة التامين تتحمل فقط العشرية، أي بعد تسليم البناية ضمن المسؤولية

  . 846خرىو الضمانات الأأضرار الأخرى عن الأ

مين بدفع التعويضات أى العيوب المتعلقة بعدم المطابقة، فتتحملها شركة التكما أن التأمين ينصب عل    

  . 847موجود في العقد و في رخصة البناء هو وب و إرجاع البناية مطابقة لماالمستحقة لتصليح هذه العي

و نتج عن ذلك هدم تقنية المعروفة في مجال البناء لقواعد اللعتبار الأخذ بعين الإ مي حالة البناء بعدف     

ن هذه الأضرار أمحكمة النقض الفرنسية بالبناية محل عقد التأمين و محل عقد البيع على التصاميم ، قضت 

                                                 
845 C. ponce, op.cit, p. 131. 
846 Cour de cassation. 3emechambre civile, du 16 novembre 2014, n° 14-14168.( legifrance.fr). 
847 Bernard boubli et autres , op.cit, p. 1342.(Cour de cassation,3emechambre civile, du 04 octobre1989.). 
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ه البناية حتى و أن ناتجة عن عدم المطابقة و بالتالي شركة التأمين ملزمة بدفع المبالغ المستحقة لتصليح هذ

 .848كان ذلك الهدم ناتج عن خطأ المؤمن له

محكمة النقض  ضتفق  ،د المتعلقة بالوقاية من الزلزاللقواعل بناية دون الأخذ بعين الإعتبار أيضا إنجاز    

زال تدخل ضمن المسؤولية العشرية  لزلاالتقنية المتعلقة بالحماية من  أن عدم مطابقة البناية للقواعدبنسية ر الف

، و بالتالي يمكن أن يسبب ذلك منها ان ينتج عنه تهدم البناية أو جزءً أو عدم إحترام هذه القواعد يمكن 

، و لا يشترط تحقق الضرر لتعويض مالك البناية من ذا وقع زلزالن بالبناية إيبالأشخاص المتواجد اضررً 

عن المسؤولية العشرية التي يمكن أن  هذا الأخير ،الذي تعاقد معها  طرف البائع تحت ضمان شركة التأمين

  .849يساءل عليها

زل تفق عليه في العقد حتى و لو كان هذا العإمطابقة أشغال العزل الصوتي لما  يطبق أيضا على عدم     

ها من ، يلزم بتصليحتفق عليه المتعاقدانإساسية ، لكن بعدم مطابقتها لما جيب للقواعد التقنية الأيستالصوتي 

  .850مين دفع المبلغ المستحق للتصليح أطرف البائع و على شركة الت

بالتالي يتحمل البائع و  اماديً  اكل ضررً ، يشّ يب المخصصة لهارب المياه بسبب تلف الأنابسّ حالة ت     

و على  بالبناية ، رب المياه من أضرار ماديةسّ نابيب و ما نتج عن تلية العشرية و عليه تصليح هذه الأالسؤو 

  .851شركة التأمين تحمل المبالغ المستحقة لتصليح هذه الأضرار المادية

إن التأمين على المسؤولية لا يغطي الأضرار غير المادية كمثال خسارة الربح الناتجة عن الأضرار     

ه إذا لم ينتج ضرر ربحيجار الذي كان بإمكان المالك الإو التعويض عن مبلغ ألمادية التي لحقت بالبناية، ا

  .852سمى بالأضرار الماليةيُ مادي بالبناية، ما 

                                                 
848  Cour de cassation , 3emechambre civile, du 15 decembre 2004, n° 02-20614, publié au Bulletin civil, 2004, III, 
n°239, p.214. 
849 Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 07 octobre 2009,n°08-1762, publié au Bulletin civil.2009, III, n° 
212. 
850 Cour de cassation, 3emechambre civile, du 08 juillet 2014. ( www.legifrance.fr). 
851 Bernard boubli et autres, op.cit, p.1385.(Cour de cassation, 1erechambre civile, du 30mai1995.). 
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ن سببها راجع للأضرار المادية أت جراء الأضرار المادية بالبناية، إذا ثبت الأضرار التي تلحق بالمنقولا    

هذه عويض بالتالي البائع على التصاميم يتحمل ت و نها تدخل ضمن المسؤولية العشرية، فإبنايةالتي لحقت بال

  .853مين على مسؤوليته العشريةأمين الذي عقد معها عقد التأالمنقولات تحت ضمان شركة الت

أن شركة بت المحكمة حكمحكمة النقض الفرنسية يناقض الأول، قد لكن فيما بعد صدر قرار عن م    

التأمين ملزمة بتعويض الأضرار المادية اللاحقة بالبناية محل العقد فقط دون تحمل الأضرار التي تلحق 

بالمنقولات بسبب تلك الأضرار المادية، و بالتالي على شركة التأمين دفع المبالغ المستحقة لتصليح البناية 

الذي أصبح يؤخذ به في مثل هذه هو ، هذا الإجتهاد الأخير 854فقط دون التعويض على المنقولات 

  .855النزاعات

لتأمين ، أحدهما ن الأشغال ، إذ أنه أحيانا يوجد عقدإن هذا التأمين لا يبدأ سريانه دائما مع بداية ا      

لذلك تدخل المشرع الفرنسي و نص في  ،، فيكونان متتابعان في المدةالمسؤولية و الآخر لضمان الأشغال

ن مدة التأمين هي نفسها مدة الضمان أمن قانون التأمين، على  A 243 -1و المادة A 243 -3 المادة

سنوات إبتداءا من تاريخ  10العشري الذي يتحملها المرقي العقاري و المقاول و باقي المتدخلين في البناء أي 

  تسليم البناية .

المتدخلين في البناء الملزمون بالضمان يمكن إبرام عقد تأمين جماعي ، بين شركة التأمين من جهة و     

  العشري من جهة أخرى ( المقاول ، المرقي العقاري ، المهندس المعماري...)، و تحمل وثيقة التأمين عنوان

   "attestation d’assurance collective de responsabilité décennale obligatoire  "856.  

                                                                                                                                                             
852 F. xavier, a.caston, r.porte, op.cit, p.116. 
853 Cour de cassation, 3emechambre civile, du 09 juillet 1999. ( www.legifrance.fr). 
854 Cour de cassation, 1erechambre civile, du 29 fevrier 2000 ( receuil.dalloz, 2000, p.103.). 
855 Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 07 octobre 2009 ( www.legifrance.fr.). 
856 Art.A 243-4. C.assurance.fr, crée par arrêté du 05 janvier 2016. 
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، عقد التأمين يضمن دفع المبلغ للقيام نسيمين الفر أن قانون التم A243-1للمادة  1طبقا للملحق رقم     

تهدف إلى تصليح  ، و هذه الأشغال التيل المؤمن له عن مسؤوليته العشريةبأشغال تصليح البناية عندما يسأ

  .857، تركيب أو نزع تجهيزات تعتبر تحت الضمان العشريالعيوب بالبناية، تتضمن كل أشغال البناء، الهدم

، على أن التأمين على من قانون التأمين  A243-1 ص المشرع الفرنسي في الملحق ا من المادة ن    

، و تنتهي مدة اية ضمان الإنهاء الكامل للأشغال، أي بعد سنةالمسؤولية العشرية يبدأ سريانه من تاريخ نه

سنوات من تاريخ نهاية مدة  9، أي بعد بتداءا من تاريخ التسليم النهائيسنوات إ 10التأمين عند نهاية مدة 

  ضمان الإنهاء الكامل للأشغال .

أو المقاول من ، و إذا لم يتمكن المرقي العقاري بدأ من تاريخ إفتتاح ورشة البناءإلتزام إبرام عقد التأمين ي    

  .858، فيأخذ بعين الإعتبار تاريخ البداية الفعلية لأشغال البناءإثبات هذا التاريخ

و المقاول الذي أالضمان لا يحمي المرقي العقاري  ،بعد تاريخ إفتتاح ورشة البناء لتأمينعندما يكتتب ا   

ثر الرجعي لهذا الأيذكر فيه  ا، إلا إذا تضمن عقد التأمين بندً ذا التأمين عن المسؤولية العشريةإكتتب ه

  .859العقد

التأمين بعد إفتتاح  إكتتب عقد ، إذا كان المرقي العقاري هو الذيلكن القضاء فيما بعد طرح إستثناء    

فالأشغال و المسؤولية العشرية تكون البناء بعد إكتتاب عقد التأمين ، لكن المقاول بدأ أشغال ورشة البناء

  .860مضمونة بعقد التأمين

                                                 
857 Art. A 243-1 annexe I. C.assurance.fr, modifié par arrêté du 19 decembre 2009.  
858 Cour de cassation, 3eme Chambre Civile, du 18 fevrier 2004, publié au Bulletin Civil, 2005, III, n° 30, p.215. 
859 Cour de cassation , 1ere Chambre civile, du 18 avril 2004,n° 04-20193, publié au Bulletin civil, III, n° 30.         
( www.legifrance.fr.). 
860 Cour de cassation, 3 emeChambre Civile, du 13 novembre 2003,n° 02-16285,publié au Bulletin civil, 2003,III, 
n° 193, p.177. 
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، بشرط أن ي إلتزاماته المتعلقة بالتعويضاتن يتمسك بها المؤمن كي ينفأأسباب يمكن  ةوجد ثلاثت       

المحددة نب هذه الأسباب إلى جا ي لا يكون هناك سبب آخر، أب الوحيد الذي نتج عنه ضررن السبيكو 

  ، و تتمثل الأسباب الثلاث في :لحدوث الضرر المؤمن عليه

، هذا الخطأ يكون إما ه أو إرتكابه تدليس إتجاه المؤمنالخطأ العمدي المرتكب من طرف المؤمن ل   

ضرر بإرتكاب عمل أو بإهمال في عملية البناء، فهذا الخطأ المتعمد إذا كان السبب الوحيد الذي نتج عنه 

ج عن ، لكن إذا كان الضرر نات 861ن له مطالبة شركة التامين بتعويض هذه الأضراربالبناية فلا يمكن للمؤم

قي ر ، في هذه الحالة لا يمكن للمة من طرف مالك البنايةعدم العنايبسبب  أو الإستعمال العادي للبناية

  .862العقاري متابعة المؤمن و مطالبته بالتعويض

ن كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من طرف المؤمن له بهدف تضليل أينص المشرع الجزائري على     

الإغفال المتعمد من المؤمن له يقصد بالكتمان هو و  ، ينتج عنه إبطال عقد التامين من في تقدير الخطرالمؤ 

  . 863ر رأي المؤمن في الخطرللتصريح بأي فعل هدفه تغيّ 

فالأسباب الأجنبية  ،حريق أو زلزال السبب الأجنبي: كمثللشركة التأمين نفي مسؤوليتها بإثبات  يمكن    

مجال للمسؤولية  المرقي العقاري) ، فلا( ة عن إرادة و لا بفعل المؤمن له التي لديها عنصر مفاجئ خارج

  العشرية و بالتالي لا مجال للمطالبة بالتعويض من طرف المؤمن .

عدم تنفيذ إلتزامه  ، أراد المؤمنحول بناية تهدمت بعد وقوع زلزال لكن طرحت قضية أما القضاء الفرنسي    

لمؤمن له رد على ان ن الزلزال يعتبر سبب أجنبي و بالتالي المؤمن لا يلتزم بالتامين ، لكن اأبالتعويض إذ 

    في مجال البناء د عليهااتعتعمل مادة بناء غير مسالبناية تهدمت فعلا جراء حدوث الزلزال لكن المقاول إ

ه المادة قد أضعفت صلابة ، فأجابت المحكمة أنه يحتمل أن إستعمال هذهذه البناية ول مرة فيو جربها لأ

                                                 
861 Cour de cassation,1ere Chambre civile,du 04 juin1991, n° 90-11295,publié au Bulletin Civil, 1991, I, n° 
174,p.118. 
862  C.ponce, op.cit, p. 46. 
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و على شركة التأمين دفع  يتحمل المقاول المسؤولية العشرية ،، و بالتالي ساهمت في تهدمها و عليه البناية

  .864المبالغ المستحقة لتصليح هذه العيوب 

وجد تأمينات أخرى غير ملزمة على تالبناء و على المسؤولية العشرية،  بجانب التأمين على أشغال    

قة تأمين على مسؤوليته المتعل، تتمثل أساسا في اللأكثر حماية لابد له من إكتتابهاالمرقي العقاري لكن 

مسؤوليته العقدية  ىمين علألى ضمان سير عناصر التجهيز و الت، التأمين عبضمان الإنهاء الكامل للأشغال

  الخاضعة للقواعد العامة.

ل الأضرار التي تمس ورشة البناء  مين كأاطر فتتحمل شركة التمين ضد كل المخأكما يمكن إكتتاب ت     

مين على السرقة في أالتصريح بالحادث في حالة التبالمؤمن له  المياه، السرقة، و يلتزم كالحريق ، تسرب

، لكن المؤمن لا يتحمل الأضرار الناتجة 865أيام من أيام العمل إلا في حالة القوة القاهرة 3مهلة تحدد ب 

  .866في الورشةحتى على الآلات المستعملة  ، هذا التأمين ينصبّ ن خطأ المقاول أو المرقي العقاريع

فهو يشبه التأمين ضد كل  ،مين "متعدد المخاطر"أمينات الثانوية، يتمثل في التأيوجد نوع آخر من الت    

ن المخاطر أيكمن أيضا في  و الفرقالمفعول حتى بعد تسليم البناية يبقى ساري ما ، لكنه عادة المخاطر

  .867تكون محددة ضمن وثيقة التأمين 

م البناية من طرف مينات الغير ملزمة يمكن أن تكتتب بعد تسليأت يه ،الثانوية بعد التسليمالتأمينات     

، و تنصب على الأشياء الغير مادية كما تحمي الأضرار التي تمس المنقولات المتعلقة المرقي العقاري

  .868بضمان حسن سير عناصر التجهيز

   مين المتعلقة بالمسؤولية المدنيةأالكوارث في نفس وثيقة التمين ضد نه يمكن للمرقي العقاري التأأكما      

 من بتعويض المؤمن له أو المتضرر ، يلتزم المؤ خرى، عندما يقع حادث كحريق، زلزالأأو في وثيقة 
                                                 

864 Cour de cassation, 1erechambre civile, du 07juillet 1993, publié au Bulletin civil. I.n° 247.( www.legifrance.fr.). 
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  15من المادة  7طبقا للفقرة 865

866 C. ponce, op.cit, p.192. 
867 Thierry tauran, op.cit, p31. 
868 Bernard boubli et autres, op.cit,  p.1438. 



268 
 

بشرط أن يقع الحادث في مدة التأمين على المسؤولية أي في عيوب التي نتجت عن هذه الكارثة لتصليح ال

  .869ن تاريخ تسليم البنايةسنوات م 10فترة 

ج عنها ضرر بالبناية أن كارثة وقعت و نتبن يقوم بتصريح عليه أ، يجب عويض المؤمن لهتكي يتم     

، يلتزم المؤمن له بإعداد تصريح آخر بأنه نتج ة وقوع ضرر آخر بسبب نفس الكارثة، و في حالمحل التأمين

هي مين أه التصريحات التي تقدم لشركة التمفاد هذضرر آخر كي يستفيد من تعويض على الضرر الثاني، 

في حالة عدم التصريح لا يمكن للمؤمن له و ن خبير من طرف المؤمن لتحديد قيمة التعويض المستحق، يتعي

  .870مطالبة التعويض

و بين  امباشرً  اع الفرنسي لا يفرق في إجراء التصريح بين الكارثة عندما تكون جديدة و تسبب ضررً يشر تال    

، أي برسالة مضمونة 871، فالتصريح هو نفسه يتم وفق نفس الشكلاقم نفس الكارثة مع تسبب ضرر آخرتف

  .872مع الإشعار بالإستلام ، و هذا الشكل إعتبرته محكمة النقض الفرنسية من النظام العام

ف لكارثة من طر إن دعوى المؤمن له ضد المؤمن تتقادم بمرور سنتين من تاريخ معاينة الضرر بسبب ا   

و إلا لا  عتبار هذا التقادم يجب على شركة التامين إعلام المؤمن له بهالمؤمن له، و لكي يؤخذ بعين الإ

  .  873يؤخذ بهذه المدة من طرف القضاء

رفع  سنوات ، فإذا تم وقوع كارثة و 10ة المسؤولية العشرية أي ن هذه المدة أي سنتين لا توقف مدإ   

سنوات  10ة في ال ن داخلان من تاريخ معاينة الضرر، و كانت هذه السنتأجل سنتي المؤمن له دعوى في

سنوات  10نهاية مدة ال تلكن تمّ معاينة عيوب تدخل ضمن الضمان العشري  ت، بعد ذلك تمّ المذكورة سابقا

، فتمسك المؤمن له أنه تم وقف التقادم بموجب الدعوى الإستعجالية التي رفعها بسبب وقوع تاريخ التسليممن 

                                                 
869 Bernard boubli et autres, idem, p. 1439. 
870 Cour de cassation, 3emechambre civile, du 14 mars 12, n°11-10961, publié au Bulletin civil, 2012,III, n° 43. 
871 Thierry tauran, op.cit, p. 21. 
872 Cour de cassation, 1erechambre civile, du 28 octobre 1997, n° 95-20421,publié au Bulletin civil,1997,I, n° 
293,p.197. 
873 Cour de cassation, 3emechambre civile, du 16 decembre 2009. ( www.legifrance.fr.).  



269 
 

سنوات و بالتالي بعد نهاية هذا الأجل من  10دم الاتق نلا توقف سريا عية،ضرر بالبناية نتيجة كارثة طبي

  .874تاريخ التسليم لا يمكن للمؤمن له المطالبة بالتأمين على المسؤولية العشرية

إذا قام المؤمن له بالتصريح بعد فوات سنتين من تاريخ معاينة الضرر ، فكي تسقط الدعوى بسبب التقادم    

يوما من تاريخ نهاية مدة السنتين و إلا يكتسب المؤمن هذه  60ل ب على المؤمن أن يدفع بذلك في أجيج

  .875الضمان و يلتزم المؤمن بدفع التعويضات

، فللمؤمن الكوارث في أجل سنتين من تاريخ معاينته الضرربة بالضمان ضد إذا قام المؤمن له بالمطال   

دة يوما من تاريخ وصوله التصريح كي يبدي رأيه ، في حالة سكوت شركة التأمين يصبح للمؤمن له م 60

، و يصبح يوما المذكورة سابقا 60يخ نهاية جال من تار حساب هذه الأ أبديسنتين لرفع دعوى ضد المؤمن و 

  .876للمؤمن له أجل سنتين أخرى

ين الخبير ي، أيضا تع877، بموجب دعوى قضائية حتى و لو كانت إستعجاليةلكن يمكن وقف تقادم السنتين   

و يبقى سريان  يوقف التقادم مدة إيداع خبرته ، لكن إذا طالب المؤمن له خبرة مضادة هذا لا يوقف التقادم

  .878الفرنسي هذا ما توصل إليه القضاء ،ميعاد السنتين

في حالة توقف التقادم الخاص بالمسؤولية على الأضرار المتعلقة بالأشغال ليس لها أي أثر على مدة      

  .879التقادم المتعلقة بالتامين على المسؤولية المهنية ، حتى و لو تم إبرام التامينين عند نفس شركة التامين

                                                 
874 Cour de cassation, 3emechambre civile, du 23 juin2004, n° 01-17723,publié au Bulletin civil, 2004, III, n° 124, 
p.111. 
875 Cour de cassation, 1ere chambre civile, du 04 mars1997, n° 94-21976, publié au Bulletin civil, 1997, I, n° 78, 
p.47. 
876 Cour de cassation,3eme chambre civile, du 26 novembre 2003, n° 02-14184, publié au Bulletin civil, III, n° 207, 
p.187. 
877 Cour de cassation , 1erechambre civile, du10 decembre 1991 ( www.legifrance.fr.). 
878 Bernard boubli et autres, op.cit, p. 1442. 
879 Cour de cassation, 3eme Chambre civile, du 29 mai 2013.( www.legifrance.fr.). 
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ة بتامينات الأضرار ، يمكن التأمين الكلي أو الجزئي ينص المشرع الجزائري أنه في إطار العقود الخاص    

    ، الفتنهليةذلك مقابل قسط إضافي: الحروب الأ على الخسائر و الأضرار الناجمة عن الأحداث التالية ،

  .880و الإضطرابات الشعبية ، أعمال الإرهاب أو التخريب

الناجمة عن كوارث طبيعية كالهزات كما يمكن التأمين الكلي او الجزئي على الخسائر و الأضرار    

الأرضية ، الفيضانات ، هيجان البحر ، أو أية كارثة أخرى في إطار عقود التأمين على الأضرار و بالمقابل 

  .881يجب دفع قسط إضافي

كما يمكن إكتتاب التأمين من خطر الحريق و الأخطار اللاحقة ، فيلتزم المؤمن بموجب هذا التأمين    

   رارةضرار التي تسببت فيها النيران ، لكنه لا يضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثير الحضمان جميع الأ

إحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحول إلى بلنار أو با أو الإتصال المباشر الفوري

، تدخل في حكم الأضرار 882حريق حقيقي ، لكن إذا إتفق الطرفان على خلاف ذلك ، فيلتزم المؤمن بضمانها

 الناجمة عن الحريق ، كل الأضرار المادية و المباشرة اللاحقة بالأشياء المؤمن عليها من جراء الإسعافات 

  .883و تدابير الإنقاذ

بموجب هذا التأمين يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة عن مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب       

، كما يتحمل المؤمن كل المصاريف القضائية الناجمة عن دعوى تعود مسؤوليتها 884يرالأضرار اللاحقة بالغ

  .885إلى المؤمن له إثر وقوع الحادث المضمون في عقد التأمين

                                                 
 المتعلق بالتأمينات .  07-95رقم من الأمر  40طبقا للمادة  880
 المتعلق بالتامينات . 07-95رقم من الأمر  41طبقا للمادة  881
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  44طبقا للمادة  882
 .المتعلق بالتأمينات 07-95رقم من الأمر  46طبقا للمادة  883
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الامر  56طبقا للمادة  884
 .المتعلق بالتأمينات 07-95رقم من الأمر  57طبقا للمادة  885
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إن المبلغ الواجب على المؤمن لا ينتفع به المؤمن له و لا جزءا منه ، بل يدفع إلى الغير المتضرر أو ذوي 

ستوفي حقه في حدود المبلغ المذكور في عقد التأمين ، من النتائج المالية يحقوقه ، مادام هذا الغير لم 

  .886المترتبة عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولية المؤمن له

  .شكل عقد التأمين : نيالفرع الثا     

         من القانون المدني ونصت على : 619ورد تعريف عقد التأمين في التشريع الجزائري في المادة     

" التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي إشترط التأمين لصالحه 

    مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد 

  من.". و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤ 

إن عقد التأمين هو عقد رضائي ، فلا يشترط فيه الكتابة أي شكلية معينة ، لكن هو وسيلة إثبات أنه      

تأمين في ال، و يخضع إكتتاب و على المسؤولية العقدية العشريةيوجد تأمين على العيوب المتعلقة بالبنايات 

، و بعد ذلك للمؤمن المؤمن له يجب أن يقدم طلبً ا، فالعامة المطبقة في مجال التأمين مجال البناء للقواعد

  .887يقوم المؤمن بإعداد عقد التأمين الذي يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة المؤمن له لهذا العقد

  .البيانات الواجب ذكرها في العقد:  أولا           

، و الذي يجب أن لإبرام عقد التأمينلشروط العامة ، الشق الأول يتعلق باناغالبا ما يكون بهذا العقد شق     

  يقبل بها المؤمن .

   حسب طبيعة البناية و حجمها  ،اصة التي يمكن المفاوضة عليهاو الشق الآخر يتعلق بالشروط الخ     

  .  888و يتم التوقيع من طرفهما 

                                                 
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  59طبقا للمادة  886

887 Art. L 112-2. C.assurances. fr. 
888 Art. 112-3. C.assurances.fr. 
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إسم كل من  ،ع الطرفينيحرر عقد التأمين كتابيا و بحروف واضحة ، و يجب أن يحتوي على : توقي    

، مخاطر المضمونة ، تاريخ الإكتتابطبيعة ال ،البناية أو المشروع المؤمن عليهمع عناونيهما ،  نالمتعاقدي

تاريخ سريان العقد و مدته ، مبلغ الضمان و في مجال البناء هذا المبلغ يحدد من طرف خبير مفوض لهذه 

  .889التأمينالمهمة معين من طرف المؤمن ، مبلغ قسط أو إشتراك 

   لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ن الإتفاق على شروط معينة ضمن وثيقة التأمين تطبيقاييمكن للطرف      

 مينألا يمكن أن ترد في وثيقة التلكن نص المشرع الجزائري على بعض الشروط وردت على سبيل الحصر 

  تتمثل في :و  هذا الاخيرلة إذا ما وردت في و تعد باط

لذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين إلا إذا كان ذلك يتمثل في جناية الشرط ا -

 أو جنحة عمدية ،

الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له في التعويض بسبب التأخر في إعلان الحادث المؤمن  -

 منه أو تقديم المستند إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول،

و لم يبرز بشكل ظاهر و كان يتعلق بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى  امطبوعً كل شرط كان  -

 البطلان،

الوثيقة بين الشروط العامة المطبوعة ، لا في صورة إتفاق خاص منفصل في شرط التحكيم إذا ورد  -

 عن الشروط العامة ، 

  .890كل شرط تعسفي يتبين أن مخالفته لا تؤثر في وقوع الحادث المؤمن منه -

كما أنه لا يترتب على طلب التامين من طرف المتدخل في البناء ، أي إلتزام على المؤمن و المؤمن له      

  891إلا بعد قبوله 

                                                 
 الذي يتعلق بالتامينات. 07- 95رقم من الأمر  7طبقا للمادة   889
 من القانون المدني الجزائري. 622المادة   890
 الذي يتعلق بالتامينات . 07- 95رقم من الأمر  8طبقا للمادة  891
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أنه يجب أن ترفق وثيقة التأمين على المتعلق بالتأمينات  07-95من الأمر  180نصت المادة      

إتفاقية متعلقة بالرقابة التقنية عن  ةية العشريالمتضمنة التأمين على أشغال البناء و التأمينات على المسؤول

كل العمليات الخاصة بإنجاز أشغال البناء ، المبرمة مع أي شخص طبيعي أم معنوي مهني مؤهل يتم 

  إختياره من بين الخبراء المعتمدين لدى الوزارة المكلفة بالبناء.

ين ، و أضاف أن كل إتفاق في العقد إن المشرع الفرنسي نص على بنود يجب أن يتضمنها عقد التأم      

     892يخالف أو ينقص من الضمانات المنصوص عليها في هذه البنود الملزمة قانونا ، تعتبر كأن لم تكن

  للمستفيد. و  و هذا ما يضيف حماية للمؤمن له 

 :الملحق الأولمن قانون التامين الفرنسي، و تتضمن ملحقين ،  1-243هذه البنود مذكورة في المادة        

يتعلق بالبنود المنصوص  :ثانييتعلق بالبنود الواجب ذكرها في عقود التامين المتعلقة بالمسؤولية ،الملحق ال

  عليه قانونا و الواجب ذكرها في عقود التأمين على الأضرار أثناء القيام بإشغال البناء.

اق الطرفين على بنود تحقق أكثر ضمانا لا يمنع هذه البنود تعتبر الحد الادنى من الإلتزامات، فيمكن إتف     

  . 893القانون من ذلك، هذا ما توصلت إليه محكمة النقض الفرنسية

  :إلتزامات المؤمن: ثانيا              

  يلتزم المؤمن بتعويض الخسائريجب أنّ يُذكر ضمن العقد إلتزامات المؤمن و إلتزامات المؤمن له ، ف     

، و الأضرار ة عن خطأ غير متعمد من المؤمن لهالأضرار الناتج و عن الحالات الطارئةر الناتجة و الأضرا

 طرف تابعه في حالة تأدية مهامه التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا ، كوقوع خطأ من 

أشياء يكون و الأضرار التي تسببها نوعية الخطأ المرتكب و خطورته  بمناسبتها أو بسببها ، كيفما كانتأو 

                                                 
892 Art. L 243-8. C.assurances.fr : «  nonobstant toute clause contraire réputée comporter des garanties au 
moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types … » . 
893 Cour de cassation, 1ere Chambre civile, du 10 janvier1995, publiéé au Bulletin civil, I, n ° 22. 
(www.legifrance.fr.). 
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له قدرة الإستعمال و التسيير و الرقابة و  عنها ، كأشياء كانت تحت حراسته  المؤمن له مسؤولا مدنيا

  .894عليها

بتقديم الخدمة المحددة في العقد عند تحقق الخطر المضمون منه أو عند حلول الأجال المذكور في يلتزم     

  .895العقد ، و لا يلتزم المؤمن بما يفوق ذلك

  :إلتزامات المؤمن له:  ثالثا

إن المؤمن له عندما يكتتب عقد التأمين على الأضرار أثناء القيام بالأشغال و عن المسؤولية المدنية      

من مح للمؤ يسالمهنية ، يلتزم بالتصريح بجميع البيانات و الظروف المعروفة لديه في إستمارة أسئلة ، و ذلك 

ل المتفق عليه ،يلتزم بالتصريح جبدفع القسط أو الإشتراكات في الأ يلتزمكما  ،تقدير الأخطار التي يتكفل بها

 أيام من تاريخ إطلاعه عليه  7ل الدقيق بتغير الخطر أو تفاقمه إذا كان خارجا عن إرادة المؤمن له ، خلا

فيلتزم لمؤمن له ،ذا التغير راجع لفعل اإلا إذا كان ذلك راجعا للقوة القاهرة أو الحالة الطارئة ، حتى إذا كان ه

بالتصريح به بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام، على المؤمن له إحترام كل ما إتفق عليه في عقد 

اها ، و عليه التأمين و ما يفرضه التشريع المعمول به ، خاصة في ميدان الأمن لإتقاء الأضرار و تحديد مد

القوة القاهرة ، مع أو  دث إلا في حالة الحالة الطارئة لحال سبعة أيام من تاريخ وقوع اتبليغ المؤمن في أج

بمداه مع تقديم كل الوثائق الضرورية المطلوبة و  الصحيحة التي تتصل بهذا الحادث  تزويده بكل الإيضاحات

  .  896من طرف المؤمن

داه ، في تساع مإ أو لك نتائج ساهمت في وقوع الضررعن ذ تبإذا خالف المؤمن له إلتزاماته و ترتّ      

  .897هذه الحالة يجوز لشركة التامين تخفيض مبلغ التعويض في حدود الضرر الفعلي الذي لحق

  .إجراءات التعويض عن الأضرار و المسؤولية المؤمن عليها : الفرع الثالث

                                                 
 المتعلق بالتأمينات. 07-95الأمر رقم من  12طبقا للفقرة الأولى من المادة  894
 المتعلق بالتأمينات. 07-95مر رقم من الأ 12فقرة الثانية من المادة طبقا لل  895
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  15طبقا للمادة  896
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  22طبقا للمادة  897
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فالمشرع الجزائري نص على  أشغال البناء عند وقوع حادث يدخل ضمن التأمين المتعلق بالمسؤولية أو ب     

 أنه يلتزم المؤمن تعويض صاحب المشروع المؤمن عليه أو من يكتسبه في حدود تكلفة إنجاز أشغال إصلاح

  .898ذلك قبل البحث في المسؤولية ، أي من تسبب في حدوث هذه الأضرار البناء التي خلفتها الأضرار ،

ديدها و تقديرها من طرف خبير يتم تعينه من لتعويض هذه الأضرار من طرف المؤمن ، يجب  تح     

  .899طرف المؤمن في أجل لا يفوق سبعة أيام إبتداءا من تاريخ التصريح بالحادث

بعد أن يحدد الخبير المفوض من طرف المؤمن ، مبلغ التعويض المستحق بعد معاينة الأضرار ، نص    

  المشرع على إمكانية حدوث حالتين:

فهنا يجب على المؤمن  د على مبلغ التعويض على الأضرار مؤمن و المستفيالاولى : حالة إتفاق ال -

، إبتداءا من تاريخ معاينة الأضرار من طرف التعويض المستحق خلال ثلاثة أشهرأن يدفع 

 . 900الخبير

على أن : " في حالة عدم  07-95رقم مر من الأ 183قرة الرابعة من المادة الثانية: تنص الف -

، يتعين على المؤمن مهما كان الأمر أن يدفع في الأجل لغ المحدد من قبل الخبيرعلى المبالإتفاق 

 هذا المبلغ.".من ) 4/3( هالمحدد في الفقرة الثانية أعلا

في هذه الحالة المؤمن لم يتفق مع المستفيد على المبلغ المحدد ، مع ذلك المشرع ألزم المؤمن بدفع جزء    

ذلك في إنتظار حل النزاع حول هذا المبلغ ، المبلغ المحدد من طرف الخبيرمن ¾  من هذا المبلغ و هو 

  .901من طرف الجهة القضائية المختصة بتحديدها المبلغ النهائي الذي يجب دفعه من طرف المؤمن

المتعلق  07-95من الامر  183ل المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة ما يخص الأجأما في     

فألزم المشرع دفع جزء من المبلغ من طرف المؤمن في حالة عدم الإتفاق و ذلك في الاجال  بالتأمينات ،

                                                 
 المتعلق بالتأمينات. 07- 95رقم من الأمر  318طبقا للفقرة الأولى من المادة  898
 المتعلق بالتأمينات. 07- 95رقم من الأمر  183طبقا للفقرة الثانية من المادة  899
 المتعلق بالتأمينات. 07- 95رقم من الأمر  183الفقرة الثالثة من المادة   900
 بالتامينات.المتعلق  07- 95رقم من الأمر  183طبقا للفقرة الأخيرة من المادة  901



276 
 

ل السبعة أيام التي هي تنص على أجفالمحددة في الفقرة الثانية من نفس المادة ، بالرجوع إلى الفقرة الثانية 

لغ المعين في أجل بالممن ¾ د دفع للمستفيال، و بالتالي لا يمكن إلزام المؤمن ن خبيرييجب فيها المؤمن تعي

ل جالمبلغ المحدد من طرف الخبير في الأ¾ ، بل يجب تصحيح النص و إلزام المؤمن بدفع أيام فقط 7

     أشهر من تاريخ تحديد المبلغ من طرف الخبير 3ل ة في الفقرة الثالثة من هذا النص، أي في أجالمحدد

دفع للمستفيد مبلغ التعويض المحدد من الفيها المؤمن بالتي يلتزم  و المنصوص عليها  و هي نفس المدة

  طرف الخبير بعد معاينة الأضرار ، في حالة إتفاق المؤمن و المستفيد على هذا المبلغ موضوع التعويض.

المبلغ في حالة ¾ و مبلغ التعويض في الحالة الأولى  في كلتا الحالتين إذا لم يدفع المؤمن للمؤمن له     

عد إنقضاء الأجل المذكور سابقا ، يحق للمستفيد طلب هذا التعويض بإضافة الفوائد على كل يوم الثانية ، ب

  .902تاخير ، على نسبة إعادة الخصم

مين ، فلا يمكن إلزام المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن ألى القواعد العامة المتعلقة بالتبالرجوع إ    

  .903د شرط أن التعويض لا يجاوز قيمة التأمينلمؤمن منه ، و ور ل هالضرر الناتج من حدوث

إن إثبات إلتزام الطرفين يكون إما بوثيقة التأمين ، إما بمذكرة تغطية التأمين أو بأي مستند مكتوب وقعه     

  .904المؤمن

         ة الضرر، فلا يجوز للمؤمن له أو المستفيد تقاضي تعويضا أعلى من قيمفيما يخص التعويض    

زم المؤمن بدفعه في هذه الحالة ، هو يعتبر الحد الأقصى للتعويض تالمذكور في وثيقة التأمين لا يل و المبلغ

 و لو كانت قيمة الضرر تزيد عليه الذي يدفع للمؤمن له او للمستفيد ، فلا يمكن أن يدفع أكثر منه حتى 

دد قيمة التعويض أقل من لكن يمكن للمؤمن دفع أقل من تللك القيمة ، فإذا عاين الخبير الضرر و ح

لكن بالعكس يجوز أن يتقاضى المؤمن له .المذكورة في العقد ، فالمؤمن له أو المستفيد يتقاضى أقل القيمتين

                                                 
 2006فيفري  20المؤرخ في  04- 06المتعلق بالتأمينات. ( الأمر  07- 95من الأمر  14التي عدلت المادة  04-06من الأمر  3طبقا للمادة  902

 .).3، ص. 15العدد  ،2006مارس  12. و المتعلق بالتأمينات ، ج.ر 25/01/95المؤرخ في  ،07-95رقم يعدل و يتمم  الأمر 
 من القانون المدني الجزائري. 623دة طبقا للما 903
 الذي يتعلق بالتأمينات. 07- 95رقم من الأمر  8طبقا للمادة  904
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او المستفيد تعويضا أقل من قيمة الضرر ، مثلا يمكن للمؤمن أن يشترط في التأمين على المسؤولية ،  عدم 

، كالإتفاق بتغطية الضرر في  905ضرر أو نسبة معينة من هذه القيمةتغطية التأمين مقدارا معينا من قيمة ال

  بالمئة من المبلغ الكامل فقط . 80حدود 

مين مع المقاول الذي يقوم بتنفيذ أشغال البناء أإبرم عقد تك مثلاً ستفيد في عقد التأمين ن ميفي حالة تعي      

ي هذه الحالة يصبح للمستفيد ( المرقي العقاري ) ، فالعقاري كمستفيد من هذا الإكتتابين المرقي يو يتم تع

  ا، في حالة تحقق الخطر المؤمن منه ، يصبح للمرقي العقاري بصفته مستفيدً في ذمة المؤمن احقا مباشرً 

  .906لم يتعاقد مع شركة التأمين ، حق شخصي مباشر في مبلغ التأمين ، و يطالب به المؤمن  و إنحتى 

دفع مبلغ التأمين للمستفيد ( المرقي العقاري ) ، أنه حتى في حالة إفلاس المؤمن من إيجابيات إشتراط       

و يدفع  ،ق في مبلغ التامين بوجود مستفيدول أو أي متدخل في البناء)  ، فلا يكون لدائني التفلسة حاله( المق

  . 907كامل المبلغ للمستفيد( غالبا ما يكون المرقي العقاري )  من طرف المؤمن

 ما االأضرار تتعلق بهذه الأجزاء كما أنه يمكن أن يعين كمستفيد جمعية تسير الأجزاء المشتركة ، عند        

  .908و تخصص التعويضات المدفوعة من طرف المؤمن لتصليح العيوب التي ظهرت بالأجزاء المشتركة

عية هي التي تقوم فالجم ببناية خاصة معا أما إذا اكانت هذه الأضرار مست بالأجزاء المشتركة و     

و يدفع جزء من هذه التعويضات لمالك البناية صول على التعويض من طرف المؤمن بالإجراءات اللازمة للح

      .909الخاصة التي لحق بها ضرر لغرض تصليحها

إن المشرع الفرنسي نص على أن المؤمن يقوم بتعويض المؤمن له أو المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن     

، على خلاف المشرع الجزائري الذي نص على التعويض النقدي فقط ولم يشير إلى  910ا نقدا أو عينامنه، إم

                                                 
 .1533عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ( عقود الغرر و عقد التأمين ) ، ص.  905
، دون سنة ،  1مير عبد القادر ، العددالخصائص). مجلة جامعة الأ–العناصر -الاهداف- النشأة-سعاد سطحي ، عقد التأمين ( التعريف  906

 .185ص.
907 Bernard dubaisson, actualité en droit des assurance.athemis, 2008,p.184. 
908 Bernard boubli et autres, op.cit, p.1408. 
909  f.xavier, a.castor, r.porte, op.cit, p .149. 
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إمكانية التعويض العيني من طرف شركة التأمين ، فلا بد من إضافة هذا النوع من التعويض ، إذ أن في 

ر للبناية محل التأمين مستفيد أي إذا وقع ضر العيني أكثر نفعا للمؤمن له و للمجال البناء يكون التعويض 

يلتزم المؤمن بإصلاح هذا العيب عوض تقديم تعويض و على المؤمن له إتخاذ عملية الإصلاح بهذه 

  صلاح كل العيوب الموجودة في البناية محل الإكتتاب.لإان هذا المبلغ المقدم لا يكفي التعويضات و أحي

 bureau central de tarification  للتسعيرةالمكتب المركزي يسمى ب اخاصً  اإن المشرع الفرنسي أنشأ مكتبً    

هو مكتب إداري ، يتمثل مهامه في تقدير الضرر المحتمل المطالب تأمينه ، و تقدير هل الأشغال   

، فمثلا عندما  911المطلوب تأمينها تدخل ضمن الإلتزام في الإكتتاب المنصوص عليه في قانون التأمين

طرح أمام هذا المكتب نزاع يتمثل في رفض شركة التأمين إكتتاب تأمين  على المسؤولية العشرية لشركة 

وصل هذا المكتب إلى القول ان شركة  العناصر المقدمة من طرف المؤمن  ترقية عقارية ، فبعض دراسة

قي العقاري شرية ، إذ أنه من المؤكد أن شركة التر التأمين لا يمكن إلزامها بالتأمين على المسؤولية المهنية الع

ستسأل على مسؤوليتها العشرية لوجود عيوب في البناء، فرفعت الشركة المطالبة بالتأمين التي تطالب التامين 

رفض إلزام شركة التأمين بإكتتاب  أجاب مجلس الدولة الفرنسي، أن المكتب أصاب عنددعوى ضد المؤمن ، 

    مين به إحتمال وقوع الضرر أم لا لا بد أن يكون عقد التأو  لا يتوفر فيه عنصر الإحتمال أنهالتأمين ، إذ 

  . 912و بالتالي لا يمكن إلزام المؤمن بقبول طلب شركة الترقية العقارية 

و بالمقابل يقوم  المؤمن له بدفعه لشركة التأمين  ب يقوم بتعين المبلغ الذي يلتزمتن هذا المكتأكما      

  .913المكتب بتعين التعويضات التي يلتزم بها المؤمن إتجاه المؤمن له في حالة تحقق الضرر المؤمن منه

                                                                                                                                                             
910 C. ponce, op.cit, p. 133. 
911 Yvone lambert-faivre, droit des assurances, dalloz, France, 1998, P.292. 
912 C. ponce , op.cit, p.134. (CE, 29/01/2003, n° 236999.). 
913 Bernard dubaisson, op.cit, p.187. 
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هذا المكتب ليس لديه أية وسيلة مادية لإلزام شركة التأمين بإكتتاب تامين الذي تم تقدير المبالغ المستحقة 

لكن يمكن للمكتب في حالة رفض شركة حقق الضرر ستحق للمؤمن له إذا تللمؤمن و قيمة التعويض الم

  .914التأمين أن يسحب له الإعتماد الذي يمكن المؤمن من ممارسة هذا النشاط

خطوات ، الاولى يجب على المؤمن تقديم طلب إكتتاب  4الإجراءات المتبعة امام المكتب تتلخص في      

  اللجوء إلى المكتب. تامين للمؤمن برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام ، قبل

يوما من تاريخ  45 لجأفض المؤمن من إكتتاب التامين في الخطوة الثانية تتمثل في حالة سكوت او ر      

، إرسال طلب للمكتب دائما لسابقيوما من نهاية الميعاد ا 15ل إستلامه الطلب، يمكن لطالب التأمين في أج

      .رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصولب

التي يمكن أن يطالب و  ساس الوثائق المقدمة الخطوة الثالثة تتمثل في التحقيق من طرف المكتب على أ    

  .ب تبها المكت

 10ل غه في أجيتم تبيلو  ن طريق التصويت من طرف أعضائه ع ا، المكتب يتخذ قرارً خيرةالخطوة الأ    

الطعن فيه أمام القضاء الإداري في أجل شهرين أيام من تاريخ صدوره للمعنين بالأمر ، و هذا القرار يمكن 

  . 915من تاريخ التبليغ

ق من طرف ، نص على حد أقصى لمبلغ التعويض المستحلفرنسي على خلاف المشرع الجزائريالمشرع ا    

  البنايات لتحديد هذا المبلغ . ةتجاوزه ، و فرق بين طبيع شركة التامين لا يمكن

إذا ، تجاوزه للتعويض الملزم به المؤمنالحد الأقصى الذي لا يمكن  لىي عالمشرع الفرنس نصّ لا ي        

لكن عندما  ،لمبلغ لحرية التعاقد بين الطرفينبل ترك تحديد هذا اتعلق الأمر ببنايات مخصصة للسكن، 

                                                 
914 Art. L 243-6. C.assurances.fr :  “ toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir un risqué 
dont la prime à été fixées par le bureau central de tarification  est considérée comme ne fonctionnant  plus 
conformément à la réglementation en vigueur et encours le retrait de l’agrément administratif prévu par l’article 
L.321-1 du présent code. ». 
915 C. ponce, op.cit , p. 135. 
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، في هذه ي أو أي نشاط آخر غير مخصص للسكنو مهنأاط تجاري يتعلق الأمر ببناية مخصصة لنش

من طرف المرقي العقاري في عقد  بها رحالتعويض لا يمكن أن يكون أقل من قيمة البناية المصّ الحالة مبلغ 

مليون أورو ، شركة التأمين تتحمل تعويض  150البيع على التصاميم ، إذا كانت قيمة هذا المحل تفوق 

 رحي القيمة المصّ ، ذكر المشرع الفرنس 916روا و ليس أكثر من هذا المبلغو مليون أ 150مبلغ لا يفوق قيمة 

   ، فلا تأخذ بعين الإعتبار القيمة الحقيقية حتى و أن إستطاع المؤمن في العقد و ليس القيمة الحقيقية بها

  أو المؤمن له إثبات ذلك، أي من تكون له مصلحة في ذلك.

العقاري بصفته  إن المقاول الذي يقوم بأشغال البناء يلتزم بالتأمين في كل الحالات حتى و لو ان المرقي    

لعشرية ، هكذا طرحت قضية تتلخص رب العمل لم يبرم عقد تأمين على  أشغال البناء و لا على مسؤوليته ا

في أن رب العمل طالب التعويض من طرف المقاول الذي قام بأشغال لبناء ، فأجاب المقاول أنه لم  هاوقائع

م القضاء الجزائي يتهم اعمل، فعندما طرحت القضية أميكتتب التأمين عند القيام بأشغال البناء لفائدة رب ال

المقاول بعد إكتتاب تأمين في مجال البناء ، دفع المقاول بأنه لم يكتتب التامين لأن رب العمل لم يكتتب 

فأجابت محكمة الطعن الفرنسية ، ان عدم إكتتاب  هذا السبب لم يقوم بهذا الإجراء التأمين الملزم به و ل

رب العمل لا يعفي المقاول من هذا الإلتزام و بالتالي يتحمل المقاول المبالغ المستحقة  تأمين من طرف

  .917لتصليح العيوب بهذه البناية

ئمة عند لا يمكن لشركة التأمين التهرب من التعويض عندما يثبت أن المقاول إستعمل تقنيات غير ملا    

      وب التي تظهر بالبناية محل العقدتصليح العيالتعويض لل هي ملزمة بالتأمين و ، بالقيام بأشغال البناء

عن إستعمال  ت، و نتج résine synthétique و هذا ما طبق عندما إستعمل المقاول راتينج إصطناعية 

ن المقاول إرتكب أالتهرب من التعويض بإثبات هذه المادة أضرار بالبناية محل العقد ، فأرادت شركة التأمين 

بالبناية و عليه لا تلتزم شركة التامين بالتعويض ، لكن  اال هذه المادة و هذا ما سبب ضررً خطأ بإستعم
                                                 

916 Art. R . 243-3. C.assurances.fr. 
917 Bernard boubli et autres, op.cit, p.1412. (Cour de cassation criminelle, du30 octobre 2000.).  
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 ة، و عليه تحمل المبالغ المستحقّ المؤمن من تحمل إلتزامه بالتعويضأجاب القضاء الفرنسي أن ذلك لا يعفي 

  .918لتصليح الأضرار

، يحتوي على التأمين على الأضرار المترتبة عن غالبا ما يتم إبرام عقد تأمين من طرف المرقي العقاري     

    تتب تأمينا على مسؤوليته العشريةأشغال البناء لفائدة المكتتب الذي سيمتلك البناية و في نفس الوثيقة يك

و يكون هو المستفيد من هذا التأمين، لكن لا يمكن للمقتني الإستفادة من التامين على الأضرار إلا إذا قام 

أن المرقي العقاري قام بإكتتاب من قاري بتقديم التصريح بإفتتاح الورشة و قدمها للمؤمن للتحقق المرقي الع

  .919يستفيد المقتني من تعويضات المؤمن ما كان لأن التأمين إبتدءا من تاريخ إفتتاح ورشة البناء ، و إلا

التأمين على  :تتمثل في ،النقاطمين عن الأضرار في بعض أف عن التإن التأمين على المسؤولية يختل    

التأمين على أضرار أشغال  الحال في هو كما ،وضع المؤمن تجاه المؤمن لهالمسؤولية لا يقتصر على 

، إذ أن هذه المسؤولية  920، بل يصبح هناك طرف آخر في التأمين على المسؤولية يتمثل في المضرورالبناء

  المؤمن له لمالك البناية.تدخل حيز التنفيذ بعد تسليم البناية من طرف 

    ري ) الذي يرجع بدوره على المؤمنبالتالي على المتضرر إما الرجوع على المؤمن له ( المرقي العقا    

  أو أن يرجع المتضرر على المؤمن بطريق الدعوى المباشرة :

بها المقتني : أول خطوة يقوم مطالبة المتضرر المرقي العقاري الذي يرجع بدوره على شركة التأمين  -

 رقيأو مالك البناية إذا تحقق له ضرر يدخل في ضمان المسؤولية العشرية ، تتمثل في مطالبة الم

يلجأ ، وديا، إذا رفض المرقي العقاريتسوية الوضعية  تمّ تبإعذاره كي  العقاري بتصليح هذه الأضرار

 جوع على شركة التأمين لعقاري الر ، بعد التسوية القضائية ، يمكن للمرقي ا 921المتضرر للقضاء

إذا رفضت شركة التامين  ا، أمدعي للجوء إلى القضاءية الودية لاالتسو  تبإعذارها أيضا ، إذا تمّ 

                                                 
918 Cour de cassation, 3eme Chambre civile, du 10 septembre 2008. (www.legifrance.fr.). 
919 Bernard boubli et autres,idem , p. 1434. 

 .1247عبد الرزاق السنهوري ( عقود الغرر و عقد التأمين ) ، المرجع السابق ، ص.   920
921 Benoit kohl, droit de la construction et de la promotion immobiliere en europe. LGDJ, France,2008, p.178. 
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دفع المبالغ المستحقة لتصليح هذه العيوب فيلجأ المرقي العقاري للقضاء ، لتحديد قيمة التعويض من 

 .922طرف خبير و إلزام المؤمن بدفعها للمرقي العقاري

لا توجد علاقة قانونية مباشرة بين مالك البناية و شركة التامين  مطالبة المتضرر مباشرة المؤمن: -

المتعاقدة مع المرقي العقاري، إنما توجد علاقة بين مالك البناية المتضرر و بين المرقي العقاري 

   لعقاري و المؤمنالمؤمن له و تحكمها دعوى المسؤولية ، و توجد ثانيا بين المؤمن له أي المرقي ا

فالعلاقة في عقد التامين على المسؤولية ، و يحكمهما عقد التامين، و لا يكون المالك المتضرر طرفا

ه يجب ، يرى جانب من الفقه ان923بين المالك المتضرر و شركة التأمين هي علاقة غير مباشرة 

تحق له في ذمة المؤمن وجود دعوى مباشرة كي يرجع المتضرر على شركة التامين بالتعويض المس

له طبعا في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين او المعين من طرف خبير ، و يتم تفضيل 

 يدفع المؤمن هذا الثمن للمتضرر  ، فمن المنطقي أن924الدعوى المباشرة لتأمين مزاحمة المؤمن  له

ناء في حالة تماطل المرقي في حالة ان هذا الأخير هو الذي تحمل تصليح العيوب التي ظهرت بالب

العقاري مثلا ، المالك للبناية محل العقد يفضل القيام بأشغال البناء لتصليح هذه العيوب ، و يرجع 

 على شركة التامين بدعوى مباشرة للحصول على المبالغ المستحقة للقيام بهذه الأشغال.

الموجه للمؤمن عند  بذكرها في التصريحتزم المؤمن له المشرع الفرنسي على معلومات معينة يل نص    

لتعويض، و تعتبر من احدوث ضرر و إلا يعتبر التصريح غير صحيح و لا يمكنه الحصول على 

 قب مالك البناية لتي لحق بها ضرررقم عقد التأمين ، إسم و ل :العام ، تتمثل هذه المعلومات فيالنظام 

 نوعية هذا الضرر مع مكان وقوعه  اية ، تحديد بدقةعنوان البناية ، تاريخ ظهور الأضرار بهذه البن

ن الإنهاء الكامل للأشغال يجب تقديم الإعذار المتعلق اوم المؤمن له بالتصريح في مدة ضمعندما يقو 

                                                 
 .1238عبد الرزاق السنهوري  ( عقود الغرر و عقد التأمين ) ، المرجع السابق ، ص .   922

923  Yvone lambert-faivre, op.cit,  p.482. 
 .1672عبد الرزاق السنهوري ، (عقود الغرر و عقد التأمين ) ، المرجع السابق ، ص.   924
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بل يجب  ان هذا المبلغ لا يكون نهائيً أ، مع العلم  925بهذا الضمان ، ذكر المبلغ الإحتمالي للتعويض

ية عندما تمسك المؤمن بدفع المبلغ سماتوصلت إليه محكمة النقض الفرن تحديده من طرف الخبير هذا

المحدد من طرف المؤمن له في التصريح ، لأن المبلغ الذي توصل إليه الخبير يفوق المبلغ الأول ، لكن 

  .926المحكمة أخذت بالمبلغ المعين من طرف الخبير  

المؤمن له ، يلتزم المؤمن بإعذاره في ه المعلومات في التصريح من طرف ذفي حالة عدم ذكر كل ه -

  .927أيام من تارخ وصوله التصريح ، مع ذكر المعلومات الناقصة و طلب تكملتها  10أجل 

يلتزم المؤمن له في إطار التامين على أضرار الأشغال أو في إطار التامين على المسؤولية ، بتقديم  -

أيام إبتداءا من  5تكون هذه المدة أقل من التصريح في الأجال المحددة في العقد و لا يمكن ان 

  .928تاريخ معاينة الضرر

بصفة عامة تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت           

حدوث الواقعة التي تولدت عليها الدعوى، و لا تسري هذه المدة في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر 

اريخ تّ البدأ سريان الميعاد من يصحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، أو تقديم بيانات غير المؤمن منه 

في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذو الشأن  بذلك، الذي علم فيه المؤمن

  .929بوقوعه

إمكانية إختصار مدة التقادم بإتفاق الطرفين، لكن يمكن قطع التقادم  منص المشرع الجزائري على عد      

قطاع العادية كما حددها القانون  أسباب الإن المشرع على سبيل الحصر و تتمثل في : انص عليه تفي حالا

                                                 
925 Art. A 243-1, annexe II.  C.assurances.fr. 
926 Benoit Kohl, op.cit, p. 186. 
927 Art.A 243-1 annexe II.  C.assurances.fr. 
928 Art . L.113-2. C.assurances.fr. 

 من القانون المدني الجزائري. 624المادة  929
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ن إلى المؤمن له بخصوص دفع ، توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستلام من المؤمتعين خبير

  . 930، و في حالة إرسال رسالة مضمونة الوصول من المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويضطالقس

يوم من تاريخ  15المؤمن يلتزم بدفع التعويضات المستحقة في أجل  نص المشرع الفرنسي على أن     

المبلغ يخصص  التصريح بقبول هذا المبلغ من طرف المؤمن له أو من تاريخ الرفض من طرفه ، و هذا

، في 931صبح له سلطة المراقبة على هذه الأشغال تن المؤمن أضرار المترتبة على البناية ، مع لتصليح الأ

حالة عدم إنهاء الأشغال من طرف المرقي العقاري ( المؤمن له) يمكن لشركة التامين مطالبة المبلغ المالي 

  .932المتبقي الذي لم يستعمله المرقي العقاري

مؤمن يلتزم بدفع المبالغ المستحقة لتصليح العيوب المؤمن عليها ، و بالتالي إذا تم التعويض من إن ال    

طرف شركة التامين و تم إصلاح هذه العيوب لكن بعد فترة قصيرة إتضح انه يلتزم إعادة التصليح لأن 

ادة أشغال البناء حتي فعلى المؤمن التعويض مرة أخرى لإع فة كاملة صالأشغال الأولى لم تصلح الأضرار ب

  . 933يتم التصليح بصفة صحيحة و وفق ما كان متفق عليه في عقد البيع على التصاميم

ين التي عوضت المستفيد من التامين على أشغال البناء ، يمكن لها ان ترجع على المؤمن أمشركة الت     

بالبناية ، و يتم إدراج بند في  عن المسؤولية و على كل متدخل في البناء مسؤول على الأضرار التي وقعت

ن المؤمن يمكنه الرجوع على كل متدخل في البناء أو على شركة التأمن على المسؤولية بعد أ ،وثيقة التأمين

دفعه التعويضات لتصليح هذه الأضرار ، و تعتبر هذه الدعوى للرجوع على المسؤولين الأخرين من النظام 

تها ، أي على تنازل المؤمن من حقه في الرجوع على المتدخلين في البناء تفاق على مخالفالعام ، لا يمكن الإ

  .934أو على المؤمن على المسؤولية 

                                                 
 المتعلق بالتأمينات. 07-95من الأمر  28طبقا للمادة  930

931 Art.243-1 annexe II. C.assurances.fr. 
932 Cour de cassation ,3emechambre civile, du 17 decembre2003,n° 01-17608,publié au Bulletin civil,2003,III, n° 
234,p.207. 
933 Thierry tauran, op.cit. p.17. 
934 Bernard boubli et autres, op.cit. p . 1450. 
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فإذا لم يدفع التعويض  عويضات المستحقة لتصليح البناية شرط رفع دعوى الرجوع يتمثل في دفع أولا الت    

لى المسؤولية و لا الرجوع على فلا يمكن للمؤمن على أضرار أشغال البناء ، الرجوع على المؤمن ع

  .935الآخرين ،المتدخلين في البناء

في حالة إثبات مسؤولية المؤمن له بالتأمين على المسؤولية ، فشركة التامين ملزمة بدفع التعويضات التي    

على الأضرار المتعلقة بإشغال البناء التي دفعت  نميأالتأمين على المسؤولية لشركة التإتفق عليها في وثيقة 

طرف شركة التأمين على  التعويضات المدفوعة منتكون ن أضات لتصليح العيوب ، لكن لا يجب تعوي

إلا  و، تفوق التعويضات المدفوعة من طرف شركة التامين على الأضرار المتعلقة بأشغال البناء،المسؤولية

   .936يعتبر ربح بدون سبب 

المؤمن له ، في هذه هو  الذي يعتبر رب العمل ، و يكون  وقوع ضرر بالبناية بسبب المرقي العقاري إذا    

الحالة شركة التأمين على الأضرار ملتزمة بالتعويض لتصليح هذه الأضرار ، لكنها لا يمكن الرجوع على 

، يرى الفقه أنه يوجد إستثناء،  في  937بالبنايةالمرقي العقاري الذي هو المؤمن له ، إذ ان عقد التأمين يتعلق 

حالة وجود مستفيد في عقد التامين مثلا المقتني للبناية ، هنا يمكن لشركة التامين على الأضرار أن ترجع 

  .938على شركة التامين على المسؤولية التي أبرمها المرقي العقاري للحصول على جزء فقط من التعويضات

من قانون  3-124له الحق في رفع دعوى مباشرة ضد شركة التأمين طبقا للمادة إن الغير المتضرر      

التأمين الفرنسي، كما ان هذه الدعوى المباشرة يمكن أن يرفعها المرقي العقاري بصفته رب العمل ضد مؤمن 

  .939المقاول الذي قام بأشغال البناء 

                                                 
935 J. Bigot, la reforme de l’assurance construction. l’argus, 1980 , p. 229. 
936 Cour de cassation,3emechambre civile, du 27 mai 2010. ( www.legifrance.fr). 
937  Benoit kohl , op.cit, p.179. 
938 J. Bigot, op.cit, p. 230. 
939 Bernard boubli  et autres, op. cit.p. 1452. 
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إذ أنه غير  نذا قام المقاول الفرعي بالتأميإ، رجوع على مؤمن المقاول الفرعي يمكن للمقاول الأصلي ال    

تؤسس هذه الدعوى على أساس أن المقاول و  ملزم بالتامين على المسؤولية  ملزم بالتأمين ضد الأشغال لكنه

  .940الفرعي لم ينفذ كل الإلتزامات التي تقع على عاتقه و المتمثلة في تحقيق نتيجة 

ت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل نص المشرع الجزائري على انه إذا كان    

بل يبدأ سريان التقادم إبتداءا من التاريخ  سنوات من يوم وقوع الضرر  3در ب الغير لا يسري التقادم المق

  .941الذي يرفع فيه الغير دعواه إلى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه 

  .942يرفع دعوى ضد الخبير إذا ثبت ان هذا الاخير إرتكب خطأ عند إعداد خبرته  نأ كما يمكن للمؤمن    

ن علها إثر الوفاة او التصرف  نتقلت ملكية البناية المؤمإكمستفيد في وثيقة التأمين، إذا  حالة ذكر المقتني  

للبناية يصرح للمؤمن بنقل  ر آثار عقد التأمين لفائدة الورثة او المشتري ، بشرط أن الوارث او المشتريتمّ تسف

  .943الملكية

سنوات إبتداءا  3و المؤمن الناشئة عن عقد التأمين ب أدعوى التأمين أي دعوى المؤمن له ل تقادم أج    

ل لا يسري في حالة كتمان أو تصريح كاذب أو غير صحيح بشأن تاريخ وقوع الضرر ، لكن هذا الأجمن 

  .944المؤمن به  متاريخ علمن عليه إلا إبتداءا من الخطر المؤ 

غياب التأمين يمثل ضرر للمقتني ، إذ أن التأمين حماية إضافية للمقتني الذي يلحقه ضرر بسبب عيوب    

بغيابه سيحرم المقتني من الضمان المنصوص عليه قانونا ،  ، و هذا التامين مرتبط بالبنايةبالبناية محل العقد

لواجب التأمين عليها من طرف المرقي العقاري و المتدخل فيي البناء جراء العيوب الناتجة من هذه البناية ا

  . 945الذي تعاقد معه المرقي العقاري

                                                 
940  J. Bigot, idem, p.  232. 

 المتعلق بالتأمينات. 07-95ر رقممن الام 27الرابعة من المادة طبقا للفقرة  941
942 Cour de cassation, 3emechambre civile, du 29mai2013( wwww.legifrance.fr.). 

 المتعلق بالتامينات. 07-95رقم ر ممن الأ 24لفقرة الاولى من المادة طبقا ل 943
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  27طبقا للفقرة الأولى و الثانية من المادة  944

945 C. ponce , op.cit, p. 133. 
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ن العلاقة التي إلى أأما المقاول الفرعي لا يلتزم بالتأمين ، إذ أن الإجتهادات القضائية الفرنسية توصلت     

امة المنصوص عليها في القانون المدني و المقاول هي علاقة خاضعة للقواعد الع يتربط المقاول الفرع

علاقة عقدية بين المقاول الفرعي و المرقي العقاري الذي يعتبر  ةوجد أيّ تلقة بالإلتزامات العقدية ، و لا المتع

رب العمل ، و بالتالي يتحمل المقاول الفرعي المسؤولية التقصيرية و ليس المسؤولية العقدية إتجاه المرقي 

  .946العقاري

الضمان بحسن سير عناصر التجهيز لا يدخل في الإلتزام بالتأمين عن المسؤولية ، بل هذا التأمين  إن    

دخلين في البناء المتعاقد معهم ، أم يلتزم به المرقي العقاري و المت ينصب فقط على الضمان العشري الذي

  .947ضمان حسن سير عناصر التجهيز يمكن التأمين عليه لكنه ليس بإلتزام 

ضمان الإنهاء الكامل للأشغال لا يدخل في التامين الإلزامي المذكور سابقا ، لكن لهذا الضمان نفس     

ضمان الإنهاء  مدةنقطة إنطلاق مدة التأمين على المسؤولية ، بالتالي إذا  ثبت أن العيوب التي ظهرت في 

شري ، في هذه الحالة تتحمل شركة الكامل للأشغال  تتوفر فيها العناصر المطلوبة للإستفادة من الضمان الع

  .948التأمين الأشغال المطلوبة لتصليح هذه العيوب

  .على عملية التأمينالرقابة :   الرابعالفرع      

في ل مهام هذه الإدارة مثّ تتمى لجنة الإشراف على التأمينات، جهاز يس علىإن المشرع الجزائري نص     

مراقبة نشاط التأمين ، لحماية مصالح المؤمن لهم و المستفيدين من عقد التأمين ، و ذلك بالسهر على 

  .949شرعية عمليات التامين 

                                                 
946 Bernard boubli et autres, op.cit, p. 1413.(Cour de cassation, 3 eme chambre civile, du 12 decembre 1968 , 
publié au Bulletin civil, II, N° 345.). 
947 F. Xavier, A. Caston, R. Porte, op .cit, p .118. 
948 Bernard boubli et autres, op.cit, p . 1406. 

 المتعلق بالتامينات. 07-95رقم المعدل و المتمم للامر  04-06رقم من القانون  210طبقا للمادة  949



288 
 

أعضاء ، تحدد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة الإشراف على  5ة الإشراف على التامينات من نتتكون لج    

من الوزير المكلف بالمالية ، و تتكون اللجنة من قاضيين  التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناءا على إقتراح

  .950لوزير المكلف بالمالية ،خبير في مجال التأمينات يقترحه وزير المالية لتقترحهما المحكمة العليا ، ممثل 

محلفون ، يتم معاينة كل مخالفة في محضر يوضع  ،المراقبة في الميدان بواسطة مفتشي التأمين تمّ تو    

محافظين مراقبين على الأقل، و هذه المحاضر ترسل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا إذا  من قبل

  .951كانت هناك وقائع تبرر المتابعة الجزائية 

لمراقبة يسمى بإدارة لالسالف الذكر، كان هناك جهاز  04-06القانون رقم  قبل التعديل الصادر بموجب     

له صلاحية إضافية  ت، لكن كان04-06تتولاه اللجنة المذكورة في القانون الرقابة ، يتولى نفس المهام الذي 

لمسؤولية من طرف في مجال التأمينات الإلزامية كالتأمين على الأضرار في أشغال البناء و التأمين على ا

بإقتراح من من طرف المقاول ، تحدد إدارة الرقابة التعريفة أو المقاييس الخاصة بها ، و  المرقي العقاري 

  .952الجهاز المتخصص في ميدان التعريفة بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات

التأمينات الإختيارية التي كما كان يجب على شركات التأمين ، تبليغ إدارة الرقابة بمشاريع تعريفات      

   .953، ذلك قبل الشروع في تطبيقهاتعدها

مراقبة لها الحق في إجراء تعديلات لازمة على هذه التأمينات في أي سبب هذا الإلتزام ، هو أن إدارة ال    

  .954وقت ، بناءا على رأي الجهاز المتخصص في مجال التعريفات

 صبح هناك إدارة الرقابة و لم ينص هذا القانون على إعطاء هذه الصلاحية للجنة تلكن بعد التعديل لم     

  ؟ا فيها التأمينات في مجال البناءلتعريفة في التامينات الإلزامية بموجد دائما  مقاييس لتحديد اتو بالتالي هل 

                                                 
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم الذي يعدل و يتمم الأمر  04-06رقم من  القانون  2مكرر  209مكرر و المادة  209المادة  950
 المتعلق بالتأمينات. 07- 95رقم المعدل و المتمم للأمر  04-06رقم المعدلة بموجب القانون  212طبقا للمادة  951
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  233طبقا للمادة  952
 المتعلق بالتأمينات. 07- 95رقم من الأمر  234طبقا للفقرة الأولى من المادة  953
 المتعلق بالتأمينات. 07- 95رقم من الأمر  234طبقا للفقرة الثانية من المادة  954
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 ، و تنص على مايلي:04-06رقم مكرر التي أضافها القانون  245الإجابة نجدها في نص المادة       

" تتعرض شركة التأمين و/أو إعادة التامين و فروع شركات التأمين الأجنبية التي تخالف تسعيرة التأمينات  

بالمئة من رقم الاعمال  1، لغرامة لا يمكن أن تتعدى علاهأ 233ية المنصوص عليها في المادة الإجبار 

  الشامل للفرع المعني المحسوب على السنة المالية المقفلة .".

-95من الأمر  233لم تعدل بموجب هذا القانون ، إذن هذا الاخير يتكلم على المادة  233ن المادة إ     

و بالتالي يوجد دائما جهاز يحدد المقاييس لتحديد التعريفة في التأمينات الإلزامية بما فيها التأمينات على  07

-06ذا الجهاز ألغي بموجب القانون رقم الأضرار أثناء البناء و التامينات على المسؤولية المهنية ، لكن ه

  و أصبحت لجنة الإشراف على التامينات هي التي لها الإختصاص في تحديد هذه المقاييس. 04

في حالة عدم الإلتزام و مخالفة المؤمن للتسعيرة المحددة من طرف اللجنة فيلتزم بدفع غرامة مالية لفائدة      

  المئة من رقم اعماله للسنة المالية المقفلة.   الخزينة العمومية لا تتعدى الواحد ب

ع حادث منصوص عليه في عقد التامين ، يصبح للمؤمن له الحق في التعويض حسب الشروط وق إذا    

المنصوص عليها في العقد ، و ينبغي أن لا يتعدى مبلغ التعويض قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن 

  .955عند وقوع الحادث

ر ضمان للمؤمن له و للمستفيد ، تم إنشاء جهاز جديد من طرف المشرع الجزائري بموجب القانون لأكث      

يسمى بصندوق ضمان  ، هذا الجهاز يتمثل في صندوق تم تأسيسه لدى الوزارة المكلفة بالمالية و 06-04

م او المستفيدين قتصر مهام هذا الصندوق في تحمل كل أو جزء من الديون تجاه المؤمن لهتالمؤمن لهم ، 

في عقود التامين ، في حالة عجز شركات التأمين ، تتشكل موارد هذا الصندوق من إشتراكات سنوية تقدمها 

  .956شركات التأمين 

                                                 
 المتعلق بالتأمينات. 04-06معدلة بموجب القانون رقم  30طبقا للمادة  955
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم المعدل و المتمم للأمر  04- 06مكرر من القانون رقم  213المادة  956
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 عشرية أو على إنجاز أشغال البناءكل شخص خاضع لإلزامية التأمين في مجال البناء على المسؤولية ال   

 ج، دوند100.000دج إلى 5000مبلغها من يعاقب في حالة عدم إمتثاله لهذه الإلزامية بغرامة مالية يتراوح 

الإخلال بالعقوبات الأخرى التي يمكن أن تطبق في شأنه ، هذه الغرامة تحصل كما هو الحال في مجال 

  . 957الضرائب المباشرة لحساب الخزينة العامة 

عدم التأمين من طرف المتدخلين في البناء سواءا فيما يتعلق بالتأمين على أن نص المشرع الفرنسي على    

الأخطار المترتبة عن أشغال البناء أو التأمين على المسؤولية العشرية ، يترتب عنه عقوبات جزائية تتمثل 

  .958أشهر  6/ أو الحبس لمدة أورو و 75000رامة مالية مقدرة ب في غ

توافر الركن المادي و الركن الشرعي و لا دعي للبحث عن الركن المعنوي أي يعاقب على هذه الجنحة ب   

  .959القصد الجنائي ، فيكفي عدم إكتتاب التأمين كي يعاقب المتدخل في البناء دون البحث عن نيته 

عدم إكتتاب التأمين من طرف الأشخاص الملزمين بهذا الإجراء ، يتحملون المسؤولية المدنية التي تتبع    

ابعة المتدخلين في البناء مت تأمام القسم الجزائي إذا تمّ  امدنيً  اهذه الجنحة ، إما بتأسيس الضحية طرفً 

  .960، أو أن ترفع الضحية دعوى أمام القسم  المدني في غياب متابعة جزائيةجزائيا

 :الخاتمــــــــــــــــــــــــــة    

، و هو الأكثر تعاقدا ل لتمكين الأفراد من إقتناء مسكنالوسائعقد البيع على التصاميم من أحسن  يعتبر     

  د.و حاليا نظرا للإيجابيات التي يوفرها هذا النوع من العق

هذا ما يخفف العبئ على  ،ط محددة موازاة مع تقدم الأشغاليقدم تسهيلات للمكتتب في دفع الثمن بأقسا     

  المواطن ، كما انه سيتملك بناية جديدة ، مطابقة للتقنيات الجديدة و الملزمة في مجال البناء.

                                                 
 المتعلق بالتأمينات. 07-95رقم من الأمر  185طبقا للمادة  957

958  Art.L243-3. C.assurance.fr . 
959  C.ponce, op.cit. p.132. 
960  Yvone lambert-faivre, op.cit. p.221. 
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هتم بهذا العقد و حاول الإلمام بكافة النقاط لتفادي اائري على غرار المشرع الفرنسي ، ن المشرع الجز و إ    

خاصة في توفير الحماية اللازمة للمكتتب الذي  04-11رقم ن تطرح ، طبقا للقانون النزاعات التي يمكن أ

  يعتبر الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية.

  من خلال دراسة هذا الموضوع يمكن إستنباط ملاحظات تتمثل في :

فيه  تر فّ تو  إذا ماول المرقي العقاري على إعتماد ، إلزامية حصمن أهم الضمانات المنصوص عليها      

بعد إجراء تحقيق من طرف السلطات المختصة ، و إلا يمنع عن ممارسة نشاط ذلك حددة قانونا و شروط م

في الترقية العقارية ، كما أنه يلتزم بإكتتاب تأمين لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة لإتمام الأشغال 

  حالة عجز المرقي العقاري عن ذلك .

لشغال من طرف المرقي العقاري ، عندما ن الإنهاء الكامل للأايضا عن ضما المشرع الجزائري نص      

  يتعلق الأمر بالعيوب الظاهرة بالبناء أو بعيوب المطابقة.

التسليم  إلى  سنوات من تاريخ 10ملزم بالضمان العشري ، فيكون مسؤولا مدة  المرقي العقاري كما أن    

البناية محل عقد البيع على من البناية أو جزء  يمسّ خرين في البناء عن كل عيب خفي جانب المتدخلين الآ

، و له صفة رب  ه الأشغالعقد عقد مقاولة للقيام بهذبأشغال البناء بنفسه بل  و لو لم يقمم، حتى التصامي

ى ورشة البناء و على المشرع الجزائري يحمل المرقي العقاري مسؤولية المراقبة علفإن بهذا و العمل فقط، 

، بهدف تغطية مسؤوليته العشرية و الأضرار لدى شركة تأمين معتمدة قانونا مع إكتتاب تأمين .عمل المقاول

  الناتجة عن أشغال البناء.

هوإلزام المرقي  04-11ما أتى به المشرع الجزائري من إيجابيات ضمن القانون رقم ف إضافة إلى ذلك    

رم أمام الموثق وفق النموذج المحدد بموجب المرسوم العقاري بتسليم المكتتب نظام الملكية المشتركة الذي يب

ير هذه الملكية المشتركة لمدة سنتين من تاريخ تسليم ي، مع أن المرقي العقاري يبدأ بتس 99-14التنفيذي رقم 

  البنايات ، مع القيام باللوازم الأساسية بما فيها مساكن البواب للإدارة الجيدة لهذه الأجزاء المشتركة.
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أعطى المشرع اء المشتركة ، و بذلك ن لكل مالك معرفة حقوقه و إلتزاماته إتجاه هذه الأجز ما يمكّ هذا     

  الجزائري من خلال هذا الإلتزام رغبة أكبر لتطبيق الأحكام المتعلقة بهذه الأجزاء. 

له أهمية بالغة   ، انهائيً  اإن اللجوء إلى عقد تمهيدي قبل إبرام عقد البيع على التصاميم الذي يعتبر عقدً    

كي يتعرف المرقي العقاري على حالة السوق ، أي هل ستباع بناياته أم لا ؟ فهذا العقد التمهيدي المعمول به 

 نّ أالمرقي العقاري يكون على علم أن و المنصوص عليه في التشريع الفرنسي يساهم في إنهاء الأشغال إذ 

قليل كان بناياته ستباع و بالتالي يتمكن من الشروع في الإنجاز أما إذى رأى أنه لا يوجد مكتتبين أو عددهم 

أما  .نهاء البناء لعدم بيع البنايات إبدأ في الأشغال و لم يتمكن من يا فلا يشرع في عملية البناء إذ كثيرا م

ة عقد تمهيدي لعقد البيع على ببمثاحفظ الحق  من الغموض حول إعتبار عقد االمشرع الجزائري فترك نوع

  التصاميم أم لا ، فيجب على المشرع الجزائري التدخل و توضيح هذه النقطة.

دون المرور صراحة من المستحسن أن يسمح المشرع الجزائري للهيئات العمومية اللجوء إلى هذا العقد     

  ط هذه الهيئة، هذا ما يحقق ربحا في الوقتانشمومية بهدف شراء بناية مخصصة لبإجراءات الصفقات الع

  هو  مطبق حاليا في التشريع الفرنسي بتوافر بعض الشروط. ثلما، م اإقتصادي او ربح

عت البنايات على يب اض أموال بغرض البناء حتى ولوإن المشرع الفرنسي يسمح للمرقي العقاري إقتر     

ع المرقي العقاري اللجوء إلى القروض من التصاميم، على خلاف المشرع الجزائري الذي من

مرقي العقاري المؤسسات المالية إذا تم بيع البنايات على التصاميم ، لكن من الأفضل ترك الو  البنوك

لبناء ، أما ر ورشة ايسّ أن الأموال هي التي ت ، إذ رإنجاز المشروع في وقت قصيمن  الإقتراض كي يتمكن 

سلبيا  هذا يؤثرفبيع البنايات مثلا ،  مللمرقي العقاري  بسبب عد أو تكون غير كافية إذا لم تكن هناك أموال 

  على عملية البناء و يمكن أن تتوقف ورشة البناء لعدم تواجد تمويل.

كما يجب أن يتضمن عقد البيع على التصاميم مدّة تصليح العيوب التي قد تظهر لأن في هذا توفير      

أيضا إذا أعسر المرقي العقايري أو سحب  ماطل المرقي العقاري من التصليح حالة ت الحماية للمقتني في 
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منه الإعتماد بعد إتمام المشروع ، فمن يتحمل الضمانات المترتبة عن العقد ، أي ضمان الإنهاء الكامل 

  للأشغال عندما تكون هناك عيوب ظاهرة أو عيوب في المطابقة .و ضمان العيوب الخفية.

ن فمتتعلق بعقد البيع على التصاميم خاصة  انصوصً  شرعا لجزائري و المشرع الفرنسيأن المشرع ابما     

لمسؤولية المهنية للمرقي العقاري بتحديد أكثر لكيفيات تعويض المقتني باالأحسن النص على تأمينات خاصة 

  كن المرقي العقاري من ذلك. مأو إدراج بند خاص حول إلتزام شركة التأمين بتصليح العيوب إذا لم يت

عندما يلجأ المكتتب أو المرقي العقاري إلى وكيل عقاري لإبرام عقد البيع على التصاميم ، نرى أن       

نسي،  بفرضه على أكثر حماية للمتعاقد مع الوكيل العقاري بالمقارنة مع المشرع الفر بالمشرع الجزائري جاء 

الذي يحدد فيه كل النشاطات التي يقوم بها الوكيل العقاري مقابل مبلغ تعليق جدول أتعابه الوكيل العقاري 

، على خلاف 18-09التنفيذي رقم أجره الذي هو بدوره محدد بالنسبة إلى مبلغ بيع العقار ضمن المرسوم 

هذا يمثل حماية و المشرع الفرنسي الذي ترك للوكيل العقاري حرية تحديد أجره مع زبونه ضمن عقد الوكالة 

للمتعاقد و للوكيل العقاري في نفس الوقت. لكن لا بد من تدخل المشرع الجزائري بنصوص خاصة عندما 

يتعلق الأمر بالعقارات التي تباع على التصاميم  نظرا لخصوصية هذا العقد فلا بد من تنظيم قواعد خاصة 

من العقود ، إذ أن الثمن يدفع عندما يلجأ المكتتب أو المرقي العقاري إلى وكيل عقاري لإبرام هذا النوع 

مع موازاة الأشغال . فهل المتعاقد مع الوكيل العقاري  ملزم بدفعه كامل الأجر أم يتم الدفع بالنسبة  بأقساط

  للقسط الذي يدفع للمرقي العقاري من طرف المكتتب؟.

يجب تدخل المشرع الجزائري ، بذكر هل يمكن للمرقي العقاري استرجاع مبلغ تأمينه لدى صندوق       

     الضمان و الكفالة المتبادلة في حالة إتمامه المشروع و تسليم البنايات المتفق عليها ضمن العقد و ما 

  يتمكن المرقي العقاري من ذلك. هو موجود في رخصة البناء ، مع تحديد الإجراءات الواجب القيام بها كي

إن اللجوء إلى عقود البيع على التصاميم من طرف المرقي العقاري هدفه إنجاز البنايات بالأموال التي       

تدفع من طرف المكتتبين ، و إن إلزام المشرع المرقي العقاري بالتأمين لدى صندوق الضمان و الكفالة 
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ى التاصميم أي قبل الحصول على أي تسبيقات ، سيرهق هذا الأخير ، فمن المتبادلة قبل إبرام عقود البيع عل

الأحسن إلزامه التأمين لهذا الصندوق بعد إبرام العقود و تلقي القسط الأول ، مع الإشارة أن المرقي العقاري 

، كما لا لا يمكنه اللجوء إلى القرض من البنوك و المؤسسات المالية في حالة بيع البنايات على التصاميم 

  يمكنه تلقي أي تسبيق قبل إبرام العقود أمام الموثق.

      من الأحسن النص على إستعانة الموثق بمهندس معماري أو خبير عقاري لمعاينة مكان المشروع     

الة الواقعية و التحقق من رخصة البناء قبل إبرام عقود البيع على التصاميم ، من أجل إعلام المكتتب بالح

  أكبر حماية ممكنة له. ع  و توفيرللمشرو 

لا بد من تدخل المشرع الجزائري بإضافة التعويض العيني إلى جانب التعويض النقدي من طرف شركة      

 الفرنسي التأمين عند تحقق ضرر بالبناية محل عقد البيع على التصاميم، مثل ما هو منصوص في التشريع

يني  نفعا أكبر للمؤمن له و للمستفيد ، بتصليح العيوب الموجودة إذ أنه في مجال البناء يقدم التعويض الع

  بالبناية أو جزء البناية محل العقد.

  

  

  :عــــــــــــــالمراجة ــقائم

  :باللغة العربيةأولا : المراجع 

  : الكتب - 1

   : الكتب العامة  -أ

والجرائم ضد أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص( الجرائم ضد الأشخاص   - 1

 . 2008الجزائر،. دار هومه، )الأموال
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 .2007نبيل صقر، القانون المدني : نصا و تطبيقا. دار الهدى ، الجزائر، –أحمد لعور  - 2

 ،دار هومه .وسائل قانونية)و إقلولي أولد رابح صافية ، قانون العمران الجزائري(أهداف حضرية   - 3

 .2014الجزائر،

دار  .ون المدنيدراسة مقارنة في القان –القانوني للتمويل العقاري الصغير محمد مهدي، النظام  - 4

 .2012 ، مصر،الجامعة الجديدة

  .2008بو عبد االله رمضان ، أحكام عقد الوكالة في التشريع الجزائري، دار الخلدونية ، الجزائر،  - 5

العقد و  –القانوني بلحاج العربي، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ( التصرف  - 6

 .2004الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية  .ة ) الإرادة المنفرد

المركز القومي للإصدارات  .دراسة مقارنة  –تريكي هدى ، الحماية المدنية الإجرائية للمستهلك  - 7

  .2017مصر ، ،القانونية

  .2006الجزائر، ،  دار الخلدونية .جمال بوشناقة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري - 8

دار  .رمول خالد ، الإطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري  –دوة آسيا  - 9

 .2009الجزائر، ،هومه

 .2009زرارة عواطف ، إلتزامات الجوار في القانون المدني الجزائري، دار هومه ، الجزائر،  -10

 .2012 ، الجزائر،دار هومه .سي يوسف زهية ، الواضح في عقد البيع  -11

منشورات الحلبي  .يضة )المقاعبد الرزاق السنهوري،العقود التي تقع على الملكية( البيع و  -12

 .2000 لبنان، ،الحقوقية 

دار  .عبد الرزاق السنهوري،العقود الواردة على العمل( المقاولة،الوكالة،الوديعة والحراسة) -13

 .1979مصر، ،النهضة العربية
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 .ني ( عقود الغرر و عقد التأمين) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المد -14

 .1998لبنان، ،يةمنشورات الحلبي الحقوق

 .1998، لبنان ،دار أحياء التراث العربي .د الرزاق السنهوري ، حق الملكية عب -15

 .1979مصر ،  ،دار النشر للجامعات المصرية .عبد الرزاق السنهوري، مصادر الإلتزام -16

  .1991، الأردن، دار الثقافة للنشر و التوزيع  .، العقود المسماة  عدنان إبراهيم سرحان -17

مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري. -علي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام -18

 .2008ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

  .2008 جزائر،ال ،موفم للنشر .النظرية العامة للعقد  –علي فيلالي ، الإلتزامات  -19

 . 2011 الجزائر،،جسور للنشر و التوزيع .عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية  -20

 .2004 لعقدية للمستهلك . منشأة المعارف، مصر،عمر محمد الباقي، الحماية ا -21

 .2003الجزائر،  ،إبن خلدون للنشر .القانون التجاريفرحة زراوي صالح، الكامل في  -22

  .2001 ،مصر،منشأة المعارف  .، عقد المقاولة قدري عبد الفتاح الشهاوى -23

محمد حسنين ، الوجيز في نظرية الإلتزام، مصادر الإلتزامات و أحكامها في القانون المدني  -24

 .1983الجزائر، ب،المؤسسة الوطنية للكتا .لجزائريا

 ،ان المطبوعات الجامعيةديو  .لبيع في القانون المدني الجزائريحسنين ، عقد امحمد  -25

  .2006 الجزائر،

دار  .1ج  .تزامات ، القانون المدني الجزائري ، النظرية العامة للإلمحمد صبري السعدي -26

  .1993-1992الجزائر،  ،الهدى

ديوان  .جاري)، التاجر ، المحل الت، القانون التجاري الجزائري ( الأعمال التجارية نادية فوضيل -20

  .2011الجزائر،  ،المطبوعات الجامعية
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  .2012مصر، ،دار الجامعة الجديدة .دراسة في القانون المدني –نبيل إبراهيم سعد ، التمويل العقاري  -24

  الكتب المتخصصة :-ب 

 .2011الجزائر، ،دار الهدى .بوستة إيمان ، النظام القانوني للترقية العقارية - 1

 ،ثة للكتابالمؤسسة الحدي .دراسة مقارنة –رات تحت الإنشاء لينا جميل الحشيمي، بيع العقا - 2

  .2014لبنان،

  :و المذكرات الأطروحات- 2

رسالة لنيل  .دراسة مقارنة –ان في المنتوجات حساني علي ، الإطار القانوني للإلتزام بالضم - 1

 .2011/2012شهادة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة تلمسان ، 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،  .ي في التشريع الجزائريلبيض ليلى، منازعات الشهر العقار  - 2

 .2011/2012جامعة محمد خيضر بسكرة، 

أطروحة لنيل شهادة  .مترتبة على بيع السكنات الترقويةمسكر سهام، إلتزامات المرقي العقاري ال - 3

 .2015/2016الدكتوراه، تخصص قانون عقاري و زراعي، جامعة قسنطينة، 

جامعة  ،رع قانون الأعمالمذكرة لنيل شهادة الماجستير، ف .الياقوت ، التمويل العقاريعرعار  - 4

 .2008/2009 ،الجزائر

  المقالات: - 3           

- 11لتصاميم وفقا للقانون رقم البيع على ازرارة عواطف، إلتزامات المرقي العقاري في عقد  - 1

 ر،جامعة خيض ،و العلوم السياسية كلية الحقوق ، مجلة الحقوق و الحريات منشور ب . 04

2013. 

 .ل قانون الترقية العقارية الجديدزرقاط عيسى ، نطاق مسؤولية المتدخلين في البناء في ظ - 2

 .2016، جوان 15دفاتر السياسة و القانون ، العدد
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منشور بمجلة  . 04-11لتصاميم في ظل القانون رقم عقد البيع على ا طيب عائشة، - 3

 .2011نوفمبر ، 13العدد  ،دراسات قانونية 

الملتقى الدولي حول الترقية العقارية كتاب  .تقدير تقنية البيع على التصاميمنوارة جميل ،  - 4

 الجزائر. ،ورقلة  ،جامعة قصدي مرباح ،2006فيفري  8و  7يومي 

سبيل جعفري حاجي عمار ، العقد التمهيدي كأحد ضمانات البائع في  –ياسر باسم ذنون  - 5

القانونية  مجلة جامعة تكريت للعلومب . منشوردراسة مقارنة –باني قيد الإنشاء عقد بيع الم

  .2013سنة ،.12العدد ،و السياسية 

  : القرارات القضائية - 4

، منشور 73532، بجدول رقم 1983يناير  08قرار صادر عن المجلس الأعلى ، مؤرخ ب  - 1

  .206، ص.4، العدد 1989سنة المجلة القضائية ، ب

، 62040، بجدول رقم  1990فبراير  10قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، مؤرخ ب  - 2

  .181، ص.3، العدد 1991سنة المجلة القضائية ،

مجلة مجلس  ، 16148رقم بجدول ، 2004ماي  11مؤرخ ب قرار صادر عن مجلس الدولة ،  - 3

 .234، ص.5، العدد 2004سنة الدولة، 

مجلة ، منشور ب20217، بجدول رقم 2005أكتوبر  18قرار صادر عن مجلس الدولة ، مؤرخ ب  - 4

  123،ص.7، العدد2005سنة مجلس الدولة ، 

، منشور 338735، بجدول رقم  2006مارس  15عن المحكمة العليا ، مؤرخ ب قرار صادر  - 5

  .96،ص.العدد الأول،2006سنة المجلة القضائية، ب

المجلة ، منشور ب664290، بجدول رقم 14/07/2011قرار صادر عن المحكمة العليا ، مؤرخ ب  - 6

 .363، ص.2، العدد 2012سنة القضائية ، 
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، 987235، بجدول رقم 16/06/2016قرار صادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا ، مؤرخ ب  - 7

  منشور.غير 

  :  جنبيةباللغة الأثانيا : المراجع 

 الكتب: - 1

  الكتب العامة: -أ
1- Alain Benabent, les contrats spéciaux civils et commerciaux. Montchrestien, France, 

2006. 

2- Beatrice bourdelois, droit civil – les contrats spéciaux . dalloz,paris, France, 2009. 

3- Bernard dubaisson, actualité en droit des assurance. Athemis, France,2008. 

4- Brigitte hess-fallow, anne marie simon, droit civil. Dalloz, paris, France,2003. 

5- Caroline andré- Lotfi hamzi, l’essentiel de la jurisprudence civile- contrats spéciaux. 

Gualino, France,2010. 

6- François collart dutilleul- ph. Delebecque, contrats civils et commerciaux. Dalloz, 

paris France, 1996. 

7- H.Capitant – E. terré- Y.Lequette, les grands arrets de la jurisprudence civile. tome 2, 

dalloz, paris, France,2000. 

8- Jean claude planque, contrats spéciaux. Bréal, France, 2008. 

9- Jacque la fond – Jean marc roux, code de la copropriété. lexisnexis, France, 2016. 

10- Jerome huet, traité de droit civil. LGDJ, France, 2001. 

11- Repertoire de de droit civil. 2 eme edition, dalloz, France,1988. 

12- Sophie druffin-laurence caroline henry, droit civil : les biens. Gualino editeur, France, 

2005. 

13- Thierry tauran, les assurances. Publibook, France,2004. 

14- Yvonne lambert-faivre, droit des assurances. Dalloz,paris , France, 1998. 

 لكتب المتخصصة:ا  -ب

1- Benoit kohl, droit de la construction et de la promotion immobiliere en europe. LGDJ, 

France, 2008. 

2- Bernard boubli et autres, urbanisme et construction. éd. Lefebvre, France,2014. 

3- C. ponce, droit de l’assurance construction. Gualino, France,2013. 
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4- FGCMPI, Receuil de textes relatifs à la promotion immobilière, Algerie ,2014. 

5- F.magnin, vente d’immeuble a construire. Juris-classeur construction, France,2003. 

6- F.xavier,A.caston.R.porte, l’assurance construction. le moniteur, France,2013. 

7- Isabelle Savarie-bourgeois, droit de l’urbanisme. Gualino, France, 2014. 

8- JB Auby H.pernet-marquet, droit de l’urbanisme et de la construction. 5eme éd, 

Montchrestien, France, 1998. 

9- Jean-bernard Auby-Hugues perinet Marquet, Droit de l’urbanisme et de la construction. 

LGDJ, France, 2017. 

10- Jean bigot, la reforme de l’assurance construction. l’argus, France, 1980.  

11- Jean philipe Tricoire, Le droit de la promotion immobilière 50 ans après la loi du 3 

janvier 1967. dalloz, paris France, 2017. 

12- Marianne faure-abbad, droit de la construction – contrats et responsabilités des 

constructeurs. gualiano éditeur, France, 2007. 

13- Michel Dagot, la vente d’immeuble a construire. itec droit, France, 1984. 

14- Ph.malinvau – Ph. Jestaz, droit de la promotion immobiliére. Dalloz, paris , France,1976. 

 2- الأطرو حـــــــــــــــــــات :

1- Cyrille Zimmer, les garanties de bonne fin d’achevement dans les ventes en etat futur 

d’achevement garanties réelles ou garanties virtuelles ?, these de doctorat , université 

pantheon-assas (parisII), 2003. 

2- Guy de grecy, le promoteur de construction immobiliére à usage d’habitation . thése 

de doctorat, université paris,1960. 

3- Jacque tartanson, la vente d’immeuble à construire jusqu'à la délivrance. Thése de 

doctorat, université paris,1971. 

 

 : المقالات– 3

1- Bernard Bouloc, agent immobilier negociateur de reservation et de vente. RTD.com. 

2012. 

2- C.Giverdon, jurisprudence et législation, droit privé général immonilier. Lamy. 2000. 

3- Congrés des notaires de françe, n°93, l’investissement immobilier. Strasbourg, 1997. 

4- Corinne saint-alary-gouin, vente d’immeuble a construire . droit et patrimoine, 2000. 
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5- Cristophe sizaire , annulation de la vente et garantie de restitution du prix par le 

notaire . construction-urbanisme, n° 9,2017. 

6- Daniel Sizaire , vente en état futur d’achevement a une sociétè civile immobiliére. 

construction-urbanisme, n°7, juillet 2005. 

7- Etienne Fatome , vente d’immeuble à construire , acheteur conseil regional (legalité 

de recours a un tel contrat). la semaine juridique notariale et immobiliére, n°4, 2008.  

8- Florian Linditch, notion de marché public , vente en etat futur  d’achevement . la 

semaine juridique administration et colléctivités teritoriale, n°40, 2008. 

9- F.Maysson, la vente d’immeuble a batir, Revue.éco.dr.imm, 1967. 

10- Hubert goutel, vente d’un immeuble en l’état futur d’achévement d’ont 

l’assurance dommage-ouvrage n’est pas intégrale. résponsabilité civile et assurance. 

n°1 janv 2015. 

11- Hug Barbier, la nullité d’un contrat préparatoire facultatif ne rejaillit pas sur l’acte 

définitif. R.T.D.civ, 2017. 

12- Jean françois auby, le recours a la vente en etat futur d’achevement pour 

l’acquisition d’un auditorium. droit administratif, n°6, juin 2006. 

13- - Jean Marc Roux, garantie de la surface vendue. loyers et copropriété, n°6, juin 

2012. 

14- JY camoz-P.leuflen-H.sarzin, la vente en état futur d’achévement . la semaine 

juridique notariale et immobilier, 11/05/2001, n°19, p.864. 

15- Le Lamy droit immobilier, le décès de l’entrepreneur. 2016. 

16- M.Dagot, la vente en etat futur d’achevement avant réalisation  des fondations, 

defernois defernois, 2010. 

17- Mederic Bordelais, vente en etat futur d’achevement ( resolution de la vente et 

renonciation du vendeur ). la semaine juridique notariale et immobiliére. n°42, 2017. 

18- M. lancereau, les garanties d’achévement et de rembourssement dans la vente 

d’immeuble a construire. Gaz.pal.1968,p.58.  

19- M.Lancereau , les garanties d’achevement et de remboursement dans la     

    vente d’immeuble a construire. gaz.pal, 1968. 
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20- Olivier tournafond, pas d’indemnité d’occupation en cas de résolution de la vente 

d’immeuble a construire. R.D.I, 2008. 

21- Olivier Tournafond, vente d’immeuble a construire. rép.civ. dalloz, 2016. 

22- Patricia de lescure, responsabilité des constructeurs : quelle responsabilité 

contractuelle de droit commun en cas de dommage a l’ouvrage ? R.D.I, 2007, p.307. 

23- Ph. Delebecque, application du principe – competence –competence dans un 

arbitrage maritime, le droit maritime français, Lamy, 2002. 

24- Rodiere, le navire. Dalloz, 1980. 

25- Sandrine Chassagnard, la sanction du motif eroné. receuill dalloz, 2004. 

26- Sebastien Lotgieter, navire- transport maritime. Lamy, 2015. 

27- Vivien Zalenski, une residence de haut standing vendue en etat futur  

d’achevement, peut elle contenir des logement HLM. gaz.pal, 2014. 

28- Vivien Zalewski-sicard, vers de nouveaux modeles contractuels de reference. 

Lamy droit et patrimoine, 2013. 

29- Vivien Zalewski sicard, la prescription du code de la consommation et la vente en 

etat futur d’achevement . gaz.pal, 2017. 

 : القرارات القضائية الفرنسية -4

1- Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 15 decembre 1965,n° pourvoi 03-17876, 

publié au Bulletin civil.3, n° 717, p. 548. 

2- Cour de cassation,3 emechambre civile, du 04 avril 1978 , n°12987,publié au Bulletin 

Civil,III, n° 145. P.134. 

3- Cour de cassation, 3eme chambre civile du 14 decembre 1983, n° 82-15789,publié au 

Bulletin civil .III, n° 48.p.34. 

4- Cour d’appel, versaille, 22 mai 1984. RDI.1984. p. 351. 

5- Cour de cassation . chambre commerciale, du 20 janvier 1985, n°83-13483, publié au 

Bulletin.IV. n° 74.      ( www.legifrance.fr.). 

6- Cour de cassation, 3emechambre civile,  du21 fevrier 1990, n° 88-10-623, Bulletin civil. 

III, N° 59.p.34. 

7- Cour de cassation, 3 eme chambre civile, du 23 janvier 1991, n° 88-20221,publié au 

bulletin civil, III, 1991,n°30,p.18. 
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8- Cour de cassation, 3eme chambre civile , du 14 octobre1992. N° 91-17817, publié au 

Bulletin civil.III. n° 272.p.167. 

9- Cour de cassation.3emechambre civile,du 12 mars 97,n°95-17956, publié au Bulletin civil. 

III, n°53.p.33. 

10- Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 22 mai1997, n° 95-17480 , publié au bulletin 

civil, 3, n°114,p.76.  

11- Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 29 novembre1997, n°94-19548, R.D.i, 1997, 

p.246. 

12- Cour de cassation. Chambre commerciale, du 02 decembre 1997, n°95-17956 ,publié au 

Bulletin. IV, n° 312. ( www.legifrance.fr.). 

13- Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 30 septembre 1998, n° 96-20.435. RDI.1999. 

p.144. 

14- Cour de cassation , 3 eme chambre civile, du27 fevrier 2001.n°99-11814. 

(www.legifrance.fr). 

15- Cour de cassation , 3emechambre civile, du 03 mai 2001.n° 99-18326,  Publié au Bulletin 

civil ..III. n° 85.p.57. 

16- Cour de cassation,3 eme chambre civile , du 27juin 2001,n°99-21284. (www.legifrance.fr). 

17- Cour de cassation, 3eme chambre civile , du 7 juillet 2004, n°03-13533, publié au bulletin , 

III , 2004, n° 49,p.134. 

18- Cour de cassation, 3eme.chambre civile, du 09 juillet 2003, n° 99-17.632.                           

( www.legifrance.fr.). 

19- Cour de cassation ,3 emechambre civile, du 08 juin 2005 , n° 04-11.797, publié au bulletin 

civil.III,n° 124. 

20- Cour de cassation, 3 eme chambre civile, du 18 janvier 2006, n° 04-17-888, publié au 

Bulletin civil.III, n° 16.p.13. 

21- Cour de cassation,3 emechambre civile, du 29mars2006, n° 05-10-219 , publié au  Bulletin 

civil.III. n° 82.p.81. 

22- Cour de cassation, 3 eme chambre civile, du 24 mars2009 , n° 08-12663. 

(www.legifrance.fr). 

23- Cour de cassation , chambre civile, du13 mai 2014. n°13-13.509,  revue.  lamy droit civil- 

2014. p.118. note Ph. Brun. 

24- Cour de cassation, 3eme chambre civile, du13 fevrier 2013, n° 12-12-16.( www.legifrance 

.fr). 
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25- Cour de cassation civile. 3emechambre civile , du 2 juillet 2013, n° 11-26.363 : juris data 

n° 2013-013852 ; j.l lafond, j.m roux, code de la copropriete, lexisnexis .2016  . p.62. 

26- Cour de cassation,3emechambre civile, du03 juin2015. n° 14-15.796. Droit et patrimoine, 

lamy. 2015. 

27- Cour de cassation, 3eme chambre civile, du 9 juillet2017, n° 13-19061.  

( www.legifrance.fr. ).  
  :ةالنصوص القانونيثالثا : 

  النصوص القانونية الجزائرية: - 1

 القوانين:  -أ

 5الملغى) ، ج.ر. المتعلق بالترقية العقارية ( 1986مارس   04المؤرخ في  07-86القانون رقم   - 1

 .350ص. 10العدد ، 1986مارس 

ديسمبر  02 .بالتهيئة و التعمير ، ج.ر، يتعلق 1990ديسمبر  01المؤرخ في  29- 90القانون رقم  - 2

 18، المؤرخ في 07-94معدل و متمم بالمرسوم التشريعي رقم  .1408ص.، 52العدد ، 1990

، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري ، و بالقانون رقم 1994ماي 

 .4، ص. 51، العدد2004غشت  15، ج.ر، 2004غشت  14، المؤرخ في  04-05

 .، ج.ر1999من قانون المالية لسنة ، يتض1998ديسمبر  31، المؤرخ في 12- 98القانون رقم  - 3

 .3، ص.98، العدد 1998ديسمبر  31

، ط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، المتعلق بشرو 2002ماي08، المؤرخ في 08- 02القانون رقم  - 4

 .4، ص.34، العدد 2002ماي  14 .ج.ر

مارس  08 .، ج.ريتضمن مهنة التوثيق 2006فيفري  20في  المؤرخ، 02-06القانون رقم  - 5

 .15، ص.14، العدد 2006
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المؤرخ في ،  58-75الأمر رقم ، يعدل و يتمم 2007ماي  13، مؤرخ في  05- 07القانون رقم  - 6

 .3، ص.31، العدد2007ماي  13، ج.ر . المتضمن القانون المدني 1975بر سبتم26

، 82العدد، 2007ديسمبر  31 .، ج.ر2008، المتضمن قانون المالية لسنة 12- 07القانون رقم  - 7

 .23ص.

، ون الإجراءات المدنية و الإدارية، يتضمن قان2008فيفري  25، المؤرخ في  09- 08القانون رقم  - 8

 .3ص.، 21العدد.، 2009أبريل  23 .ج.ر

، الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام 2008يوليو  20، المؤرخ في  15- 08القانون رقم  - 9

 .19، ص.44، العدد 2008مارس  03 .إنجازها، ج.ر

، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، 2009فيفري  25المؤرخ في  03- 09القانون رقم  -10

 .12ص.، 15العدد.، 2009مارس  08 .ج.ر

،المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية  2011فيفري  17، المؤرخ في  04- 11القانون رقم  -11

 .4ص.،  14العدد ، 2011مارس  06العقارية، ج.ر. 

، 2018من قانون المالية لسنة ، يتض2017ديسمبر  27المؤرخ في  11- 17القانون رقم  -12

 .2،ص. 76العدد  ،2017ديسمبر  28 .ج.ر

 : وامرالأ -ب

، المتضمن قانون العقوبات المعدل         1966يونيو  08، المؤرخ في 156- 66الأمر رقم  - 1

 .  702، ص.49، العدد 1966يونيو  11و المتمم، ج.  . 

، يتضمن إحداث و تحديد القانون الأساسي  1974جوان  10، المؤرخ في 63-74الأمر رقم  - 2

  .674، ص .49العدد  ،1974جوان  18 .لمكاتب الترقية و التسيير العقاري ، ج.ر
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مارس  08 .، المتعلق بالتأمينات ،ج.ر 1995يناير  25، المؤرخ في 07- 95الأمر رقم  - 3

فيفري  20، المؤرخ في 04-06المتمم بالأمر رقم المعدل و .3، ص.13، العدد 1995

 .3، ص.15، العدد2006مارس  12 .، ج.ر2006

، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009جويلية  22، المؤرخ في 01- 09الأمر رقم  - 4

 .4، ص.44، العدد 2009يوليو  26 .، ج.ر2009

 :التشريعيةالمراسيم  -ج

المتضمن قانون المالية لسنة ، 1993يناير  19المؤرخ في ، 01-93المرسوم التشريعي رقم  - 1

 .3، ص.4، العدد1993يناير  20 .، ج.ر1993

، يتعلق بالنشاط العقاري (الملغى) ،1993مارس 01المؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي رقم  - 2

 .4،ص. 14العدد ، 1993مارس  03ج.ر. 

 المراسيم التنفيذية : -د 

، يتعلق بتأسيس السجل العقاري، 1976مارس  25، المؤرخ في  63-76المرسوم التنفيذي رقم  - 1

-93. المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 498، ص.30، العدد 1976أبريل  13 .ج.ر

 .14، ص.34، العدد 1993ماي  23، ج.ر، 123

، المحدد للقواعد المتعلقة بالملكية 1983 رنوفمب 12، المؤرخ في 666-83المرسوم رقم  - 2

المعدل  .1983نوفمبر15، المؤرخة في 47و تسير العمارات الجماعية ، ج.ر، العدد  المشتركة

 09 .، ج.ر1994مارس  07، المؤرخ في 59- 94و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .17، ص.14، العدد 1994مارس 

 ، يتضمن تنظيم المصالح1991مارس  02، المؤرخ في 65-91المرسوم التنفيذي رقم  - 3

. 379، ص.10، العدد 1991مارس  06 .الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، ج.ر
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 08 .، ج.ر2015أبريل  04، المؤرخ في 98- 15المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .16، ص.18، العدد 2015أبريل 

ندوق ، يتضمن إعادة هيكلة الص1991ماي 12، المؤرخ في 144-91المرسوم التنفيذي رقم  - 4

ماي  29 .لصندوق الوطني للسكن، ج.رالوطني للتوفير و الإحتياط و أيلولة أمواله و إنشاء ا

 .878ص.،  25العدد، 1991

، يتضمن القانون الأساسي 1991ماي  12، المؤرخ في 145-91المرسوم التنفيذي رقم  - 5

         .878ص.، 25العدد،1991ماي  29ج.ر  الخاص بالصندوق الوطني للسكن ،

 25 .، ج.ر1994ماي  18، المؤرخ في  111-94المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .22،ص.32، العدد 1991ماي 

، يتضمن كيفيات تدخل الصندوق  91ماي12، المؤرخ في 146-91المرسوم التنفيذي رقم  - 6

 ، 1991ماي  29. ج.رتدعيم الحصول على ملكية السكن  الوطني للسكن في ميدان

 . 881ص. ،25العدد.

، يتضمن تغير الطبيعة القانونية 1991ماي  12، المؤرخ في 147- 91المرسوم التنفيذي رقم  - 7

 .للقوانين الأساسية لدواوين الترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات تنظيمها و عملها ، ج.ر

 02المؤرخ في  08- 93، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25العدد ، 1991ماي  29

 .12ص. ،02العدد ، 1993يناير  06 .، ج.ر1993يناير 

     ، يحدد القواعد العامة للتهيئة1991ماي  28، المؤرخ في 175-91المرسوم التنفيذي رقم  - 8

 .953، ص.26، العدد 1991يونيو  01 .و التعمير و البناء ، ج.ر

الذي ينظم إثارة الضجيج ، ، 1993يوليو  27المؤرخ في  184-93المرسوم التنفيذي رقم  - 9

 .13ص.، 50العدد ، 1993يوليو  28 .ج.ر
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، يتعلق بنموذج عقد البيع 1994مارس  07، المؤرخ في 58-94المرسوم التنفيذي رقم  -10

، 1994مارس  09 .على التصاميم ، الذي يطبق في مجال الترقية العقارية (الملغى)، ج.ر

 .11، ص.13العدد

، يحدد قواعد تدخل 1994أكتوبر  04، المؤرخ فيي 308-94المرسوم التنفيذي رقم  -11

، 66العدد  ،1994أكتوبر 16 .الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر ، ج.ر

 .5ص.

، يتعلق بإلزامية التأمين في 1995ديسمبر 09، المؤرخ في 414- 95المرسوم التنفيذي رقم  -12

 .12ص.، 76العدد ،1995ديسمبر  10 .ج.ر البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية ،

يتضمن إحداث صندوق ، 1997نوفمبر  03، المؤرخ في 406-97المرسوم التنفيذي رقم  -13

، 34ص.، 73العدد.،1997نوفمبر  05 .ج.رالضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، 

 .، ج.ر2014يونيو  05المؤرخ في  108-14المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .5ص.، 37العدد ، 2014يونيو  19

، الذي ينظم الأحكام المتعلقة 2009يناير 02، المؤرخ في 19- 08المرسوم التنفيذي رقم  -14

،المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي  4ص. 6العدد.،2009يناير  25 .بالوكيل العقاري ، ج.ر

 . 13، ص.48العدد  ،2011غشت  24 .،ج.ر 2011غشت  18المؤرخ في  296-11رقم 

       ، الذي يحدد مستويات2010مارس  10، المؤرخ في 87-10المرسوم التنفيذي رقم  -15

بنوك و المؤسسات المالية و كيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها ال

العدد ، 2010مارس  14 .، ج.ربناء سكن ريفي من قبل المستفدين مسكن جماعي و لإقتناء

  . 4ص.، 17
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شروط  ، الذي يحدد كيفيات و2010يناير  30، المؤرخ في 166-10المرسوم التنفيذي رقم  -16

 04 .منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل إقتناء أو بناء لأو توسيع سكن ، ج.ر

، المؤرخ 425-12المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  .09،ص.41العدد ، 2010يوليو 

  .13، ص.69، العدد 2012ديسمبر  19 .، ج.ر2012ديسمبر  15في 

الذي يحدد معدل تخفيض نسبة  2010يناير30، المؤرخ في 167-10المرسوم التنفيذي رقم  -17

   للسكنالفائدة على القروض الممنوحة للمرقيين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية 

 .11ص. 41د.العد ،2010يوليو  04 .و كيفيات منحه ، ج.ر

، الذي يحدد مستويات 2010أكتوبر  05، المؤرخ في 235-10المرسوم التنفيذي رقم   -18

المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لإقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي 

دخل طالبي  منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب و الهضاب العليا و مستويلت

 .40،ص.58، العدد 2010أكتوبر  07 .هذه السكنات و كذا كيفيات منح المساعدة ، ج.ر 

، الذي يحدد كيفيات منح 2012فيفري  20، المؤرخ في  84- 12مرسوم التنفيذي رقم ال -19

الإعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ، 

 .6،ص. ، 11لعدد. ا،2012فيفري  26 .ج.ر

يعدل المرسوم التنفيذي رقم  2013فيفري  26المؤرخ في  96-13المرسوم التنفيذي رقم  -20

، يحدد كيفيات منح الإعتماد لممارسة مهنة المرقي 2012فيفري  20المؤرخ في  12-84

، 2013سمار  06 .العقاري و كذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقيين العقاريين ، ج.ر

 .16، ص.13العدد

، يحدد نموذجي عقد حفظ 2013ديسمبر  18، المؤرخ في  431-13المرسوم التنفيذي رقم  -21

و كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد  على التصاميم للأملاك العقارية  و عقد البيع الحق
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ديسمبر  25 .ر و أجالها و كيفيات دفعها ، ج.رالبيع على التصاميم و مبلغ عقوبة التأخي

 .11ص.، 56العدد  ،2013

، المحدد نموذج نظام الملكية  1994مارس  04، المؤرخ في 99- 14المرسوم التنفيذي رقم  -22

 .16ص.، 14العدد.، 2014مارس  16 .المشتركة الخاص بالترقية العقارية ، ج.ر

، الذي يحدد شروط حلول 2014يناير  05، المؤرخ في 181-14لتنفيذي رقم المرسوم ا -23

صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة 

 .8ص.، 37العدد ، 2014يناير  19 .بضمان الترقية العقارية و كيفيات ذلك ، ج.ر

، يحدد شروط و كيفيات 2014يونيو  05، المؤرخ في 182-14المرسوم التنفيذي رقم  -24

الدفعات الإجبارية الأخرى من طرف المرقين العقاريين المنصوص عليها تسديد الإشتراكات و 

يونيو  19 .في النظام الداخلي لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ، ج.ر

 . 10، ص.37، العدد 2014

 يتمم المرسوم و ، يعدل 2014أكتوبر  21المؤرخ في  298-14المرسوم التنفيذي رقم  -25

المتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين  1991ماي 12المؤرخ في  148-91ذي رقم التنفي

 .5ص. 63العدد ،2014أكتوبر  22 .السكن و تطويره ، ج.ر

يحدد كيفيات تحضير عقود ، 2015يناير  25المؤرخ في ،  19-15المرسوم التنفيذي رقم  -26

 .4ص.،  07العدد ، 2015فيفري  12 .تسليمها ، ج.رو  التعمير 

، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 2018يناير  20، المؤرخ في 06-18المرسوم التنفيذي رقم  -27

، الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة 2010أكتوبر  5، المؤرخ في  235- 10رقم 

من الدولة لإقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في 
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الهضاب العليا و مستويات دخل طالبي هذه السكنات و كذا كيفيات منح  مناطق الجنوب و

 .7، ص. 2، العدد 2018يناير  21 .المساعدة ، ج.ر

  القرارات:-ه

، الذي يحدد مبلغ و شكل الكفالة 2009يوليو  12القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 1

 .18، ص.59، العدد 2009أكتوبر  14 .لممارسة مهنة الوكيل العقاري ، ج.ر 

        ، الذي يحدد الخصائص التقنية 2011ماي  14لقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 2

، 2011سبتمبر  14 .و الشروط المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم ، ج.ر

 .30، ص.51العدد 

يتعلق بإثبات الموارد المالية الكافية ، 2012ديسمبر  06القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 3

 .20، ص.2، العدد2013يناير  13 .لإكتساب صفة المرقي العقاري، ج.ر

، يتعلق بإثبات الموارد المالية الكافية 2012ديسمبر  06في  المؤرخ، الوزاري المشتركر القرا - 4

 . 13/01/2013، المؤرخة في 02لإكتساب صفة المرقي العقاري ، ج.ر. العدد 

،  14العدد  .ج.ر .الذي يحدد نموذج الإعتماد  09/01/2013قرار الوزاري المؤرخ في ال - 5

 .14/03/2013المؤرخة في 

، الذي يحدد الخصائص التقنية و الشروط  2018يناير  30القرار الوزاري المؤرخ في  - 6

، 13، العدد 2018فيفري  28 .المالية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم ، ج.ر

 .17ص.

، يحدد الشروط و الكيفيات المالية و كذا آليات 2018مارس  14القرار الوزاري المؤرخ في  - 7

 .28، ص.23، العدد 2018أبريل  22 .تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم ، ج.ر
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6- Code de la constrution et de l’habitation français, dalloz, éd, 2014. 
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loi alur, JORF, du 26 mars 2014, p.5809. 

 

12- Décret n° 55-22, du 04 janvier 1955, portant réforme de la publicité fonciere, JORF, du 07 

janvier 1955, p.346. 

13- Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 

janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités. relatives à certaines 

opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. 

14- Décret n° 2007-18 , du 5 janvier 2007, relative au permis de construire et aux autorisations 
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313 
 

 

 



314 
 

 

 



315 
 

 

  



316 
 

  

  



317 
 

  



318 
 

  

  



319 
 

  

  



320 
 

  

  



321 
 

  

  



322 
 

  

  



323 
 

  

  



324 
 

  

  



325 
 

  

  



326 
 

  

  



327 
 

  

  



328 
 

  

  



329 
 

  

  



330 
 

  

  



331 
 

  

  



332 
 

  

  



333 
 

  

  



334 
 

  

  



335 
 

  

  



336 
 

  

  



337 
 

  

  



338 
 

  

  



339 
 

  

  



340 
 

  

  



341 
 

  

  



342 
 

  

  



343 
 

  

  



344 
 

  

  



345 
 

  

  



346 
 

  

  



347 
 

  

  



348 
 

  

  



349 
 

  

  



350 
 

  

  



351 
 

  

  



352 
 

  

  



353 
 

  

  



354 
 

  

  



355 
 

  

  



356 
 

  

  



357 
 

  :رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـالف
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  .7ص.......................................................................................الفرنسي....
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« La vente sur plan en droit algérien et droit français »  
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         Résumé : 
   L’acquisition d’un bien immobilier et particulièrement d’une maison  , a une grande importance 

dans la vie d’une personne mais devant l’inflation de ce marché , nombre de personnes ne peuvent 
assouvir ce besoin fondamental. Pour facilité l’acquisition le législateur algérien autorisa le recours a un 
contrat de vente sur plan par un décret législatif portant le n° 93-03 du 01 mars 1993, qui a été modifiée 

par la loi n° 11-04 du 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilier, ce 
contrat de vente sur plan consiste a vendre un immeuble ou une fraction d’immeuble à construire ou en 

cours de construction , en transférant les droit sur le sol et de la propriété des constructions eu fur et a 
mesure de leur réalisation par le promoteur immobilier , en contrepartie le souscripteur est tenu d’en 

payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
Le législateur français précéda le législateur algérien , en introduisant ce contrat par la loi du  03 janvier 

1967, la problématique essentiel de ce contrat est dans sa définition , ses caractéristiques, pour le 
différencier des autres contrats , et enfin le plus important ,les obligations des contractants , les garanties 

et protections qu’offre la loi aux souscripteurs.   
Mots clés :contrat-vente sur plan-promoteur immobilier-obligation-garanties-assurance-  construction. 

 
« sale on plan in the Algerian and Frensh law »  

 Abstract : 
        The summary that acquisition of residence for him great importance in life , but in front of the high 

prices usually individual can’t subsist at the necessary needs. The Algerian legislator interfers and text 
about sales contract on the futur state of completition, for the first time the legislative decree number 93-
03 on first march 1993 then according to the law number11-04 determing for the organized bases to the 

land promotion burnthe historian on 17 february 2011, the Algerian legislator tried facilitation 
investigation goal of acquisition of residence about a contract according to it the payment in instalment 

price of the wanted real estate his purchase , but it does not build after, but builder of this buildings in the 
moneys will be complete wichenforce, end the payment in instalment parallelism with progress the work , 

contrast conversion  truths of the land and ownership of the buildings for the office is complete. 
In the frensh legislator precession of Algerian legislator in the texts here to the contract according to the 

date law on 3 january 1967, the ploblematic subject hangs essentially by characteristics, for the separation 
the evident contracs similar in him, as that he from the more important points this contract ? and what it 

the guarantess in  the legislation? 
 Key words : contract- sale- future state of completion- insurance- build- ten-year guarantee. 

 
 " عقد البيع على التصاميم في القانون الجزائري و القانون الفرنسي "

 :الملخص 
إن إكتساب سكن له أھمية كبيرة في حياة الفرد، لكن أمام الأسعار المرتفعة و عدم ضبط السوق ، غالبا ما الفرد الذي له دخل ضعيف       

لھذا السبب تدخل المشرع الجزائري و نص على عقد البيع على  الحاجة الإنسانية والضرورية. او حتى متوسط لا يتمكن من تلبية ھذه

المحدد للقواعد  04-11رقم ثم بموجب القانون  01/03/1993المؤرخ في  03-93التصاميم لأول مرة في  المرسوم التشريعي رقم 

سكن عن طريق عقد  اقتناءحاول المشرع الجزائري تسھيل تحقيق ھدف . ف2011فبراير  17المنظمة لنشاط الترقية العقارية المؤرخ في 

بالتقسيط موازاة  تريبالأموال التي يدفعھا المشإنجازه سيتم قبل بنائه بل ثمن العقار المراد شرائه ، لدفع بالتقسيط الن بموجبه المشتري يتمكّ 

إن المشرع الفرنسي سبق حقوق الارض و ملكية البناية للمكتتب. بالمقابل يتم تحويل مع تقدم الأشغال الذي يقوم بھا مرقي عقاري ، 

و لھذا ستكون دراسة مقارنة للإستعانة بما أتى به  03/01/1967القانون المؤرخ في بموجب المشرع الجزائري في النص على ھذا العقد 

بتبيان ماھية ھذا العقد شكالية الموضوع تتعلق أساسا إالتشريع و القضاء الفرنسيين لحل النزاعات التي تطرح الآن أمام القضاء الجزائري، 

و كذا ما ھي الضمانات و الحمايات القانونية المقررة أھم إلتزامات المتعاقدين تبيان كيفية تكوين عقد البيع على التصاميم ؟ ، خصائصه ، 

          ؟في التشريع الجزائري و التشريع الفرنسي

 التأمين.–الضمان العشري  -ضمان إنھاء الأشغال  -إلتزامات -مرقي عقاري -بيع على التصاميم ال -: عقد  مفتاحية كلمات       

 

 


